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 ومديرة التحرير:  المشرفة العامة

  د. سرور طالبي المل

   

 التعريف:

دول ةةةةةةةةةةةةةةةةة  م   ةةةةةةةةةةةةةةةةة    ةةةةةةةةةةةةةةةةة    مجلةةةةةةةةةةةةةةةةة   ل  ةةةةةةةةةةةةةةةةة 

م كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   ل  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   يًا  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   

تسةةةةةةةةةةلمق لا  اةةةةةةةةةة     ةةةةةةةةةةا     ع  ةةةةةةةةةة    لعلمةةةةةةةةةة 

فةةةةةةةةةةةةت ملعلةةةةةةةةةةةةة  مجةةةةةةةةةةةةةا    لعلةةةةةةةةةةةةة    ل ا    ةةةةةةةةةةةةة   

، بإشةةةةةةةةةةةةةة  لا "القااااااااااااالخاص ال ااااااااااااال   ا  ااااااااااااال "

ه ئةةةةةة     يةةةةةة  ماةةةةةةثل  مةةةةةة    ةةةةةةا    و ةةةةةةا     

وه ئةةةةةةةةةةةةةةة   ل  ةةةةةةةةةةةةةةة   عةةةةةةةةةةةةةةة ل  مةةةةةةةةةةةةةةة   ل ةةةةةةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةةةةةةة  

 ل ةةةةةةةا     وه ئةةةةةةة     ةةةةةةة     اةةةةةةةث  دو يةةةةةةةا فةةةةةةةت 

 ك    د.

ل   ل ا       ناول  لمجل  إ  اما  ملع

و   ع    ب جال  لعل    ل ا         ء ما 

تعلق بال ص    لنظ ي  و ب ضايا  لسا    و 

بتر     لأ  ال ذ    لأه     لعل      عترلا 

 .بقا

   يسا لح ص    ك   لى   لمجل تع  ه ه 

تشج ع  لأب اث و لمج  د  لعلم ، و لى 

 لإ  ا  فت إث  ء  ص  ه  لعلم  بنا  

 إلى  ل    
ً
ا   لجادّ  و ل    ،    ناد 

 معاي ر  ل    م ض     ودق   .

 :العلمية اللجنةرئيس 
  (الجزائر) د. السعيد كليوات جامعة محمد بوضياف بالمسيلة

 أسرة التحرير:
 د. أحمد طلرق يلسيص محمد المالى، جلم ة الماصل )ال راق(

 (ربالمغ)جلم ة عبد المللك الس دي د. الدا دي خارالدين، 

 (المغرب)جلم ة مالاي إسملعيل مكنلس ، د.المصطفى طليل  

 (إسبلخيل)بمدريد  كامبلاتنس ي لم ة، جد. ال بسل ي عملد

  (ا جزائرأهراس ) ساق -جلم ة محمد الشريف مسلعدية  سفيلص ساالمد. 

 (فلسطيص)النلئب ال ل ، غزة   كيل، شريف أحمد ب لاشةد. 

 (فلسطيص)  الدستارية ال ليل ال دل خيلبة رئيس، أباسمهداخة النلصر  عبدد. 

 ال راق(البصرة )، المحلميصخقلبة  د. عبد المن م عبد الاهلب محمد،

 )الإملرات ال ربية المتحدة( با ظبيألم ة ، جد.محمد عليلص ال زا 

 (الأردص)جلم ة آل البيت ، كلية القلخاص ، د.مافق المحلميد

  (ال راق)اصل لما جلم ة، الله الصفا خافل علي عبدد. 

 التدقيق اللغاي:
 .د. شلمخة حفيظة ط ل  )المركز ا جلمعي، تيسمسيلت /ا جزائر(

 (.ا جزائر/اهراس ساق /مسلعدية الشريف محمد جلم ة) محفاظي سليمةد. 

 العلمية التحكيمية للعدد:اللجنة 
 )ا جزائر( تلمسلص، جلم ة أبا بكر بلقليد، د. بن عادة صليحة

 )لبنلص(  ا جلم ة اللبنلخية ي،ال ز د.خللد ممد ح 

 )ا جزائر( جلم ة حسيبة بن باعلي الشلف، قاادري صلمت جاهرد. 

 )ليبيل( جلم ة بنغلزي د.ملشلءالله الز ي، 

  يص تماشنت )ا جزائر(بد. محمد باطابة، المركز ا جلمعي 
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تقبل المجلة الأبحلث  المقللات التي تلتز  الماضاعية  المنهجية،  تتاافر فيهل الأصللة 

 :ال لمية  الدقة  ا جدية  تحتر  قااعد النشر التللية

 :ت  الأبحلث الم مقةللمقللا بللنسبة  

 التي تستافي الشر ط الآتية بحلث الأ  تنشر المجلة المقللات: 

 ،التي  الالتزا  بللم ليير ال لمية  الماضاعية الم مال بهل د ليل في الد ريلت المحكمة 

 .تستجيب لشر ط البحث ال لمي

  ت تمد هيئة التحكيم مبدأ ا حيلد  الماضاعية في تحكيم المااد ال لمية المرشحة

الفكري أ  مسلسهل بمبلدئ  للنشر مع ا حر  على خلا الأعملل من التطرف

 .بللأش ل  أ  الأخظمة

  اص محل نشر تك  ألا المقترحة للنشر في المجلة أص تتسم بل جدية  المسلهملتيراعى في

 .سلبق أ  مقتطف من مذكرة أ  أعملل، ملتقى

 أص تكاص المااضيع المقدمة ضمن اختصل  المجلة. 

  ،20يت دى حجم ال مل   ألا أص تلتز  المقللات الدقة  قااعد السلامة اللغاية 

مع احتسلب صفحة بللنسبة للأبحلث الم مقة،  50بللنسبة للمقللات   صفحة

 . ملاحق البحثهاامش، مصلدر 

  :ترسل الملدة ال لمية في ملف مرفق بمل ص بلغة البحث  آخر بإحدى اللغلت

 ال ربية، الفرنسية أ  الاخجليزية )حسب لغة البحث(.

 :رجمةبللنسبة للأعملل المت  

 تقيل من الأعملل المترجمة تلك التي تتصل بلختصل  المجلة. 

 ،الاخجليزية  تقبل الأعملل المترجمة من  إلى: ال ربية، الفرنسية.  

 تخضع المقللات لاستشلرة ترجملخييص مختصيص في اللغلت المذكارة أعلاه. 

 ب تحال الأعملل المقدمة المقللات إلى أسلتذة من ذ ي ا  برة ال لمية حس

 .المقللاختصل  

  تسلمهلدقلئق من  5يبلغ البلحث المرسل بتلقي ملدته ب د. 
 

 قواعد النشر

1/2 
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 :التحكيم ة

  لملدة من تمكينهل من ا شهر في غضاص   اتخلذ القرار تلتز  هيئة التحكيم بإبداء الرأي

 المقترحة للنشر، مع مراعلة السرية التلمة في التحكيم

  للنشر رة إقرار ت ديلات على المااد المقدمة يحق لهيئة التحكيم أص ارتأت ضر. 

  ي لم البلحث المرسل بقبال ملدته للنشر على أص ي لم بتلريخ نشرهل حسب رزخلمة

 .المجلة

 شر ط النشر:

  ال ربية شكل بلللغة الكتلبة:شكل Traditional Arabic  14حجم. 

 بللنسبة للغلت الأجنبية شكل Times New Roman 12 حجم     . 

 البلحث البلعث ملدته بسيرة ذاتية علمية مفصلة يرفق. 

  متص  يتبع تسلسليتهمشن م لاملت البحث حسب طريقة شيكلغا الأمريكية بترتيب

 .البحث

 ترتب هاامش الم لاملت في نهلية كل صفحة. 

 خماذج التهميش: 

لد ، عنااص الكتلب، دار النشر، ب اسم الِمؤلفلقب  :الكتب بلللغة ال ربية أ  الأجنبية .1

 .الطب ة النشر، رقمالنشر، سنة 

 .الصد ر  النص، سنة النص، مضماص  البلد، خاع :التشري يةالنصا   .2

المقللة،  الكلتب، عنااصعنااص المجلة أ  الد رية، لقب  اسم  :المجلات  الد ريلت .3

 .الاقتبلس الصد ر، صفحة المجلة، تلريخ عدد

درجة المذكرة، مؤسسة  ة،المذكر  الطللب، عنااصلقب  اسم  :الرسلئل ا جلم ية .4

 .الاقتبلس ا جلم ية، صفحة التخصص، السنة المذكرة، كليةتسجيل 

نشر التقرير، سنة  التقرير، مكلصجهة إصدار التقرير، ماضاع  :الرسميةالتقلرير  .5

 .صفحة الاقتبلس التقرير،إصدار 

     :المراجع الالكتر خية .6

مع    لملا  ك الإلكتر ني   الرابط  لاملتم بذكر” الإخترخت” عن شبكة المنقال  المرجع ياثق

  .الماقع زيلرة  تلريخ ذكر صلحب الملدة المنشارة،

 على عنااص المجلة: .7
ً
 ترسل المسلهملت بصيغة الكتر خية حصرا

 law@jilrc-magazines.com 
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 الصفحة 

 9 الافتتلحية 

  المركز ا جلمعي د. المر سهل ، 02-15في ظل الأمر رقم   ضملخلت المتهما حبس المؤقت ،

 .ا جزائر - مغنية

11 

  2015الإطلر القلخاني للشركة ذات المسؤ لية المحد دة في ا جزائر حسب ت ديلات  ،

 ا جزائر. - دربلل سهل ، جلم ة أبا بكر بلقليد تلمسلص

27 

  دملت الميله بيص المؤسسلت ال مامية المسيّرة الاستراتيجيةخماذج الشراكة   

 .ئرا جزا - التبساااااايجلم ة ال ربي  خااااالياااااااال،د. صاااااخياااااااااااة ، ل  في ا جزائر القطلع ا  

39 

  البلحث  ،الآليلت التافيقيةالازد اج الضريبي الد لي بيص عاامل الاستفحلل  ف للية

 .ا جزائر -  رقلةجلم ة قلصدي مربلح  الضب،طلرق 

67 

  ة )من ة  المبلدئ البارصيَّ تأثير "النظل  ال ل  البارص ي" على تغيير القااعد ال لمَّ

ة إلى اصطنلع البارصة( ة الااق يَّ دراسة في - تغيير التراث القلخاني بف ل ا  صاصيَّ

بنلني  النظل  الداخلي لبارصة بير ت
ُّ
 حلب،جلم ة ، همل  القاص يد. – القلخاص الل

 ساريل.

87 

 تخلي أسرة تحرير المجلة مسؤوليتها عن أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية

 لا تعبر الآراء الواردة في هذا العدد بالضرورة عن رأي إدارة المركز

 2018© جميع الحقوق محفوظة لمركز جيل البحث العلمي 
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 الافتتاحية

   ب ن  ت     ض ع   ط و   فت  لع د  ل ال  و لعا ي  م  مجل       لأب اث  ل ا        ع    

فت ظ     لمق  وض ا ا   ؤقت   لحبس  ناول    ال  لأول ب    ،  لض يب  و    فت،  لعجا ي ، لجنائي  ل ا    

 . لج  ئ ي   ا     لإ   ء    لج  ئ  ل  ع ل و  ع    02-15  لأم   ق 

لإطا   ل ا   ي للا ك  ذ     سؤول    لمح ود  فت  لج  ئ   سب تع يلا  ف    ط ق ل    ال  ل ا ي ما 

   ذج ن      ال  ل ال  ل ع ق   ،   س   مناخ       او و ه  لمقا فت  ل فع با قع اد  ل طن  2015 ا  

 لا  ك   لع  م    لخاص  ب     ؤ سا   لع  م    لج  ئ ي  ذ    لطابع  ل ناعت و لعجا ي   س ر    فق 

    اه و لا كاء  لأ ا ب م   ل طاع  لخاص وم ى  جا لمقا لإ اد    ه     ؤ سا   لع  م     قع ادي .

حل ل  لإ   ئ   و لمناز ا  ض يب   وما ي   ه م   لض يب   ل ولت  ثال     زدو جلط ح إش   ال  ل  بع ل نع   

  و لإد     لض يب  . لأ نب    ل س ي   لعادل  ب     س       سع  ث  لض ا 

ك ا  ختر ا ل   فت ه    لع د ب   مع ق  ناول م ض ع فت غاي   لحسا     ل ا      و  ع    فت   ث ر 

 لنظا  و  لل نا ي د     فت  ل ا    ،  ل   ص   لى تغ  ر  ل       لعامَّ  و   ادئ   ل   ص   لعا    لنظا 

 ب رو . ل  خلت ل   ص  

ه ه    ا   و ل      ع ق، ف  ا يلص  ط ي  و زدها   صلت إليقا  و ال   ع إلى  ه   لنعائج  لت  

  لأ نب  و   لخاص   لمحل  سا   لا  كا  مع   ؤ  لع    لى تشج ع ين غت فإ ه ، ل ولنا  قع اد  ل طن  

   ق   ال   فعح  لأ ك ا  ب  م  ،  لأ ا ب  س    ي ،    ا بق لا  لب ل    و  ف ر  لح اي   ل ا       للازم 

 . قاب  مع  ل  م   لسلطا   لعام  فت   ود     فتو لع ادل   ي   لح ك  ض ا  و 

  لى عجس  هال  ل    ط ق ث  اد   ط ح  ب ا إطا م   ا بقا فت د ئ ا  قتر  ا ه ه     ض ع و     ى 

     ل .   ب         ي   لمجل  بث  مساه ا    و    ك  لل اا ك  فت  لأ   د   ل  قع، ل    ض 

 والآخر لوالله الموفق في الأو

 سرور طالبي المل / د.المشرفة العامة ومديرة التحرير
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 02-15ا حبس المؤقت   ضملخلت المتهم في ظل الأمر رقم 
 ا جزائر -تلمسلص-المر سهل ، أستلذة محلضرة، م هد ا حقاق  ال لا  السيلسية، المركز ا جلمعي مغنيةد. 

 رئيس قسم ا حقاق بم هد ا حقاق  ال لا  السيلسية بللمركز  ا جلمعي بمغنية.

 

 

 

 المل ص:

ي     لى        لح ي   لشخ    لل لمق ،  لغاي  منه  ل ا       لحبس   ؤقت إ   ء   عثنائي

 لح    ،        يؤم  به إ   ن      كفاي   ل قاب   ل ضائ   فت ض ا   مع ال   لمق   ما   ل ضاء،ك ا   

 ي     لأم  به إ  بع  ف  ش وط م ض     و خ ى شثل  .

 02-15  ع ل و  ع   ب  عض ى  لأم   ق   ء    لج  ئ    عض   قا     لإ    155-66ل     س ى  لأم   ق  

، ك ا       ي  مّ  ه فت ماد   لجنح  و لجنايا   124ض ا ا  لل لمق  فت  لأم  بالحبس   ؤقت ب  عض ى   اد  

 لل لمق . إضاف  إلى ض ا ا   خ ى 

 ئي.       لحبس   ؤقت، ض ا ا    لمق ، قاض    لع   ق، إ   ء   عثناالكلملت المفتلحية

Résumé : 

La détention provisoire demeure une mesure exceptionnelle qui restreint la liberté individuelle 

de l'accusé. On n’y recourt que pour aboutir à la vérité et lorsque le contrôle judiciaire s’avère 

insuffisant pour garantir le respect de la loi 

Cette mesure ne doit pas être prise que si certaines conditions objectives étaient réunies. 

L'ordonnance n° 66-155, qui contient le Code de procédure pénale modifiée et complétée en 

vertu de l'ordonnance n° 20-15, prévoit la détention provisoire en vertu de l'article 124, ainsi que 

la durée de la détention provisoire et d'autres garanties en faveur de l'accusé. 

Mots-clés: détention provisoire, garanties pour l’accusé, juge d'instruction, procédure 

exceptionnelle. 
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 مقدمة

ب     ل ا      لح      لإ   م  ، ق  يعطلب  لع   ق  ل ضائي فت بعض  لحا      يث     لمق  م    ا 

مؤقعا، ف     لإ   ء يععبر   عثنائي ك  ه ي      ي    لمق   لشخ    و يلال  م    ق ين   لبر ء ،و  ل ي ه  

  ق   لمق إلى     ص و      قضائي با  ي ينه.

ؤقت يع  م   خط  م  ض ع  لإ   ء    لج  ئ  ، ف   م ضع   ل و    ع ب        لع   ق و ه ئ  فالحبس   

 ل فاع. فالأولى       لى ف    إ  ال م     لح ص  لى  ل الح  لعا  ب ا ي  ق  م  و  لام   لمجع ع، و ه ئ  

 1 ع اص مهقا. ل فاع    س قا     ّ  ك  إ سا  ب يء،       يج ز  لج    لى   يعه و    

 2001ي      26  ؤ خ فت  08-01ف     ع  ث   ا ع  لج  ئ ي م طلح  لحبس   ؤقت ب  عض ى  ل ا     ق  

و  ل ي يج  م   ه فت  ل ا يع  3ب ل م طلح  لحبس    ع اطي 2  ع ل و   ع   ل ا     لإ   ء    لج  ئ  ،

إذ  ص ح يطلق  17/07/1970تس  عه بع  ص و  قا     و ل ي تغ ر   Détentionpréventive لجنائي  لف  س   

، ف  ه  ل س      ل  لى   ط  لحبس   ؤقت بفتر  زمن   م  د   Détentionprovisoire ل ه  لحبس   ؤقت 

 4دو  غ رها و هت م  ل   لع   ق.

ت عظ   ل  ا  ر ففنظ   لأه     لحبس   ؤقت و خط   ه فت آ  و   ،  ك    ل ه   ؤ       ل ول   و م    

 لعال ، و م  ذلك ما  ص  ل ه  لإ لا   لعا ي لح  ق  لإ سا  م    ه   يج ز  ل  ض  لى إ سا   و حج ه 

و  ل ي  وص ى  1935تعسفا، و ه  ما  ك   ل ه   ؤ     ل ولت  لسادس ل ا     لع   ا    نع   فت  وما  ن  

 5 بس شخص بغ ر  م  مسبب م   ل اض    لمخعص. بالطابع    عثنائي للحبس   ؤقت،       يج ز 

                                                           
، 05اس زو وي،  لحبس   ؤقت و ض ا ا ه فت  ل ا يع  لج  ئ ي، مجل    نع ى  ل ا   ي، امع  م   خ ض  بس   ، ع.   -1

 .261ص.
،   عض   1966ي      ن   8  ؤ خ فت  155-66، يع ل و يع    لأم   ق  2001ي      26  ؤ خ فت  08-01 ل ا     ق   -2

 .2001ي      ن   27 ل اد   فت  34قا     لإ   ء    لج  ئ  ، ج. .ع.
  ع ل و   ع   ل ا     لإ   ء    لج  ئ  ،  لمجل   2001-06-21  س  ب    ع ، م    لحبس   ؤقت فت ض ء  ل ا     -3

 56، ص.2001لسن   02 ل ضائ   لل       لعل ا ع.
 ق   بع  ئي،   ال  ما سع ر فت  ل ا   ،  لطا  م    شاك ، ض ا ا    لمق   ثناء م  ل   لع  يا   لأول   و  لع   -4

 ل ص   ل   لإ     و  لع اب، كل    لح  ق و  لعل    لس ا   ،  امع   لع     لحاج لخض  با ن ،  لسن   لجامع   

 .176، ص.2013
م    خ ض  ،  امع  05 سين  ش و ،   اي     ق  لإ سا  فت قا     لإ   ء    لج  ئ  ، مجل    نع ى  ل ا   ي، ع. -5

 81بس   ، ص.

 ماا  إليقا  بر    قع  لإل ترو ي  لعالت  



 2018 مارس   23 العدد  –المعمقة جيل الأبحاث القانونية  مجلة-مركز جيل البحث العلمي 
  

 

 
13 

ف ا     لإ   ء    لج  ئ   يعض    لإ   ء    لج  ئ    لت  يجب       ع لل  افظ   لى  لح يا   لف دي     

 1 ثناء  لع   ق و  لمحاك  ،      ا ما يععلق مهقا بالحبس   ؤقت، و    ق  ل فاع.

ي ل    23  ؤ خ فت  02-15 ا ع  لج  ئ ي )  ئيس  لج    ي (  لأم   ق  و    يسا ل  ه  لأه  لا ف    ص       

 2  عض   قا     لإ   ء    لج  ئ  . 155-66،   ع ل و   ع   للأم   ق  2015

 إذ  ما ه       د بالحبس   ؤقت؟ و ما هت ض ا ا    لمق  فت  م   لحبس   ؤقت؟   

س    ل      إلى م     ،  ناولنا فت        لأول ماه    لحبس   ؤقت،  ما إ اب   لى ه ه  لإشثال  ،     ينا   

        ل ا ي فل  ناه لض ا ا    لمق  فت  م   لحبس   ؤقت.

 : ملهية ا حبس المؤقتالمبحث الأ ل 

ره  إ   ل    فت ماه    لحبس   ؤقت، ي عض   ب  ي   ل ق لا  ن  تع يفه، و ك لك ش وطه، و     زه    غ   

 م    فاه    لأخ ى. 

 : ت ريف ا حبس المؤقتالمطلب الأ ل 

و ه  ما  4، و إ  ا  كعفت ف ط بالنص  لى إ عثنائيعه،3ل  تع لا  ل ا يعا   لإ   ئ    لج  ئ    لحبس   ؤقت  

إ   ء و  لت   ص فيقا  لى    "  لحبس   ؤقت  085-01م  ق.إ.ج.   ع ل ب  عض ى  لأم   ق   123 اء فت   اد  

                                                           

biskra.dz/images/revues/mntda/r5/mk5a6.pdf-http://fdsp.univ 
ت    ع      ظ   للا ع اد          إل ه م  ط لا  لف  اء ف ففي ف  سا   يع لا   يع لا  ل ا يع  لخاص بالحبس   ؤقت -1

ك  م   ل لك يع خ    ا ع  لف  س   فت ك  م   بإضاف  تع يلا   ض    لطابع    عثنائي له ب ا ي  ق م ي   م   لض ا ا  

 لل لمق .

Voir : Guery Christian, la détention provisoire, édition Dalloz, 2001, p.02. 
،   عض   قا    1966ي      8  ؤ خ فت  155-66، يع ل ويع    لأم   ق  2015ي ل    ن   23  ؤ خ فت  02-15 لأم   ق    -2

، ك ا    آخ  تع ي  ل ا     لإ   ء    لج  ئ  ، كا  ب  عض ى 2015ي ل    ن   13 ل اد   فت  10 لإ   ء    لج  ئ  ، ج. .ع.

 .2017ما س  29 ل اد   فت  20، ج. .ع. 2017ما س  27  ؤ خ فت  07-17 ل ا     ق  
و ه   با عثناء  ل ا     لس يس ي  ل ي   فه ب  ه  " يع   بسا   ع اط ا ك   بس يؤم  خلال  ل   ى  لجنائ   بسبب  -3

 ه تع يلا  ل  ع ا ا   لع   ق  و دو عت  لأم ".و فت  ل ا يع  لف  س   ل  يضع تع يفا للحبس   ؤقت و إ  ا ف ط  دخلت  

 ل اد  بعا يخ  643-70و ه   ب   ب  ل ا     ق  Provisoire إلى  لحبس   ؤقت Préventiveفت  ل س    م   لحبس 

مسؤول    ل ول      لحبس   ؤقت غ ر   بر  و لخط   ل ضائي، م ك    .   ع فت ه    ل  د  م ي د ي  في،1970ي ل  17

. و   ظ  ك لك      و ص  38، ص.2012-2011ح  ق،  امع  وه   ،  لسن   لجامع   ما سع ر فت  ل ا     لعا ، كل    ل

 .30، ص.2010،  ن  02 لا ي ،  لع ق      ع اطي، د     م ا   ، منا      لحلب   لح  ق  ، ط.
 .176 لطا  م    شاك ،     ع  لسابق، ص. -4
   عض   قا     لإ   ء    لج  ئ  ،   اا  إل ه  اب ا.، 155-66، يع ل و يع    لأم   ق   08-01 ل ا     ق   -5

http://fdsp.univ-biskra.dz/images/revues/mntda/r5/mk5a6.pdf
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، 1  ع ل و   ع   ل ا     لإ   ء    لج  ئ   02-15  عثنائي."       ز   ا ع ه    لط ح ب  عض ى  لأم   ق  

و  لت   ص فيقا  لى   ه " إذ          ه ه  لع  ب ر غ ر كاف   ي    ب ف   123م    اد   02ب   ب  لف    

  ا     لأصل  ،   ع  ل  فت ب اء   لمق       ثناء إ   ء    عثنائ      يؤم  بالحبس   ؤقت.".     ص  لى  ل

  ن      كفاي   ل قاب   ل ضائ   فت  123 لع   ق  ل ضائي    ناد  لل اد  
ّ
  ع ل ، إذ   يج ز  لأم  به إ 

 ض ا  م  له  ما   ل ضاء. و   ك    م    ا ع  ل  ع  ي  لى  لطابع    عثنائي للحبس   ؤقت ف    ص فت

 ،   عض    لعع ي   ل  ع  ي ب  ه " ...........................2016ما س  06  ؤ خ فت  01-16م   ل ا     ق   59  اد  

 2 لحبس   ؤقت إ   ء   عثنائي ي  د  ل ا       ابه و م  ه و ش وط    ي ه."

ؤقت بإي  ع   لمق   ه   لحبس   و  ل ه فإ   لحبس   ؤقت ه  إ   ء يعل ه قاض    لع   ق  و  ئيس  لجلس ، 

    مؤقع  إلى غاي   لف   فت قضيعه، ف ث   م  ق   قاض    لع   ق فت  ل ضايا   ع وض   مامه ط  ا لل اد  

 م    م  ق.إ.ج. 339م  ق.إ.ج.  و  ئيس  لجلس   ن      ل  لف  ي ط  ا لل اد   123

 : شر ط الأمر بل حبس المؤقتالمطلب الثلني

   لحبس   ؤقت ما و ا وقا    ا،  شترط   ا ع  لج  ئ ي للأم  به مج     م   لا وط    ض      تى يث  

 و  خ ى شثل  .

 : الشر ط الماضاعية للحبس المؤقتالفرع الأ ل 

تععبر  لا وط    ض     م   ه   لض ا ا   ل ا      لح اي    لمق   لمح  س مؤقعا، و ل      ي     لأم  

 ؤقت إ  بع  ف هامجع ع   ع    ف  ا يلت بالحبس   

بع    عج  ب   لمق    فا لمق  ه  ك  شخص   كت ض ه د  ى    ئ  ، ق   معاق عه     لج ي           -1

،     يس ا  ه    لا ط م  3  نس    إل ه،    ء ب صفه كفا    صلت  و ش يك  و مع خلا  و م ّ ضا

يسعج ب   لمق   ما  قاض    لع   ق  و وك    لج    ي   سب  لحا   إذ يجب     4م  ق.إ.ج. 118  اد  

، وق  6م  ق.إ.ج. 121 ا   م    ع اله،    ناد  لل اد   48خلال  5م  ق.إ.ج. 112  ن  ص  ليقا فت   اد  

م  ق.إ.ج. و  ععل   با عج  ب   لمق    بطلا  100  ب   ا ع  لج  ئ ي  لى     م   ا    ثا    اد  

م  ق.إ.ج.، ب    يع   لأم   ل ي ي   ه قاض    157   عج  ب و ما يل ه م  إ   ء   ط  ا لأ ثا    اد  

                                                           
 ،   عض   قا     لإ   ء    لج  ئ  ،   اا  إل ه  اب ا.155-66، يع ل ويع    لأم   ق   02-15 لأم   ق    -1
 2016 س ما 07،  ل اد   فت 14،   عض    لعع ي   ل  ع  ي، ج. .ع. 2016ما س  06،   ؤ خ فت 01-16 ل ا     ق   -2
 .25 لطا  م    شاك ،     ع  لسابق،  -3
 ،   ع ل و   ع   ل ا     لإ   ء    لج  ئ  ،   اا  إل ه  اب ا.08-01  لت ب  عض ى  لأم   ق   -4
 .1990لسن   36، ج. .ع.1990غات  18،   ؤ خ فت 24-90  لت ب  عض ى  ل ا     ق   -5
 2006لسن   84، ج. .ع.2006ديس بر  20 خ فت ،   ؤ 22-06  لت ب  عض ى  ل ا     ق   -6
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 لع   ق ب ضع   لمق   ه   لحبس   ؤقت باطلا ق     عج  به، ب  ويع  ك لك م  غا لل ؤ خ    لإد  ي  

 1و لجنائ   متى    ف   ش وطه.

اي   و  ن   معاقب  ليقا بالحبس،     يس ا  ه    لا ط م      ث    لج ي     نس    لل لمق   ن -2

 و  لك فإ   لحبس   ؤقت غ ر  ائ  فت  لجنح   عاقب  ليقا بالغ  م  ف ط.2م  ق.إ.ج. 118  اد  

، لض ا  3 ما  لا ط  ل ال  ف ع    فت     كفاي   لع  ب ر   عل   لإخضا ه  لتز ما   ل قاب   ل ضائ   -3

  ال      م  له  ما  
ّ
 ل ضاء، ب ا يف   ب    لأم  بالحبس   ؤقت ه  إ   ء   عثنائي،   ي     للج ء إل ه إ 

  ع ل  و   ع   ، و ذلك لع  ف  معط ا    123م    اد   02كفاي     ب ر  ل قاب   ل ضائ  ،    ناد  للف   

 مع  ل  ف  ا يلت 4م    م  ق.إ.ج. 123م  د  فت   اد  

 م ط  مسع   لل لمق   و        ي ه ض ا ا  كاف   لل   ل  ما   ل ضاء  و كا ت  لأفعال    خط ر .   ع    -

    لحبس   ؤقت ه   لإ   ء  ل     للحفاظ  لى  لحجج  و  لأدل    ادي   و  نع  لضغ ط  لى  لا  د  و  -

   قل   ل ا      لح    . لضحايا،  و لعفادي    طؤ ب     لمق    و  لا كاء  ل ي ق  يؤدي إلى 

  ن ما يث   ه    لحبس ض و يا لح اي    لمق   و وضع    للج ي    و  ل قاي  م    وثقا م    ي .-

            لمق  با لتز ما    تر     لى إ   ء    ل قاب   ل ضائ   دو  مبر    ي. -

  ك    فإّ  قاض    لع   ق    يع عع فت ذ لك و  ج    لإشا   إلى   ه فت إطا     ي     ف      ه ه  لا وط  

م    م   123بثام   لسلط ،     يجب  ل ه    يع    ب عط ا  مسعل    م  مل   ل ض      ناد  لل اد  

و ه    لى خلالا ما كا   ل ه  ل ضع ق    لعع ي      كا  ل اض    لع   ق  لط   5ق.إ.ج.   ع ل  و   ع   ،

 6ط  فت    ي     ف      ه ه  لأ  اب.   ي ي ، و كام   لسل

 

                                                           
بل لفي ب   ام ،  لنظا   ل ا   ي للعع يض     لحبس   ؤقت غ ر   بر  فت  ل ا يع  لج  ئ ي،  ط و   دكع   ه، كل    -1

 .25، ص.2016-2015 لح  ق و  لعل    لس ا   ،  امع   ب     بل اي   ل سا ،  ن  
،   عض   قا     لإ   ء    لج  ئ  ،   اا  إل ه  155-66، يع ل و يع    لأم   ق   08-01ق    ع ل  ب  عض ى   ل ا       -2

  اب ا.
 125و د   ا ض       د  1986-03-04  ؤ خ فت  05-86  نى   ا ع  لج  ئ ي  ظا   ل قاب   ل ضائ   ب   ب  ل ا     ق   -3

 .18-01م    م  ق.إ.ج. و  ل ي    تع يله ب   ب  ل ا    
 ،   ع ل و   ع   ل ا     لإ   ء    لج  ئ  ،   اا  إل ه  اب ا.02-15  لت ب  عض ى  لأم   ق    -4
 ،   ع ل و   ع   ل ا     لإ   ء    لج  ئ  ،   اا  إل ه  اب ا.02-15م   لأم   ق   12  لت و    ت  ب  عض ى   اد    -5
،  لط ع   ل ا   ، من    و مع    فت ض ء 2002     ل طن  للأشغال  لترب ي     س  ب    ع ،  لع   ق  ل ضائي ،  ل ي  -6

 .137، . ص.2001ي      26قا    
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 : الشر ط الشكليةالفرع الثلني

  ي   فت خ  ص  لا وط  لاثل  ،        ه ه  لأخ ر  كا ت م   تع ي   02-15ل  يسع  ث  لأم   ق  

،     يع   ل ضع فت  لحبس   ؤقت 1  ع ل و   ع   ل ا     لإ   ء    لج  ئ   08-01ب  عض ى  ل ا     ق  

م    م   فس  ل ا   ، غ ر     لج ي   ل ي  123ناء   لى  م   ل ضع فت  لحبس   ؤقت مسب ا    ناد  لل اد  ب

  ع  ثه   ا ع فت خ  ص ه ه   س ل  و ه     يث    م   ل ضع فت  لحبس   ؤقت مسب ا با   ناد إلى 

 معط ا  مسعل    م  مل   ل ض  ، ب ا يض      ق   لمق .  

ب    يث   ق    قاض    لع   ق ب بس   لمق  مؤقعا فت شث   م  مسبب بال ضع فت  لحبس   ؤقت، و ل ه يج

م    م  ق.إ.ج.، ل     قاض    لع   ق بإبلاغ   لمق  ب م   123و 118مع   ا ب  ك   إي  ع    ناد  لل اد    

للف     لأخ ر    ل غ   عئنافه    ناد  ل ضع فت  لحبس   ؤقت شفاه  و ينبقه ب   له م   ثلاث   يا  م   ا يخ  لع

 2م    م  ق.إ.ج. 123م    اد  

ف الإضاف  إلى  ل س يب ف    ضالا   ا ع مج     م   ل  ا ا   لت  يجب    يعض هقا  م   ل ضع فت  لحبس  

لحبس م  ق.إ.ج. إضاف  إلى ض و     ل غ  م   ل ضع  ه    04-02ف     109  ؤقت و د    ي ها فت   اد  

 3  ؤقت لل لمق ، ك  ه ليس       ص   بقا     قضائي مسبب وإ  ا م ض إ   ء  ملعه م لح   لع   ق.

 : تمييز ا حبس المؤقت عن غيره من المفلهيمالمطلب الثللث

إذ  كا  ي  د بالحبس   ؤقت ذلك  لإ   ء  ل ضائي،  ل ي يؤم  به  ثناء  لع   ق، إذ  كا ت  لتز ما   ل قاب  

ائ   غ ر كاف  ، فإ ه يلعل     غ ره م   لإ   ء         للح ي ، مهقا  ل قاب    ل ضائ   و  لع ق    ل ض

 للنظ ، و  لأم  بال  ض.

 الفرع الأ ل: ا حبس المؤقت   الرقلبة القضلئية

بس كا    ا ع يععبر  ل قاب   ل ضائ    صلا و لح 02-15ق    لعع ي   ل ي مس ق.إ.ج. ب   ب  لأم   ق  

ومعنى ذلك     ل ا    هت        لح ي  و   عثناء ه   لبقا، ل    كا   ل اض    لمخعص  4  ؤقت   عثناء 

 بال قاب   ل ضائ   و  لحبس   ؤقت آ   ك مل ر  ثناء إ   ء    لع   ق ب           ي    لمق   و  لبقا.

                                                           
 ،   عض   قا     لإ   ء    لج  ئ  ،   اا  إل ه  اب ا. 155-66، يع ل و يع    لأم   ق   08-01 ل ا     ق   -1
   ل ا     لإ   ء    لج  ئ  ،   اا  إل ه  اب ا.،   ع ل و   ع 02-15  لت ب  عض ى  لأم   ق    -2
ب  لال  نا ،  لعع يض     لحبس   ؤقت وإشثا  ه، م ك    ما سع ر، كل    لح  ق و  لعل    لس ا   ،  امع   لحاج  -3

 .24، ص.2014-2013لخض  با ن ،  لسن   لجامع   

  ما سع ر،كل    لح  ق،  امع   لإخ   منع  ي قسنط ن ،   ظ  ك لك     عت  س  ،  لحبس   ؤقت و   ي   لف د، م ك  

 .58، ص.2009-2008 لسن    لجامع   
 م  ق.إ.ج .ق   تع يل ا ب    "  لحبس   ؤقت إ   ء   عثنائي. 123  ت   اد   -4
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  ا  م      ك نق ا إ   ء   عثنائي    ناد  و ل ه فإذ  كا  ك  م   لحبس   ؤقت و  ل قاب   ل ضائ   يلع 

، ك ا   ي     لأم  بق ا إ  م  ق   قاض    لع   ق  و 02-15م  ق.إ.ج.   ع ل ب  عض ى  لأم   ق   123لل اد  

م        ض ع  ن   إ ال   ل   ى إليق ا، و ل    غ  ه    ل اابه غ ر    هناك   اي  ب هق ا م      د    

، ك لك م      م    نف  ه ا،ف     ل قاب  1 ل ضائ   بالح ي   لف دي  م ا    بالحبس   ؤقتمساس  ل قاب  

 و ليس ب    م  د  قا   ا م    لحبس   ؤقت. 2 ل ضائ   م   ط    ا ا با     لت  يسعغ ق ا  لع   ق

  :  ا حبس المؤقت   التاقيف للنظرالفرع الثلني

     للح ي ، و  ل ي ي م  به ضابط  لا ط   ل ضائ   م   ل اء  فسه، فالع ق   للنظ  ه  ذلك  لإ   ء  

، 3م  ق.إ.ج. 141-65-51ق   وضع شخص فت م ك   لا ط   و  ل  ك لفتر  ق  ر  م   ل قت    ناد  لل اد  

   و   يععبر م  ق     ل  ض  ل ضائي لأ   لأم  به   ي    م  ق    ل ضاء، ب  م  ق   ضابط  لا ط   ل ضائ

فت إطا   لع  يا   لأول  ، و ه  يع    ت  ل قاب   لا ي   للسلطا   ل ضائ   م  قاض    لع   ق و وك   

 4 لج    ي .

ك ا   ه   ي        ل   م    لع ق   للنظ  م   لع      لمحث   بقا  لى    ق لا فت  ال  إد  عه،ك ا   

 لى خلالا  لحبس   ؤقت.ي ن ه  ل ا    تع يضا     لع ق   للنظ ،  و ه    

  عض    لعع ي   ل  ع  ي  01-16م   ل ا      ق   60و فت ه    لإطا  ف   ص   ا ع  ل  ع  ي  فت   اد   

ب  ه " يلضع  لع ق   للنظ  فت مجال  لع  يا   لج  ئ   لل قاب   ل ضائ  ، و   ي       يعجاوز م   ث ا  و 

   بع    ا  .

 للنظ ،  ق     ال ف    ب    ه. ي لك  لشخص  ل ي ي ق 

و يجب إ لا   لشخص  ل ي ي ق  للنظ  ب  ه  يضا فت     ال ب  ام ه، و ي    لل اض      ي   م   

 م ا    ه    لحق فت إطا  ظ ولا   عثنائ   ينص  ليقا  ل ا   .

   عثناء، ووف ا للا وط  لمح د  بال ا 
ّ
 .".  . و   ي       ي  مّ    لع ق   للنظ ، إ 

 

                                                           

 ..."  يج ز    يؤم  بالحبس   ؤقت  و    ي  ى  ل ه إ  إذ  كا ت  لتز ما   ل قاب   ل ضائ   غ ر كاف  .
 .429، ص.2008    الله  وهايب  ، ش ح قا     لإ   ء    لج  ئ    لج  ئ ي، د   ه م ،  لج  ئ ،  ن   -1
د     م ا    ب    ل ا يع  لج  ئ ي و ل ا يع  لف  س  ، د   ه م ، -ك ي   خطاب،  لحبس   ؤقت و     ق    ل ضائ  ، -2

 .170، ص.2012 لج  ئ ،  ن 
 ،   عض   قا     لإ   ء    لج  ئ  ،    ع ل و   ع  ،   اا  إل ه  اب ا. 155-66 لأم   ق   ل اد  ب  عض ى   -3
 .30بطاش     ل ي ،     ع  لسابق، ص.  -4
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 : ا حبس المؤقت   الأمر بللقبضالفرع الثللث

 
ّ
فال  ض ه  إ   ء يعن  مسك  لشخص م   س ه و         يعه، ف   إ   ء مؤقت  ين غت    يسع   إ 

لل قت  لثافت  قع اد   ا  ه ف ه، ف   إ   ء خط ر يل ي ق ين   لابق   لى  لإ سا ، و ينط ي  لى مساس ك  ر 

 فت  لح ود  لت  يس ح بقا بالح ي   لف
ّ
 دي ، م ا  ع    ا ع  ل  ع  ي يععبره  ال    عثنائ      يج ز إ 

و  لت   ص فيقا  لى   ه "   يعابع  01-16م   ل  ع     ع ل ب  عض ى  ل ا     ق   59 ل ا   ،    ناد  لل اد  

 ض    لا وط  لمح د  بال ا   ، و ط
ّ
   ا للأشثال  لت   ص  ليقا".   ، و   ي ق   و ي عج ، إ 

فال  ض    ا    1م  ق.إ.ج. 119فال  ض م    ل      يلعل      لأم  بال  ض   ن  ص  ل ه فت   اد   

م  ق.إ.ج.  ما  ل  ض  ل ا ي و ه   61 ل  ض فت  ال   لعلبس و هنا يج ز لث  شخص  ل  ا  به    ناد  لل اد  

 2يع  إ  بإذ   ل ضاء،    ء كا   م   بالإ ضا   و  م   بال  ض  ل  ض فت  لحا    لعادي ، و هنا  

 : ضملخلت المتهم في الأمر بل حبس المؤقتالمبحث الثلني

    ل فت    خض ع   لمق  للحبس   ؤقت، يسبب له  ذى فت شخ ه و م الحه و     ه و   ععه، و    و 

ص  فت   لمق   لبر ء        يج ز  لب   يعه ق   خط   ه  كثر ك  ه ي س ب  ي   لف د  لخاص ، إذ  ّ   لأ 

ص و      بإد  عه، و ل لك و      ا          ز   ب    ل الح  لعا  و ض ا     ق   لمق  فت  لح ي ، ف    ص 

   ا ع  لى ض ا ا  لل لمق  .

 3من ق.إ.ج. الم دل   المتمم 124: استب لد ا حبس المؤقت استنلدا للملدة المطلب الأ ل 

ي ما بع  ف  ش وط مجع ع   ع    فت     يث   20م  ق.إ.ج. ق    لعع ي ،  لحبس   ؤقت ب 124ل     د    اد  

 لح   لأقص ى للع            قا   ا ه   لحبس        ف ق  نع  ،  ك ا ه   لحال بالنس   لجنح  لج ح  لخط ، و 

ط  ل ا ي ف ع    فت    يث     لمق  م   ا فت  لج  ئ ،  ك ا يجب  ل  لا و  لسب  لعلن  و  لإه ال  لعائلت،  ما  لا  

                                                           
 ،   عض   قا     لإ   ء    لج  ئ  ،    ع ل و   ع  ،   اا  إل ه  اب ا. 155-66 ل اد  ب  عض ى  لأم   ق    -1
   ه   عثن  -2

ّ
اء  و إ  كا  ق.إ.ج.  لج  ئ ي ل  يس ح لضابط  لا ط   ل ضائ    ق  ل  ض  لى  لأف  د خا ج     ل  لعلبس، إ 

   ه يظ        ا ع ق    ح بط ي   غ ر م اش   بن ع م   ل  ض  لعل ائي    ناد  لل اد  
ّ
 ب م  قضائي، إ 

ّ
م   141-65إ 

  نط ي    يع   لع ق   دو  ق ض، و إ  ك   يع   لع ق   للنظ  إذ  ل  يع  ق.إ.ج.  إذ   ي    م  منطق  لل و   لع لت و 

  ل  ض  لى  لشخص. 

 .36بطاش     ل ي ،     ع  لسابق ، ص. 
 ،   ع ل و   ع   ل ا     لإ   ء    لج  ئ  ،   اا  إل ه  اب ا.02-15  لت ب  عض ى  لأم   ق    -3
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كا ط ثال       يث     لمق  ق    ق  لح    ل ه م       ناي   و  ن   م   نح  ل ا     لعا  بع      لحبس 

 1 ش  . 3 لناف       ف ق 

  ؤقت و ذلك بع  ف  ش وط  ع    ف  ا ق      ع    لحبس   022-15  ع ل  ب  عض ى  لأم   ق   124غ ر      اد  

 يلت 

    يععلق  لأم  بجن  .  -

 (  ن   .3   يث    لح   لأقص ى للع     ه   لحبس     تساوي  و        ثلاث) -

    يث     لمق  م   ا بالج  ئ . -

لى إخلال ،  و  لت   د  إ غ ر      ا ع ق   و د    ه ه  ل ا      عثناء  يع    فت   لج  ئ   لت   عج  هقا وفا  إ سا 

     ي     ش   و    غ ر قاب  للعج ي .ظاه  بالنظا   لعا .       د   ا ع م    لحبس   ؤقت فيقا إذ يجب    

و ل ه يث     ا ع بق   ق  ض     ي    لمق     يسا      ق ين   لبر ء ،         ع   لحبس   ؤقت بع  ف  

  لا وط  لسابق ذك ها.

 3: تحديد مدة ا حبس المؤقتلب الثلنيالمط

إ  م    لحبس   ؤقت م  د  قا   ا     ل  يترك  لأم  للسلط   لع  ي ي  ل اض    لع   ق  و وك   

  لج    ي ، ف     ط م    لحبس   ؤقت بط  ع   لج ي   و     ا.

 : في مااد ا جنحالفرع الأ ل 

  عجاوز   بع   ش  ، و ذلك فت غ ر  لأ   ل   ن  ص ل     د   ا ع م    لحبس   ؤقت فت ماد   لجن
ّ
ح ب  

و  لت  ل  يط    4م  ق.إ.ج. 125م    اد   01م  ق.إ.ج.   ع ل  و   ع   ،    ناد  للف     124 ليقا فت   اد  

  ليقا تع ي . 

                                                           
 .139    ع  لسابق، ص.   س  ب    ع ،  لع   ق  ل ضائي،  -1
 ،   ع ل و   ع   ل ا     لإ   ء    لج  ئ  ،   اا  إل ه  اب ا.02-15 لأم   ق    -2
ل    جح    ا ع  لج  ئ ي فت  ق   لمق   لمح  س مؤقعا ف  ا يععلق ب  ف    ساب م    لحبس   ؤقت، و ذلك بع    -3

 خضعه ب لك لل ا     لعام  لحساب         فت ق.إ.ج.  ن  ص وضعه لنص خاص ي  د ك ف    ساب ه ه     ،  و 

م  ق.إ.ج.  ما  ل ضاء  لج  ئ ي ه  ك لك ل  يف   قت ه ه   س ل ،     قضت  لمح     لعل ا  ب  ه  726 ليقا فت   اد  

 .)ق    ر ب  لى ملالفلمقا  ل طلا  ا        ع  لآ ال   ن  ص  ليقا فت ه    ل ا    هت م      كامل  وهت م   لنظا   لعا  ويت

( ماا  إل ه فت  ب ل   ز قت،  لعنظ    ل ا   ي للحبس    ع اطي)   ؤقت( فت  ل ا يع 36018قض    ق   13/12/1983صاد  فت 

 .165 لج  ئ ي و    ا  ، د    لجامع   لج ي   للنا ،  لإ  ن  ي  ب و   ن ، ص.
 ل ا     لإ   ء    لج  ئ  ،   اا  إل ه  اب ا. ،   ع ل و   ع  02-15 لأم   ق    -4
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   لاع   ي وكغ ر   ه و لض و    إب اء   لمق  م    ا، فإ    ا ع ق    ح ل اض    لع   ق بع    عط

 لج    ي    سبب    ي     م   مسب ا بع  ي  م    لحبس   ؤقت م   و     لأ بع   ش    خ ى ف ط،  ي 

    ث ا     ش  . ملغ ا ب لك  لا ط   ععلق بع  ي  م    لحبس   ؤقت  ل ي كا  فت ظ   ل ا    ق   

  بسا.  لعع ي ، و   ععلق ب    قص ى للع     ي ي     ثلاث  ن   

و فت ك   لأ   ل، يث      ي  م    لحبس   ؤقت ب م  مسبب   عا لعناص   لع   ق، بناء   لى طل ا  وك   

  لج    ي    سب  .

 : في ملدة ا جنليلتالفرع الثللث

 ث   مّ    لحبس   ؤقت فت ماد   لجنايا    بع   ش  ، غ ر   ه م   لجائ  ل اض    لع   ق،    ي ها و ك     

 ؟02-15غ ف    تقا ، بطلب م  قاض    لع   ق، إذ  ما هت  لأم    لت    ع  ثقا   ا ع ب  عض ى  لأم   ق  ل

 أ لا : القلعدة ال لمة 

ل  يسع  ث   ا ع  لج  ئ ي تع يلا   ه يا بالنس   ل  ه   س ل ،      ب ى  لأم    لى وضع ا با عثناء 

 بعض  لن اط  لت    لا   ضح ا فت م ضع ا.

م   1-125ف     د   ا ع م    لحبس   ؤقت فت ماد   لجنايا  ب  بع   ش   ك ا     ام ،    ناد  لل اد   

، غ ر   ه إذ   قعضت  لض و   فإ ه يج ز ل اض    لع   ق    ناد  إلى  ناص    ل  و بع    عطلاع 1ق.إ.ج.

  بع   ش        م    بس   ؤقت لل لمق    ي وك    لج    ي    سبب،    ي     م   مسب ا بع  ي  م    لح

 .ش    12لع  ح م    لحبس   ؤقت فت ه ه  لحال  

 ثلخيل: ا حللات الأخرى 

 ن   و 20إذ  تعلق  لأم  بجناي  معاقب  ليقا بالسج    ؤقت     تساوي  و  ف ق ا حللة الأ لى:  - 

( م       ناد  3د      إلى ثلاث )بالسج    ؤ    و بالإ    ، ف نا يج ز ل اض    لع   ق    ي  

ش   ،    ناد  لنفس  16م  ق.إ.ج.   ع ل  و   ع   ، لع  ح م    لحبس   ؤقت  1-125لل اد  

 2 لا وط  لسابق ذك ها فت  لف     لأولى م   فس   اد .

، و هنا  و هت  لحال   لت  يطلب فيقا قاض    لع   ق م  غ ف    تقا     ي      ا حللة الثلخية: -ب

و  لحال   ل ا         ع   ثقا  08-01ك لك  ج   الع  ،  ال        ي ها ب  عض ى  ل ا     ق  

 .02-15ب  عض ى  لأم   ق  

                                                           
 ،   ع ل و   ع   ل ا     لإ   ء    لج  ئ  ،   اا  إل ه  اب ا.02-15 لأم   ق    -1
ما يلا ظ فت ص اغ   لنص   ع ل      ا ع   عع     ا   "تساوي  و  ف ق  ا ي   ن " فت     كا ت  لع ا   ق     -2

    ن " ف ا  لفائ   م  تع يل ا إذ  كا ت        لإ       خ  ض    لحال . لعع ي  " ّ    ا ي
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م  ق.إ.ج.   ع ل  و  1-125م    اد   03  فا  ناد  للف    08-01 لحال         ب  عض ى  ل ا     ق  -1

اد   لجنايا     يطلب    ي  م    لحبس   ؤقت م  غ ف    ع   ، فإ ه يج ز ل اض    لع   ق فت م

 16 ق     لمقاء    د  ل   ى للحبس لع  ح       ل   ى للحبس   ؤقت هت     ش    تقا  وذلك فت 

للجنليلت الم لقب عليهل بللسجن المؤقت لمدة بالنس    ش   20، و للجنليلت كقلعدة علمةبالنس   ش   

 .ة أ  بللسجن المؤبد أ  الإعدا سن 20تسل ي أ  تفاق 

،     يع لى  لنائب  لعا  تق ئ   لن اب   لعام مع ك   و  ق   ل  إلى   لطلب   سبب    ي    ه   

، ل   م ا مع طل ا ه إلى غ ف    تقا  ،     (  يا   لى  لأكثر م    علا   و  ق ا5خ س  ) ل ض   خلال 

ا ق     لمقاء م    لحبس  لجا ي، ل  لغ  لنائب  لعا  بع ها  كلا م  يعع    لى ه ه  لأخ ر          ق   ه

 ا   ب    48 لخ    و م اميق  ب  ال  م ص ى  ليقا  ا يخ  لنظ  فت  ل ض   بالجلس ،        عى م   

 ا يخ إ  ال  ل  ال     ص ى  ليقا و  ا يخ  لجلس ، ل  دع  لى مسع ى كعاب  ض ط غ ف    تقا  خلال 

 ل  مل   ل   ى ماع لا  لى طل ا   لنائب  لعا .  لعف   غ ف    تقا  فت  لع  ي  م    مه ه ه   

     إذ  ق       ي  م    لحبس   ؤقت ف جب       عجاوز م     بع   ش   غ ر قابل  للعج ي .

   ل   ما إذ  ق    غ ف    تقا  م  صل   لع   ق  ل ضائي، و  نت قاض       ق ل     لغ ض، ف   

غ ف    تقا  بالف   1م  ق.إ.ج. 1-125م    اد   11و بالض ط  لف     02-15  ا ع ب  عض ى  لأم   ق  

فت    ي   لحبس   ؤقت ق     لمقاء م    لحبس   ؤقت، ل   ح قاض    لع   ق   ع   ملع ا بع  ي  

  لحبس   ؤقت  ن    صله با ل .

م     لى   ه  "إذ   م   125  ف    ص   ا ع فت   اد  02-15   لحال    سع  ث  ب  عض ى  لأم   ق -2

قاض    لع   ق بإ   ء خبر   و   ل  إ   ء   لج ع  دل   و  ل ى ش اد   خا ج  لتر ب  ل طن ، و كا ت 

 عائج ا    و  ا    لإظ ا   لح    ، ي  نه فت     ش   ق     لمقاء    د  ل   ى للحبس،    يطلب 

 ،    ي   لحبس   ؤقت. 1-125م    اد   8و7و6و 5  ن  ص  ليقا فت  لف      وف ا للأشثال

 ( م    بنفس  لأشثال    ك      لاه..."4يج ز لغ ف    تقا     ي   لحبس   ؤقت       بع ) 

فالنص  اء  اما دو       ه بن ع م  د م   لج  ئ  ، خلالا ما كا   ل ه  لحال فت  لسابق،       ت 

 م     لى  لجنايا     ص ف  ب فعال إ هاب    و  ل يب   ق    لعع ي . 125اد    

غ ر     لسؤ ل  ل ي ي       يط ح فت ه    لإطا  ه  يع   لإف  ج      لمق   ن  بل غ      لح   لأقص ى     

   ه غ ف  لى غاي        لحبس   ؤقت،      ه ي  ى فت  لحبس   ؤقت،  تى و إ  بلغ  لأ    ّ ه  لأقص ى، إ

  تقا ، إما بإ ال   ل   ى إلى م      لجنايا ، و إما بإ   ء     ق     لت؟  ف   ف لت فت ه ه   س ل  

                                                           
 ،   ع ل و   ع   ل ا     لإ   ء    لج  ئ  ،   اا  إل ه  اب ا.02-15 لأم   ق    -1
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و لت    ت  لى ما يلت " إذ      غ ف    تقا     وقائع  ل   ى   نس    إلى   لمق  1م  ق.إ.ج. 197  اد  

نقا   ض   بإ ال    لمق   ما  م      لجنايا    بع  ئ  ، ول ا  ث     ي   ل ا قا   ا وص   لجناي ، فإ

  يضا      فع إلى  لك  لمح    قضايا  لج  ئ       ط  بعلك  لجناي ."  

 : الضملخلت الأخرى للمتهمالمطلب الثللث

  اد  ه  ما  ض نعه  لف     ل  بع  م    02-15ف   ب    لض ا ا   لأخ ى   سع  ث  ب  عض ى  لأم   ق  

  ع ل  و   ع   ، و  لت    ت  لى ما يلت " إذ           لحبس   ؤقت ل  يع  مبر   بالأ  اب    ك     123

م     د اه ي    قاض    لع   ق  لإف  ج      لمق   و إخضا ه لع  ب ر  ل قاب   ل ضائ   مع  123فت   اد  

 م   ا   لأ ثا         فت ه    ل س ." 

و  لت   ص فيقا   ا ع  لى   02-15م  ق.إ.ج.   ع ل  ب  عض ى  لأم   ق   163ما قضت به   اد  و ك لك  

مايلت  "إذ    ى قاض    لع   ق     ل قائع    ث    ن    و  ناي   و ملالف ،  و   ه        د ئ  كاف   

 و ه 
ّ
  عابع    لمق .ض    لمق   و كا  م ترلا  لج ي     ي  ل مج   ،  ص    م   ب  

فت  لحال  غ    عئنالا وك    لج    ي  ما ل  يث     م          لمق     لمح      مؤقعاو يللى  ب    

لسبب آخ ..... " و ه    لى خلالا ما كا   ل ه  لحال ق    لعع ي ،          عئنالا وك    لج    ي  

ا ا   خ ى م  ش نقا ض ا     ق   لمق ، كا  ي  ل دو  إخلاء  ب    لمح      مؤقعا. إضاف  إلى ض 

، و 2م    م  ق.إ.ج.   ععل   ب ق   لمق  فت  لعع يض م   لخ ين   لع  م   137مهقا ما قضت به   اد  

  ه فت  ل   ع  لى  لشخص    لغ س  ء  لن    و شاه   ل و   ل ي تسبب فت  بسه مؤقعا، و ك لك    

    فت  ال   لإد   .و ك لك  ق   لمق  فت طلب  لإف  ج    ناد   ل   م    لحبس   ؤقت م  م    لع 

م  ق.إ.ج. ك ا    م   لض ا ا         لل لمق   ل ي ه    ت  لحبس   ؤقت، متى ق     127لل اد  

 لمح           ل ض   بع     ع اع إلى طل ا   لن اب  و   لمق  ودفا ه   لاذ  م  بترك   لمق      و  ل ي 

-15م  ق.إ.ج.   ع ل  و   ع    ب  عض ى  لأم   ق   6م     339 ز    عئنالا ف ه    ناد  لل اد    يج

.  و فت  ال   فع  ل   ى  ل ضائ    ما   لمح    للف   فيقا و  لت  يث   ل ا  لحق فت  لف   فت طلب 02

                                                           
 ،   اا  إل ه  اب ا.07-17  ع ل  ب  عض ى  ل ا     ق   -1
مض   ه "   ي    للجن    2010-03-10 لمح     لعل ا ق    فت  و فت ه    ل  د   ص    لجن   لعع يض  لى مسع ى  -2

 لعع يض     لحبس   ؤقت و  لخط   ل ضائي    ع اد  لى ش اد   ق   لأ  ال،  لخاضع للض ي  ، لع  ي   لعع يض    

-10ق    بعا يخ  004588 لض     ادي،   سع ق لمح  س  بسا مؤقعا غ ر مبر ، لث نقا      د  ل خ   ل افت" مل   ق  

 .477، ص.2012 ن   02، مجل   لمح     لعل ا ع.03-2010
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  ناد   غ    عئنالا  لن اب     لإف  ج،     يللى  ب     لمق  ف     ال   م   لمح    بالإف  ج      لمق 

 1م  ق.إ.ج. 128لل اد  

 خلتمة

 غ   لض ا ا   لت    اط بقا   ا ع  لمح  س مؤقعا، غ ر  نقا    ى قاص   فت ظ    ساس ب  يعه، لأ  

  ال      كفاي     ب ر  ل قاب  
ّ
 لح ي         ب   ، ل لك ففي  لأص    ي     للج ء إلى ه    لإ   ء إ 

 ضائ  ، و  لت  تععبر    ب ر   تر زي  يلج  إليقا قاض    لع   ق  ق    لعف  ر فت  بس   لمق . ل 

و    ما    ل      ف    ا ع بع  ي  م    لحبس   ؤقت ه فت    ذ  ه ض ا   ب    ما ف ه مساس 

ى   يععس  و  تب  يعه   لمق ، ب ل        ا ع ل  يتركه إلى   ا   لع   ق  فاظا  لى    ق   لمق ، 

 قاض    لع   ق م    عع ال ه    لإ   ء ب ف  م الغ فيقا.

ول لك و بق لا تع ي   لطابع    عثنائي للحبس   ؤقت   ب  م  تغ  ر ه      طلح،  ا ف ه م  مساس 

 ع اد  ب  ين   لبر ء  و  لح ي  إذ   يجب إدخال   لمق  د ئ    لعج ي  و  لإد      س   ،     م   لأ س  

 م طلح " لع ق   إلى غاي   لمحاك  " م ل ا فع    ا ع  لفلسط ن .

ك ا  سنا م  خلال  ل       جاوب   ا ع  لج  ئ ي لج ل     ع اد          إل ه، ف  ا يععلق بنظا   

.و ج لحبس   ؤقت، و ه   ما ظ    ل ا م  خلال   ل   لإصلا ا  و  لعع يلا   ل ا       لت  مست ق.إ.

 .07-17، و ك لك  ل ا    02-15 لت  ظ    باث   لت ب  عض ى  لأم 

و  جس    للطابع    عثنائي لإ   ء  لحبس   ؤقت  ب  م  تع ي   ط  ق  ظا   ل قاب   ل ضائ  ،وذلك  

با  ع اد  لى  لإ       ل ترو   ،  لت   ث  ت  جا لمقا فت م      ه و ا لمق   ، ب ا يض    لإ  اص م  

  لإف  ط فت  للج ء إلى  لحبس   ؤقت.

 

 قلئمة المصلدر   المراجع:

 قلئمة المصلدر:

 النصا  القلخاخية: 

ي      8  ؤ خ فت  155-66، يع ل و يع    لأم   ق  1990غات  18،   ؤ خ فت 24-90 ل ا     ق   .1

 .1990لسن    36،   عض   قا     لإ   ء    لج  ئ   ج. .ع.1966 ن  

                                                           
  ،   اا  إليق ا  اب ا. 07-17، و ك لك  لأم  02-15  ع ل  ب  عض ى  لأم   -1

 



 2018 مارس   23 العدد  –المعمقة جيل الأبحاث القانونية  مجلة-مركز جيل البحث العلمي 
  

 

 
24 

ي      8  ؤ خ فت  155-66، يع ل و يع    لأم   ق  2006ديس بر  20،   ؤ خ فت 22-06 ق    ل ا     .2

 2006لسن   84،   عض   قا     لإ   ء    لج  ئ  ، ج. .ع.1966 ن  

ي      ن   8  ؤ خ فت  155-66، يع ل و يع    لأم   ق  2001ي      26  ؤ خ فت  08-01 ل ا     ق   .3

 .2001ي      ن   27 ل اد   فت  34قا     لإ   ء    لج  ئ  ، ج. .ع.،   عض   1966

ي      8  ؤ خ فت  155-66، يع ل ويع    لأم   ق  2015ي ل    ن   23  ؤ خ فت  02-15 لأم   ق   .4

 .2015ي ل    ن   13 ل اد   فت  10،   عض   قا     لإ   ء    لج  ئ  ، ج. .ع.1966

،  ل اد   14،   عض    لعع ي   ل  ع  ي، ج. .ع. 2016ما س  06ؤ خ فت ،   01-16 ل ا     ق   .5

 .2016ما س  07فت 

ي      8  ؤ خ فت  155-66يع ل و يع    لأم   ق   ، 2017ما س  27  ؤ خ فت  07-17 ل ا     ق    .6

 ما س . 29 ل اد   فت  20ج. .ع. ،   عض   قا     لإ   ء    لج  ئ  ، 1966 ن  

 ات القضلئية:القرار 

 ن   02، مجل   لمح     لعل ا ع. 004588مل   ق    2010-03-10ق     لمح     لعل ا  ل اد   فت 

2012. 

 قلئمة المراجع:

 المؤلفلت   الكتب:

 بلللغة  ال ربية:

،  لط ع  2002  س  ب    ع ،  لع   ق  ل ضائي ،  ل ي     ل طن  للأشغال  لترب ي    .1

 .2001ي      26   فت ض ء قا     ل ا   ، من    و مع 

 .2008    الله  وهايب  ، ش ح قا     لإ   ء    لج  ئ    لج  ئ ي، د   ه م ،  لج  ئ ،  ن   .2

    و ص   لا ي ،  لع ق      ع اطي، د     م ا   ، منا      لحلب   لح  ق  ،  .3

 .2010،  ن  02ط.

     م ا    ب    ل ا يع  لج  ئ ي د-ك ي   خطاب،  لحبس   ؤقت و     ق    ل ضائ  ، .4

 .2012و ل ا يع  لف  س  ، د   ه م ،  لج  ئ ،  ن 

 ب ل   ز قت،  لعنظ    ل ا   ي للحبس    ع اطي)   ؤقت( فت  ل ا يع  لج  ئ ي و    ا  ، د    .5

  لجامع   لج ي   للنا ،  لإ  ن  ي  ب و   ن .
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 بلللغة الفرنسية

1. GUERY CHRISTIAN, la détention provisoire, édition Dalloz, 2001 

 المذكرات   الرسلئل:

بل لفي ب   ام ،  لنظا   ل ا   ي للعع يض     لحبس   ؤقت غ ر   بر  فت  ل ا يع  لج  ئ ي،  .1

-2015 ط و   دكع   ه، كل    لح  ق و  لعل    لس ا   ،  امع   ب     بل اي   ل سا ،  ن  

2016. 

يض     لحبس   ؤقت وإشثا  ه، م ك    ما سع ر، كل    لح  ق و  لعل   ب  لال  نا ،  لعع   .2

 .2014-2013 لس ا   ،  امع   لحاج لخض  با ن ،  لسن   لجامع   

   عت  س  ،  لحبس   ؤقت و   ي   لف د، م ك   ما سع ر،كل    لح  ق،  امع   لإخ    .3

 .2009-2008منع  ي قسنط ن ،  لسن    لجامع   

    شاك ، ض ا ا    لمق   ثناء م  ل   لع  يا   لأول   و  لع   ق   بع  ئي،   ال   لطا  م .4

ما سع ر فت  ل ا   ،  ل ص   ل   لإ     و  لع اب، كل    لح  ق و  لعل    لس ا   ،  امع  

 .2013 لع     لحاج لخض  با ن ،  لسن   لجامع   

 ر   بر  و لخط   ل ضائي، م ك   ما سع ر مسؤول    ل ول      لحبس   ؤقت غ م ي د ي  في، .5

 .2012-2011فت  ل ا     لعا ، كل    لح  ق،  امع  وه   ،  لسن   لجامع   

 

 المقللات  ال لمية:

  ع ل و   ع   ل ا     2001-06-21  س  ب    ع ، م    لحبس   ؤقت فت ض ء  ل ا     .1

 .2001لسن   02عل ا ع. لإ   ء    لج  ئ  ،  لمجل   ل ضائ   لل       ل

، 05 سين  ش و ،   اي     ق  لإ سا  فت قا     لإ   ء    لج  ئ  ، مجل    نع ى  ل ا   ي، ع. .2

  امع  م    خ ض  بس   . ماا  إليقا  بر    قع  لإل ترو ي  لعالت 

biskra.dz/images/revues/mntda/r5/mk5a6.pdf-fdsp.univhttp:// 

،  امع  05  اس زو وي،  لحبس   ؤقت و ض ا ا ه فت  ل ا يع  لج  ئ ي، مجل    نع ى  ل ا   ي، ع. .3

 م   خ ض  بس   .

  

http://fdsp.univ-biskra.dz/images/revues/mntda/r5/mk5a6.pdf


 2018 مارس   23 العدد  –المعمقة جيل الأبحاث القانونية  مجلة-مركز جيل البحث العلمي 
  

 

 
26 

 

 



 2018 مارس   23 العدد  –المعمقة جيل الأبحاث القانونية  مجلة-مركز جيل البحث العلمي 
  

 

 
27 

 

 في ا جزائر  القلخاني للشركة ذات المسؤ لية المحد دة الإطلر  

  2015حسب ت ديلات 
  جزائر/ اسنة ثللثة دكتاراه تخصص قلخاص الأعملل بجلم ة أبا بكر بلقليد تلمسلص سهل ، ط/ د. دربلل 

 

 

 

 مل ص:

  لج  ئ ي  وق   د ك   اّ ع  ل طن ،تعّ   لا ك  ذ     سؤول    لمح ود  م   هّ  م  ما    قع اد 

و ص   مج     م    لعجا ي، لى ه    لأ اس قا  ب    ع  بعض  لأ ثا    نظ   ل ا فت  ل ا     ذلك؛

، تق لا إلى تس    إ ااء ه    لن ع م   لا كا   لت  تعّ   لن  ذج  لأم   لعث ي   2015 لعع يلا   ن  

 فت  
ً
 ك  ر 

ً
 لج  ئ .  ؤ سا   ل غ ر  و  ع  ط  ،  لت  تع لا    اا  

Résumé: 

La société à responsabilité limitée représente l'un des éléments les plus importants de 

l'économie nationale, le législateur Algérien a pris conscience et pour cela il a révisé certaines 

dispositions régissant cette société en droit commercial et il a apporté une série de modifications 

en 2015, dont le but  de  faciliter la création de ce type de sociétés qui représente le prototype 

idéal pour former de petites et moyennes entreprises, largement répandues en Algérie. 

Abstract:  

The limited liability company is one of the most important elements of the national 

economy, the Algerian legislator became aware and for this he revised certain provisions 

governing this company in commercial law and made a series of amendments in 2015 whose 

aim is to facilitate the creation of this type of company which represents the ideal prototype for 

forming small and medium-sized enterprises, widely spread in Algeria. 
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 مقدمة :

ف     د ا       لا كا   لعجا ي  مثا   با ز  فت  قع اديا   ل وّل ، با ع ا ها  ل ك ز   لت  تس ح بعض

 لأشخاص و لأم  ل   اش   ماا يع ضخ   ، ول      ف    اّ ع فت ملعل   لأ ظ    ل ا      ب نظ     ا  

 ه ه  لا ك  م   لع  يس إلى     ضاء.

و  خ  ه ه  لا كا   ّ    شثال مهقا  لا ك  ذ     سؤول    لمح ود   لت   ظ    اّ ع  لج  ئ ي 

م   ل ا يعا  ، وذلك    ع إلى  ه    ه ه  لا ك   لى   سع ى   قع ادي خاصّ    ثام ا  لى غ     لع ي  

 فت  لج  ئ  ؛ 1و نّقا تععبر  لن  ذج  لأم   لعث ي    ؤ سا   ل غ ر   و  ع  ط 
ً
 ك  ر 

ً
و بناء   لت   ل ى ِ و  ا

ساي    لأوضاع  20-15 لت ذلك قا    اّ ع  لج  ئ ي ب عض  لعع يلا   لخاص  م  خلال  ل ا    
ُ
 

 .    قع ادي   ل  هن 

و تق لا ه ه  ل      إلى  لععّ لا  لى ه ه  لعع يلا   لت  قا  بقا   اّ ع  لج  ئ ي وم ى فعّال لمقا فت 

   س   مناخ  لأ  ال فت  لج  ئ . وه   ما ي فعنا إلى إثا    ل ساؤل  لعالت 

؟ وما م ى   نظ    لا ك  ذ     سؤول    لمح ود ما هت  لعع يلا   لت  كّ   ا   اّ ع  لج  ئ ي فت 

 . ؟ فعّال لمقا

 ملهية الشركة ذات المسؤ لية المحد دة : المبحث الأّ ل 

ي      س    لا كا   لعجا ي   سب خ ائ  ا إلى ش كا  مال         لى    ع ا    الت كا كا  

 آخ  م   2 لعضام ، وش كا   شخاص يغلب  ليقا  لطابع  لشخص   كا كا     ساه  
ً
، بين ا  ج     ا

، ه ه  لأخ ر   ع ّ ز بطابع قا   ي   لا كا   عض   م يج م   لخ ائص كالا ك  ذ     سؤول    لمح ود 

 ما    باقت  لا كا   لعجا ي   لأخ ى     وه  ما ي فعنا إلى  ل            د مهقا فت )  طلب 
ً
يلعل     ا

 ا   عّ    و ها إلى  لحضا     ، و  لج ي  بال ك   لأوّل(
ّ
   ه ه  لا ك  ل      ول     ل ا يعا   لح ي   وإ 

  ل  ي    و ه  ما  نب نه م  خلال )  طلب  ل ا ي(.

                                                           

، و لى  لّ غ  م  صغ  حج  ا فه     تععبر   ؤ سا   ل غ ر  و  ع  ط  م   هّ  م  ما    قع اد  ل طن  لثّ  دول  1 

، ب  تعّ        ي عضيقا كّ   ط    قع ادي لأنّقا  ععايش مع     فت مسا   لعن      قع ادي تعّ  مج د م  ل   ا يل

، ف   ده ا    ؤ سا   و  ل       ل برى   سعل م  للع ن ل   ا   ع  م  و  س   ال     فع و لع د   ععبر م   لع ال

 ا   ل برى ل   ها و   ل غ ر  و  ع  ط  ل   ها.، فلا ي            ؤ س مع بعض يعع    لى  لعثام  ب هق ا

، د     لإطا   ل ا   ي لل ا و ا    ع  ط  و ل غ ر  -   ع   ك ي   ك ي  ، ش ك   لشخص  ل     م  ود    سؤول   

 .09، ص. 2014،  لإ  ن  ي  ،    لجامع   لج ي  
 ،  ل ا     لعجا ي  ؛  ك   ياملثي 2007،  ، د    لهقض   لع      ،  لا كا   لعجا ي   صف   بقنساوي    ي  م   لعفاص      ع 2

 .2008،  ،  لأ د  ، د    ل  اف  للنا  و لع زيع -  لا كا  د     م ا    -
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 الإطلر المفلهيمي للشركة ذات المسؤ لية المحد دة: المطلب الأّ ل 

 ث     د خ ائ  ا.    ن    م  خلال ه      طلب      د بالا ك  ذ     سؤول    لمح ود  ،

 ت ريف الشركة ذات المسؤ لية المحد دة   خصلئصهل . 

   ب نّقا 1م   ل ا     لعجا ي  564 ّ لا   اّ ع  لج  ئ ي  لا ك  ذ     سؤول    لمح ود  فت   اد  

 فت   »
ّ
د و  ؤ س  لا ك  ذ     سؤول    لمح ود  م  شخص و     و  ّ    شخاص   يع ّ ل    لخسائ  إ 

 للف     لساب   ما ق م   م    ص
ً
  ، إذ  كا ت  لا ك  ذ     سؤول    لمح ود    ؤ س  ط  ا

ّ
،    ضّ  إ 

 كا يك و   
ً
 و    

ً
، تسمى ه ه  لا ك  "مؤ س  ذ    لشخص  ل     وذ     سؤول    لمح ود   شخ ا

ء  و  كثر  لى     ث   ه ه  ل س    "....وتعّ   بعن    للا ك  ي       ياع    لى     و    م   لا كا

 «.،  و  لأ  لا  لأولى مهقا  ي ش. .  و  ا      ال ا مس  ق   و مع     بثل ا  "ش ك  ذ   مسؤول   م  ود  "

 ما يث   م  د  ،ً 
ً
فالا ك  ذ     سؤول    لمح ود  هت  لا ك   لت   ع ل  ب     د م   لا كاء غال ا

،  ، و  ي  س    صف   لعا   ي نقا و لتز ماتقا ب          فت   س مال ايس ل   مسؤول   م  ود     د

و ع عع  ه ه  لا ك  بالشخ      عن ي  و  ي      ع     ال ا    ط يق   كععاب  لعا  ك ا   ي      ع ال 

 ب   ب   ثا   ل ا    
ّ
،    س م  شخص و     و  ّ    شخاص،  ع ّ ز ب عض  2  ص  لا كاء إ 

 م  ب هقا   خ ائص  لت   نف د بقا ل

  شركة تجلرية: -1

ي  د  لطابع  لعجا ي » :م   ل ا     لعجا ي  لت   نص  لى 544تسع   ه ه  لخاصّ   ف   ها م    اد  

 لا ك  إمّا باثل ا  و م ض   ا.

ا ي  ،  ج تعّ  ش كا   لعضام  وش كا   لع ص   و لا كا  ذ     سؤول    لمح ود  وش كا    ساه  

 « .  ب    شثل ا وم  ا ي   م ض   ا

م  خلال   ع   ء   اد   ل ا      ي     ل  ل  ّ   لا ك  ذ     سؤول    لمح ود  تععبر ش ك   جا ي  

 ب سب  لاث  بغض  لنظ     م ض ع  لنااط  لت    ا  ه    ء كا   جا ي  و م  ي. 

 

                                                           
فبر ي   06  ؤ خ فت  02-05،   عّ ل ب   ب  ل ا     و  عض    ل ا     لعجا ي  1975 بع بر  26  ؤ خ فت  59-75 لأم   1

2005. 

  . 1996   ديس بر  9ة     فق لھ  1417  ب  28  ؤ خ فت  27-96ب   ب  لأم   564لت   اد   ّ  
 181، ص. 2010 ،  ،  لأ د  ،  لط ع   لخامس  ، د    ل  اف  ،  لا كا   لعجا ي   لأ ثا   لعام  و لخاص  ف زي م     امي 2

 وما يليقا.
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 المسؤ لية المحد دة للشريك: -2

، ب  هت  ك  ذ     سؤول    لمح ود   ّ  مسؤول    لا يك فيقا غ ر مطل  م   هّ  م  ز    لا  

 فت   ود   عه ،  مسؤول   م  ود  ب     لح    لت   اه  بقا فت     ال  لا ك 
ّ
، فلا يس ل    دي نقا إ 

 لل ا    
ً
 ومطاب ا

ً
 إذ  كا     فه فت  لا ك   ل  ا

ّ
   ي   ، وبعّ   غ ر  ّ     ي  مسؤول عه        إ 

    ء فت  لعلاق  ب    لا كاء بعض   ب عض  و فت  لاقلمق  مع  لغ ر
ً
 .1  سؤول   م    مطل ا

، وهت  وق   ث   ه ه "  سؤول    لمح ود  " هت  لت   دّ  إلى تس  لمقا بالا ك  ذ     سؤول    لمح ود 

، ب  تس ل  ه    لع  ي  إلى  لا ك  ، فلا ي ع  ، لأّ     ي    سؤول   يع عع به  لا يك ف ط تس    خاطئ 

 .2 ، ف ا   كاف   م  ل ا وم   د تقا مسؤول   مطل         ع  لتز ماتقا

 عد  اكتسلب الشريك صفة التلجر: -3

   ي  سب  لا يك فت ه    لن ع م   لا كا  صف   لعا   وذلك    ع إلى ط  ع    سؤول    لت  يع ّ ل ا

 إذ  كا ت له ه ه  ل ف  ) ي صف   لعا  (   س   مساه عه فت   س   ال، ف سؤول عه  ث   م  ود  ب    
ّ
، إ 

 ق   دخ له فت  لا ك .

ي     ل  ل  ّ  ه ه  لا ك     ن  ج فت طائف  مع وف  م   لا كا ، ب  هت خل ط ب   ش كا   -4

 . 3 لأشخاص وش كا   لأم  ل

 عد  قلبلية ا حصص للتدا ل: -5

ه  م   ل ا     ل 569 نص   اد  
ّ
يجب     ث     ص  لا كاء       و  »عجا ي  لج  ئ ي  لى   

 «.ي        ث   م  ل  فت  ن    قابل  للع  ول 

ف  ص  لا كاء   ي      ع ال ا إلى  لغ ر، وه   ه   لأص ، ه ه  لخاصّ    ل س ا فت ش كا  

ه ي        نع   ه ه  لح ص إلى  شخاص   ا ب ول   با  
ّ
ط م  ف    غل     لا كاء  لأشخاص، ب     

.ك ا يج ز     نع   ه ه  لح ص    ط يق  لإ ث، وي    4 لت       ثلاث     اع     ال  لا ك   لى  لأق 

 .5إ اللمقا بث  "   ي  ب    لأزو ج و لأص ل و لف وع

                                                           
 .27، ص. ،  لج  ئ  ، دي      ط   ا   لجامع     ئ ي ، ش كا   لأم  ل فت  ل ا     لج  ادي  فض   1
 ،  ل ف    فس ا. ،     ع  فسه  ادي  فض   2
 وقضاءً  -،  لع  د و لا كا   لعجا ي   إب  ه            3

ً
 ،  لإ  ن  ي  ،  لط ع   لأولى ، د    لجامع   لج ي   للنا  -ف  ا

 .200، ص. 1999،  ، م  
      لعجا ي.م   ل ا 571  اد   4
 م   ل ا     لعجا ي. 570  اد   5
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ا   و ،    ء بال ف 1      ث   لا ك  ذ     سؤول    لمح ود  بِ ا يط    لى شخص  لا يك م      ض

  لإفلاس  و  لإ سا   و  لحج   ل ه.

  اد  قا     لأغل    بالنس   لل         ععل   بنااط  لا ك  وم  رها، وه     س ش كا   -6

 .2 لأشخاص      لس اد  ل ا     لإ  اع 

 التطار التلريخي للشركة ذات المسؤ لية المحد دة: المطلب الثلني

 ا    فت  لب ف   ام  ث        ش ك  ذ     سؤول    لمح ود لمح   ا يل    نعطي فت ه     طلب 

  لج  ئ ي.

 لمحة تلريخية عن شركة ذات المسؤ لية المحد دة.

، ظ     ع   ي  م   لا كا     ك    لعط    ل ناعت و لعجا ي     ج    ع      ط    لعجا   و   ع ا

    ل ائ     ا ب لن ّ   ل    ال   هت  لا كا   لمح ود
ً
 تا يع ا

ً
، ويععبر   اّ ع  لأ ا ي  وّل م   و    نظ  ا

 .3" و طلق  ليقا تس    "ش ك  مع مسؤول   م  ود  1892ل ا وذلك ب   ب  ل ا     ل اد  فت 

 لل   ز    لخاص   لت   ع عع بقا 
ً
وق    ع   ه    لن ع م   لا كا  إلى  ل   ر م   ل ول  لأو و     ظ  

ظ   فت   جلتر    ع يا ه ه    1900ل سؤول    لمح ود    ل ا   لى  ا ق  لا كاء. وفت  ن      ا بالنس   ل

، وفت ف  سا بع     «Private limited company»، وكا  يسمى بالا ك   لخاص   لمح ود   م   لا كا   لاث 

  نط ع   مّ ا  ضط ها إلى و    ه ه  لا كا  من ا   فت ها          ععادَ  منط   " لألة  س" و" لل    " 

 .4ي  نى ه    لن ع م   لا كا  فت   قع اد  لف  س   1925ما س  7إص    قا    فت 

                                                           
 .31، ص. ،     ع  لسابق  ادي  فض   1
 .32ص.  ، ،     ع  فسه  ادي  فض   2

 م   ل ا     لعجا ي. 582   ع   اد   
،  لح  ق  ، منا      لحلب   -د     م ا     -، ش ك   لشخص  ل     ذ     سؤول    لمح ود   ه    إب  ه    لح   ي  3

 .36، ص.2010،    ، ل نا   لط ع   لأولى

 Gesellschaft mit beschrankter Rafting (G.M.B.R)ش ك  مع مسؤول   م  ود   
 .23، ص. ،     ع  لسابق  ادي  فض   4

 76/91  ه  ل ا ي  ق    فت     ل   لأولى ص    لع   مّ   نظ    لمج      لأو و    للا ك  ذ     سؤول    لمح ود  بعّ   م    

-21بعا يخ  667-89، وفت     ل   ل ا    ص    لع   ه  ل ا ي  ا   ق  1976  -12- 13   مجلس  لمج      لأو و    بعا يخ 

،    مجلس     اد   ععلق بالنظا   لأ اس   للا ك   لأو و    2157/2001، وفت     ل   لأخ ر  ص     ئ    ق   1989 -12

 .2001-10-8فت  لأو وبي 

EZRAN CHARR IERE Nadine, L’entreprise Unipersonnelle dans les pays de l’Union Européenne L.G.D.J, Parcs, 

2002, p.p.159-170. 
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 الشركة ذات المسؤ لية المحد دة في القلخاص ا جزائري.

 26  ؤ خ فت  59-75 ظ    اّ ع  لج  ئ ي   ثا   لا ك  ذ     سؤول    لمح ود  م  خلال  ل ا    

 1996ديس بر  9  ؤ خ فت  27-96  عض    ل ا     لعجا ي ، و ّ ل   ثام ا م  خلال  لأم   1975 بع بر 

  ل ي  دخ  م  خلال ا ش ك   لشخص  ل     م  ود    سؤول  .

ديس بر  30    فق ل ھ  1437   ع  لأوّل  ا     18  ؤ خ فت  20-15وم  خلال قا     ق   2015وفت  ن  

-75ع  لج  ئ ي بعض  لعع يلا  فت     د  ل ا       لت   نظ  ه ه  لا ك  فت  ل ا     دخ    ا ّ  2015 ن  

  ال       ل ك  و   ع  ل  فت  59

   ععل   ب  لا   س   ال  لأد ى لع  يس  لا ك  . 566  اد   

   ع  يسم  خلال ه ه   اد   لغت   ا ع إل  م      ي   لح ص  لن  ي  كامل   ثناء  ل 567  اد. 

    م    و  لت  م  خلال ا   از    ي   لح      . 567 د ج   ا ع   اد 

   لت  ب   بقا  م    ا ع   ص    ع     بإ  ا  ا ل   فت  ال         يس  1م     567  اد 

  لا ك .

   ي  ب   ب  لنص  ل   20     فع   د  لا كاء  ل ي كا    590و إضاف   لت ذلك   ل   ا ع   اد

 .  20 – 15ب   ب تع يلا   ل ا     50و  ص ح 

ويلعل   لنظا   ل ا   ي للا ك  ذ     سؤول    لمح ود      لا كا   لأخ ى  لت   ظ  ا   اّ ع 

 ، وه  ما  نعط ق إل ه فت  لن اط  لعال     لج  ئ ي م  خلال م  د  ل ا     لعجا ي 

 

 .20-15المسؤ لية المحد دة حسب القلخاص  النظل  القلخاني للشركة ذات: المبحث الثلني

 ن     يس  لا ك  ذ     سؤول    لمح ود   بّ  م     ف  بعض  لا وط  لت     صح  لا ك  ب ونقا 

، وه ه  لأ كا   دخ   ليقا   اّ ع  و  ع  ل  فت  لأ كا     ض      لعام  و لخاص  و لاثل   )  طلب  لأوّل(

، وذلك ب س     لإ   ء     ععل       ل ادف  إلى   س   مناخ  لأ  ال فت  لج  ئ  لج  ئ ي بعض  لعع يلا 

 فت  لج  ئ 
ً
 ك  ر 

ً
، وه  ما ي فعنا إلى  ل ساؤل   ل  ه    و بعاد ه ه  بع  يس ه ه  لا ك   لت   ل ى ِ و  ا

 .  لعع يلا  )  طلب  ل ا ي(

 

                                                           

،  ،   ال  دكع   ه -د     م ا     -،   ؤ س  ذ    لشخص  ل     وذ     سؤول    لمح ود     كسال  ام   م عبس   

 .08، ص. 2011،  ،   زي وزو ،  امع  م ل د مع  ي  ق كل    لح   
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 .2015المحد دة حسب ت ديلات  شر ط تأسيس الشركة ذات المسؤ لية: المطلب الأّ ل 

 لا ك  ذ     سؤول    لمح ود  كغ رها م   لا كا   لعجا ي   عطلب    ف   لأ كا     ض      لعام  

؛  و  لسبب ، وهت  لأ كا   ل   ب    ف ها فت    ع  لع  د  لى غ         لا ك  و  لمح    ع  ل  فت  ل ضا

    ف  كّ  م   لأ كا     ض      لخاص  و لاثل  .إضاف  إلى ذلك  شترط   اّ ع ض و   

 الأركلص الماضاعية ا  لصة. :الفرع الأّ ل 

 هت  لأ كا   لت   ع  ز بقا ه ه  لا ك     غ رها و ع    فت 

 ت دد الشركلء: -1

  يس غ    يعجاوز   د  لا كاء فت  لا ك  ذ     سؤول     » م   ل ا     لعجا ي  590 نص   اد  

 وإذ   ص  ت  لا ك  ماع ل   لى  كثر م  خ س   )50د  خ س   ) لمح و 
ً
 و ب    يل ا 50( ش يثا

ً
( ش يثا

،  ن    لا ك  ما ل  ي  ح   د  لا كاء فت  ، و ن       ل  ا  ب لك إلى ش ك  مساه   فت      ن  و    

  لخ س   )
ً
  و  ق  50 لك  لفتر  م   ل م  مساويا

ً
 . «( ش يثا

 ؤ س  لا ك  ذ     سؤول    لمح ود  م  شخص و      » م   ل ا     لعجا ي  564  ك ا  نص   اد

 فت   ود ما ق م   م    ص...
ّ
 . « و  ّ    شخاص   يع  ل    لخسائ  إ 

إذ  فالا ك  ذ     سؤول    لمح ود  فت  ل ا     لعجا ي  لج  ئ ي ي        ؤ س م  شخص و    

  سب  ل ا     50، بين ا  لحّ   لأقص ى  لت    يج ز  جاوزه ه      "وتسمى ب "مؤ س   لشخص  ل  
ً
ش يثا

15-20. 

ويفس    ص   ا ع  لج  ئ ي  لى   سّ ه بالع د  لمح د للا كاء فت ه ه  لا ك ، بال غ   فت  لمحافظ  

 .1 لى    ع ا   لشخص   ب    لا كاء ل ياد   ل      ع ادل  ب هق 

 ملل الشركة: رأس -2

  ع ل    566 ال  لا ك  ذ     سؤول    لمح ود  ، فا اّ ع  لج  ئ ي م  خلال   اد     ل   بالنس

د.ج ، و العالت  ص ح للا كاء 100.000قا  بإلغاء  لحّ   لأد ى ل    ال    ع    فت  20-15ب   ب  ل ا    

 .2 ال فت    ع وثائق  لا ك  لح ي  فت    ي  ق  عه فت  ل ا     لأ اس   ، ش ط    يع  ذك  ق      س  

                                                           
 .34، ص. ،     ع  لسابق  ادي  فض   1
ي  د     ال  لا ك  ذ     سؤول    لمح ود  ب  ي  م  ط لا » ال   ل ك   لى    20-15م   ل ا     566 نص   اد   2

 م ساوي .  لا كاء فت  ل ا     لأ اس   للا ك  ، وي س  إلى   ص ذ   ق         

 «.يجب    ياا  إلى  ل    ال فت    ع وثائق  لا ك  
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 تقديم ا حصص: -3

ك ا   ق لنا  ل ك   ّ      ال  لا ك  ذ     سؤول    لمح ود  يعث   م    ص    ي  و  ص 

 .1هت م لغ م   لن  د ي  مه  لا يك كج ء م      ال  لا ك   ن   ، فالح ص  لن  ي  

 س )، فالح    ل 20 -15م   ل ا     2 لف     567و سب   اد  
ُ
( 1/5ن  ي  يجب     ث   ق  لمقا خ

م لغ   س   ال  لع  يس    لى  لأق  ، وي فع    لغ   ع  ي  لى م  ل  و      و  ّ   م     ب م  م  مسّ ر 

 .2(  ن    م   ا يخ تسج    لا ك  ل ى  لسّج   لعجا ي 05 لا ك  وذلك فت م    ق اها خ س )

ت   ا   و م    جا ي  و و  ل       و آل   و بضا    ن ب و  ث       ه    لا يك   ن    ع    ف

م   ل ا     لعجا ي  لى إل  م            لح ص  لع ن    567. وق    ت   اد  3 لح    لى  ق    عفاع 

 كامل .

و ل ه،   اّ ع  لج  ئ ي  لغى إل  م      ي   لح ص  لن  ي  كامل ، ولعّ   لسبب فت ذلك  ّ      ال 

ك  ل  يع   لض ا   ل     لل ععامل   مع ا، بين ا إل  م      ي   لح ص  لع ن   كامل  ل  ي خ   ليقا  لا  

  يّ تع يلا .

ول  ي ع   تع ي    اد   لى ه    لن  ، ب  ذهب   اّ ع  لج  ئ ي إلى  بع  م  ذلك،      د ج ماد  

   ي         . و ل ا     لأ اس   للا ك   م    "   طى للا كاء م  خلال ا  لحق فت 567  ي   "  اد  

ه   ل ي ي  د ك ف      ي  ق    ه    لع   وما يلّ له م     اح ، و    خ  ه ه  لح   فت  ث ي      ال ؛ 

 ك ا ياترط لصح   ث ي   لا ك  ض و      ف   لا وط  لاثل  .

 الفرع الثلني : الشر ط الشكلية.

ثل    لت   و ب   اّ ع فيقا  ل عاب   ل      ، فلا ي في    فق يععبر      لا ك  م   لع  د  لا

  لإيجاب و ل   ل لعث ي  ش ك  ذ     سؤول    لمح ود .

: إلزامية الكتلبة الرسمية:
ً
 أّ لا

  545 و ب   اّ ع  لج  ئ ي م  خلال   اد  
ّ
م   ل ا     لعجا ي ض و   إث ا   لا ك  بع     م  وإ 

 للغ ر   ععام  مع ا، منح   اّ ع ل ؤ ء  لحق فت إث ا  و  دها بج  ع و ائ   لإث ا  فت كا ت باطل ، و  
ً
اي 

.
ً
  ال      كعابلمقا     ا

                                                           
 .39 ادي  فض   ،     ع  لسابق ، ص. 1
 م   ل ا     لعجا ي ق    لعع ي  كا ت  نص  لى و  ب دفع ق     لح ص كامل . 567  اد   2
 .198، ص. 1979     م  ز ،  ل ا     لعجا ي  لج  ئ ي ،  لج ء  ل ا ي ، مطابع سّج   لع ب ،   3
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  ك لك   اي  خاص  للا كاء فت  ال         يس 
ّ
و  اّ ع  لج  ئ ي ل  ي عِ   ن  ه    لحّ  ب  وف

ج ء  ش   م   ا يخ إي    ا وذلك با تر  6 لا ك  بع  م و  
ّ
اع  م  ل      د   ل ى    ثق ، ول    لحق فت  لل

 1إلى  ل ضاء للترخ ص ل   بسحب ه ه    الغ . 

 : شهر الشركة
ً
 ثلخيل

 دع  لع  د  لع  يس   و لع  د   عّ ل  للا كا   لعجا ي  ل ى    ك   ل طن  للسّج  
ُ
يجب     

 م   ا يخ ق  ها فت  لسّج   لعجا ي ، و   ع عع ه ه  لا ك  بالشخ      عن ي   2 لعجا ي 
ّ
، وه    تى  3إ 

 يعل   لغ ر ب   د ه    ل  ا   ل ا   ي.

 .20-15مدى فّ للية الت ديلات الااردة في القلخاص : المطلب الثلني

ك ا و  ق لنا  ل ك  ،  ّ   لا ك  ذ     سؤول    لمح ود  تععبر  لن  ذج  لأم   لعث ي    ؤ سا  

 ما ويع اش ى مع معطل ا   ل ضع  20-15  ط  ، و  خ    اّ ع م  خلال  ل ا     ل غ ر  و  ع
ً
كا  فعا     ا

   قع ادي  لحالت ، وه  ما  ن اول  لعن يه إل ه فت  لن اط  لعال   

 الفرع الأّ ل: مدى أهمية الت ديلات المت لقة بتقديم ا حصص.

 س )   
ُ
 5( ق           لن  ي ، وإك ال  ل اقت خلال مّ   1/5  ح   اّ ع  لج  ئ ي للا كاء    ي  خ

 لسال   20 – 15 لف     ل ا    و  ل ال     ع ل  ب   ب  ل ا     567 ن    وه  ما  ص  ل ه فت   اد  

( م لغ   س   ال 5/ 1 ل ك   لت   نص  لت " .... يجب      فع  لح ص  لن  ي  ب              خ س )

   لغ   ع  ي  لت م  ل  و      و     م     ب م  م  مس ر  لا ك  و ذلك فت م    ق اها  لع  يس   ، وي فع 

(  ن    م   ا يخ تسج    لا ك  ل ي  لسج   لعجا ي .                                              يجب      فع 5خ س )

 "  بطلا   لع ل   ... لح ص كامل  ق    ي  كععاب لح ص    ي    ي   و ذلك   ت طائل  

م   ل ا     لعجا ي ق    لعع ي ،  لت  كا ت  ل    567و ه    لت خلالا ما كا  من  ص  ل ه فت   اد  

 4   ع     دفع ق     لح ص  لن  ي  كامل   ثناء  لع  يس.  

                                                           
(  ش    بع  ء م   ا يخ إي  ع  لأم  ل ، يج ز لث  م ع ب    6" إذ  ل  يع     يس  لا ك  فت م   ) 1م     567 نص   اد    1

فت  ال  تع   ذلك بالط ق  لعادي ، ي  نه    يطلب م   ل اض      ععجالت ويطلب م     ثق سحب م لغ مساه عه. 

  لترخ ص بسحب ه      لغ " .
 م   ل ا     لعجا ي. 548  اد   2
 م   ل ا     لعجا ي. 549   ع   اد   3
يجب    يع    كععاب بج  ع  لح ص م  ط لا  لا كاء »  لعع ي   لت  م   ل ا     لعجا ي ق   567 ص   ا ع فت   اد   4

 و      فع ق  لمقا كامل     ء كا ت  لح ص   ن    و    ي  ....."
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ا ، و   مع فا اّ ع  لج  ئ ي إذ   د ك ف     ّ      ال  لا ك  ل  يع   لض ا   ل     للغ ر   ععام

م  خلال ه    لعع ي       لت   س    ي     يس ه    لن ع م   لا كا  ؛ إضاف  إلت ذلك  ق   ع ف  ل ى 

 لشخص  ل ي ي ي     ض ا  إلى ه ه  لا ك   ل غ   فت  ل خ ل فيقا دو     ي علك ق     لح   كامل   ثناء 

  له   اّ ع إمثا          ا  في
ّ
 قا  مع  لتز مه با  لغ   ع  ي خلال خ س   ن   . لع  يس ، ل لك وف

 مّا ف  ا يلصّ إد  ج         ، ف ع     كا     ا ع  لج  ئ ي ي نع    ي  ه    لن ع م   لح ص 

لل  غ      20- 15م      نعهج  ب   ب   ل ا     567  ح ب   ب   اد   1م   ل ا     لعجا ي  567فت   اد  

 م   لا كا  و  ل ي    ي علث   ق     لح ص  لن  ي  و  لع ن       ي           . بعث ي  ه    لن ع

فس   ب لك للأشخاص  ل ي  ي لث    لخبر   و املت  لأفثا  و  لا اد    ل خ ل فت ش  ك  مع  

 م     و   فت  ث ي  ه
ً
ه   صحاب  لأم  ل م      خلق مؤ سا   جس   فثا ه  ، و  لك   طى   اّ ع    ا

  لا ك . 

بالإضاف  إلى   ع طاب  ل    لعامل  خاصّ    ؤهل  فت مجا   مع ن  للا عفاد  مهقا فت ه ه  لا كا  ، 

و  ّ د ك ف      ي  ق    ه    لع   ، وما يلّ له م     اح ض    ل ا     لأ اس   للا ك  ، فترك ب لك 

 .2 ّ  ه ه  لح       خ  فت  ث ي      ال  لح ي  للا كاء لع  ي  ق    ه ه  لح   ، و لج ي  بال ك 

 الفرع الثلني: أهمية إلغلء رأس الملل.

م   ل ا     لعجا ي  لت "ي  د     ال  لا ك   566و   عِ ل  لل اد    20-15م   ل ا     2 نص   اد  

ق      ص ذ  ذ     سؤول    لمح ود  ب  ي  م  ط لا  لا كاء فت  ل ا     لأ اس   للا ك  و ي س  إلت  

 يجب    ياا  إلت  ل    ال فت    ع وثائق  لا ك  " .       م ساوي .  

دج   م س  إلت   ص ذ   ق          100.000و بالعالت   لا   س   ال  لأد ى  ل ي كا  ي    ب  

 ّ ا ي ي ، و ل  لا م  ذلك ه  تس    معطل ا  وش وط م  ول   لأ  ال  لعجا ي  م 3دج  1000م ساوي  ق  لمقا 

 م     اا   لا كا  ذ     سؤول    لمح ود  وإيجاد    ي  م   لف ص       ا ي  وف ص  لع  .

ف  س   ال فت ه    لن ع م   لا كا   لت    ك   غلبقا فت     يس ماا يع ا  لت   ل فاء   و    ا    

لغاء  لح   لأد ى ل    ال  لا ك   لشخ      يع   لض ا   ل     لل ععامل   مع ا ؛ إضاف  إلت ذلك فإ

  ؤدي  ع ا إلت  لع ي  م   لنعائج  لإيجاب    لت     ق  لن     قع ادي و   س   ل يئ        ا ي  خاص  

                                                           
 م   ل ا     لعجا ي ق    لعع ي  "....  يج ز          لح ص بع  ي     .. " 567  اد   1
  ك . ال   ل 20-15م    م   ل ا     567   ع   اد   2
م   ل ا     لعجا ي ق    لعع ي  كا ت  نص  لت "   يج ز    يث       ال  لا ك  ذ     سؤول    لمح ود   566  اد   3

 دج  لت  لأق  ...."  1000دج و ين س   ل    ال إلت   ص ذ   ق          م ساوي  م لغ ا  100.000 ق  م   
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فت  ل طاع  لخاص ،     يس ح ذلك با    ا   ؤوس  لأم  ل  ل غ ر   لت    غب فت  ث ي  ماا يع  جا ي  

 مسع ل   .

لى  هج  لع ي  م   ل ول  لت    كت  لح ي  للا كاء فت    ي  ق      س   ال و لج  ئ  ب لك  ا    

 .2003كف  سا  ن    

 خلتامة:

  تي إلى خا    ه ه  ل       لت  م  خلال ا ي     ل  ل  ّ    اّ ع  لج  ئ ي  د ك  ه     لا ك  ذ   

ه ه  لع ي  م   لأ ثا    ععل   بع  يس ا ،  سؤول    لمح ود  فت  ل فع با قع اد  ل طن  ، وذلك ب    ع   

 لعع يلا   لت  ي     ل  ل  نقا تع يلا    ه ي  ، تساه  فت   س   مناخ       ا  فت  لج  ئ  ، خاصّ   لك 

   ععل   بإلغاء  لحّ   لأد ى ل    ال .

م ي  ش كاتق  ب  الغ    و فت  ل  قع فإ  إلغاء   س   ال  لأد ى   يعن     ي    هؤ ء  لا كاء بعث ي 

بال غ  م     ذلك  ائ  قا   ا ، لأ  م       س مال ه   ل ي يع ز مثا لمقا   ال   للح  ل  لت  ل  وض و 

 ك لك ل سب ث    لغ ر .

 

 قلئمة المراجع:

 الكتب : -1

 وقضاءً  -إب  ه            ،  لع  د و لا كا   لعجا ي   (1
ً
   لط ع ، د    لجامع   لج ي   للنا  ، -ف  ا

 .1999 لأولى ،  لإ  ن  ي  ، م   ، 

 .1979     م  ز ،  ل ا     لعجا ي  لج  ئ ي ،  لج ء  ل ا ي ، مطابع سّج   لع ب ،  (2

 .2008، د    ل  اف  للنا  و لع زيع ،  لأ د  ،   - لا كا  د     م ا     - ك   ياملثي ،  ل ا     لعجا ي   (3

 .2007د    لهقض   لع     ،  صف   بقنساوي ،  لا كا   لعجا ي  ، (4

ف زي م     امي،  لا كا   لعجا ي   لأ ثا   لعام  و لخاص ، د    ل  اف ،  لط ع   لخامس ،  لأ د ،  (5

2010. 

 لإطا   ل ا   ي لل ا و ا    ع  ط   -ك ي   ك ي  ، ش ك   لشخص  ل     م  ود    سؤول    (6

 .2014،  و ل غ ر  ، د    لجامع   لج ي   ،  لإ  ن  ي 

  ادي  فض   ، ش كا   لأم  ل فت  ل ا     لج  ئ ي ، دي      ط   ا   لجامع   ،  لج  ئ . (7
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، منا      -د     م ا    -ه    إب  ه    لح   ي ، ش ك   لشخص  ل     ذ     سؤول    لمح ود  (8

 .2010 لحلب   لح  ق   ،  لط ع   لأولى ، ل نا  ، 

 الرسلئل: -2

 ،،   ال  دكع   ه -د     م ا    -ؤ س  ذ    لشخص  ل     وذ     سؤول    لمح ود ك ال  ام   ،    .1

 .2011كل    لح  ق ،  امع  م ل د مع  ي ،   زي وزو ، 

 النصا  القلخاخية:

  ؤ خ  02-05و  عض    ل ا     لعجا ي   عّ ل ب   ب  ل ا     1975 بع بر  26  ؤ خ فت  59-75 لأم   -

 .2005 فبر ي  06فت 

  .1996ديس بر  9    فق لةھ 1417  ب  28  ؤ خ فت  27-96 لأم   -

 ، يعّ ل ويع    لأم  2015ديس بر  ن   30    فق لھ 1437   ع  لأوّل  ا   18  ؤ خ فت  20-15 ل ا     -

   و  عض    ل ا     لعجا ي.1975 بع بر  26    فق لھ 1395 مضا   ا   20  ؤ خ فت  59-75 ق  
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 خماذج الشراكة الإستراتيجية بيص المؤسسلت ال مامية المسيّرة

   دملت الميله  القطلع ا  ل  في ا جزائر
 جلم ة ال ربي التبسااااااي  ،خااااالياااااااالد.  صاااااخياااااااااااة   

  )ا جزائر(   ماظفة دائمة بمديرية الماارد الملئية لالاية بسكااااااااااارة  

 

 

 

 

Résumé: 

En 1995 l’Algérie est entrée dans la phase d’ouverture et de libéralisation dans le domaine 

des ressources en eau, elle a adopté une politique économique différente, Leurs résultats se sont 

traduits par le passage d’activation des méthodes de gestion participatives sur le terrain, et 

l’indépendance des institutions publiques chargé pour gérer le service public de l’eau et de 

l’assainissement, en tant que des organismes publiques à caractère industriel et commercial, qui 

est l’une des plus grandes institutions économiques publiques en Algérie, qui était basé sur la loi 

de l’eau n° 05-12, modifiée et complétée et S’engager dans des partenariats stratégiques avec le 

secteur privé, pour utiliser leur expertise technique à l’exploitation du service public de l’eau ,et 

pour bénéficier de ses capacités matérielles et techniques dans la mise en place des grand 

infrastractures hydraulique, Qui sont était réalisé et qui donne un bonne modèle dans le domaine 

du partenariat public-privé, efficace pour moderniser et développer la performance de 

l’institution économique en Algérie, et l’internationalisation . 
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 :المل ص

،   نت فت مجال      د   ائ     ا    قع ادي  1995ب خ ل  لج  ئ  م  ل     فعاح و لع     ن  

س  ر  ل اا  ملعلف ، 
ّ
 ؤ سا   كي فت  لمجال، و  ع لال ظ     عائج ا بالع ّ ل      فع     ال ب  ل 

با ع ا ها مؤ سا     م   ذ   طابع صناعت و جا ي تععبر   لع  م     ثلف  ب س  ر خ ما     اه و لعط  ر

  ع ل  12-05با   ناد ل ا       اه  ق   لت       و  م  كبرى   ؤ سا   لع  م     قع ادي  فت  لج  ئ ،

   اه،   فقمإ تر   ج   مع  ل طاع  لخاص للا ععا   بلبر ه  لفن   فت تس  ر  ا  كش    ل خ ل فتإلى  و  ع  ،

 ج       ذ    ي ع ى بقا فت مجال  لا  ك  ب    ل طا     لعا  و لخاص،   لأم   ل ي  ف ز   عائجه  لع ل  ،

  ا.با ع ا ها آل   فعّال  لع     و ط ي   د ء   ؤ س    قع ادي  فت  لج  ئ ، و  ويل

 : الكلملت المفتلحية

تس  ر خ ما  مؤ سا  (،  ف يض    فق  لعا ، BOT  ؤ س   لع  م     قع ادي ،    د  ل    )

    اه،  لا  ك   لع  م    لخاص . 

 مقدمة

،   لا قطاع      د   ائ     ا   مائ   1995ب خ ل  لج  ئ  م  ل     فعاح و لع    ب ل ل  ن  

س  ر  ل اا كي و  ع لال ظ     عاملعلف ، 
ّ
ع  م     ثلف    ؤ سا   لئج ا بالع ّ ل      فع     ال ب  ل 

با ع ا ها مؤ سا     م   ذ   طابع صناعت و جا ي،  لت  و     فس ا ، ب س  ر خ ما     اه و لعط  ر

    طل    فت فعال با ع ا ها مؤ سا  مسع ل  وظ ف ا وقا    ا وخاضع    ادئ   نافس ، مل م  بع   ق  ل

تس  ر خ م     اه م     مع از، وم       خ ى مطال   بل غ  ل      لثاف   م   لنجا     قع ادي   للازم  

  تر اع  لى  لأق   لح   لأد ى م       د   ال      ظف  فت تس  ر  لك  لخ م ، وه  ما ل   ع    م       ه 

  ع ل و  ع  ، إلى  ل خ ل فت ش  كا     ذ    مع  ل طاع  12-05   اه  ق  منف د  فع    با   ناد ل ا    

 لخاص، للا عفاد  م  خبر ه  لفن   فت تس  ر م فق    اه، وإمثا  ا ه   ادي  و لع ن   فت إقام  مناآ ه  لعام ، 

 وه  ما  يع  ب ا ه فت م اول  للإ اب      لإشثال    لعال    

قطلعية المنظمة للماارد الملئية،  بللنظر لتجربة الشراكة النماذجية بيص ال التشري لتفي ظل 

المؤسسلت ال مامية المسيّرة لمرفق الميله  القطلع ا  ل ، إلى أي مدى سلهمت تجربة الشراكة 

النماذجية بيص القطلعيص ال ل   ا  ل  في مجلل الميله، في تطاير   عصرخة أداء المؤسسلت ال مامية 

 ة في قطلع الماارد الملئية،  تد يلهل؟ الاقتصلدي
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  م  خلال ب       م     للإ اب   لى  لإشثال     ط و        س   م ع ى ه ه  ل  ق   ل      إلى 

ماذج خ( ب ا   )المبحث الثلنيفت        فت  مفها  الشراكة ال مامية ا  لصة،(    ي   المبحث الأ ل )

 . لت الاقتصلدية المسيّرة   دملت الميله  القطلع ا  ل الشراكة الإستراتيجية بيص المؤسس

 مفها  الشراكة ال مامية ا  لصة  المبحث الأ ل: 

،     تع   (1) لا  ك  ب    ل طاع  لعا  و لخاص هت آل   تق لا إلى    ي  ما و ا   ل ن    لأ ا   

 وع" ب   ب   فاق يبر  ب هق ا ل ول  ب   ب     ش  ك ، إلى ك ا  قا   ي خاص يطلق  ل ه "ش ك    ا  

يسمى "  فاق  لا  ك "  لتز  ش ك    ا وع ب  عضاه با اا ك  فت   ف ر م  فق  ل ن    لأ ا    ذ    لطابع 

  قع ادي،  سب ما ي د فت ه      فاق م    ثا  و   ص  نظ    ل    و لأم  ل و لأ  اح وغ رها م ا يع   

    فت (، ث  آل اتقا  ل ا   المطلب الأ ل ، و لت     د ف  ا يلت تع يف ا فت )(2) ء  ب س  ر   ا وع م     ب ر وإ   

 (. المطلب الثلنيمجال تس  ر خ ما     اه فت )

 ت ريف عقد الشراكة بيص القطلع ال ل   ا  ل   المطلب الأ ل:

بال  غ   لآ      ،1987 لا  ك  ب    ل طا     لعا  و لخاص مف    قا   ي   ي  ظ   لأول م    ن  

" ظا  يج ع ب     ععامل     قع ادي   و   ع ا    "،  ما فت م      لعلاقا    قع ادي  ف     عع   

 .  (3)(، فت نقاي   ل  ا ينا CNUCEDم طلح  لا  ك  لأول م   فت مؤ     لأم    ع    للعجا   )

 الفرع الأ ل:  م نى الشراكة بيص القطلعيص ال ل   ا  ل 

  ج  لنظا   لا  ك   لع  م    لخاص  معن    ه ا  

                                                           
ع ى   ل  ، راجعلعع ي ،  لخ ائص،     يا، وك     جاها   لا  ك   لع    مف     لا  ك  م          ل  للتاسع  –( 1)

، مظل   م      ال  ل ي ، 2013ماي  5إلى  3 ل ؤى   سع  ل   و لا  كا   ل ول  ،   نع   بالخ ط  ، م    ل ولت   ل 

     "، لع     لعن     لإد  ي  "   ال   ؤ )    إ تر   ج   مسع  ل         فت إطا   لا  كا   ل ول  ( ، منا       نظ    

 .15 -5، ص ص  2012 امع   ل ول  لع    ، 

مف     لا  ك  م       لعع ي ،  لخ ائص،  لأ   ع،     يا، ودو ها فت مجال       ا ،  ك لك   ل  للتاسع -

   ،  امع       ل   ا  م ر ، بجاي   ل اد      كل    لح  ق و لعل    لس ا  لمجل   لأكادي    لل     ل ا   ي،  راجع

 -511، ص ص  2016، 01) لج  ئ (، شن فت      لح   ، ) لا  ك  آل   لعفع         ا   لأ نب     اش  فت  لج  ئ (،   د 

526. 
از اتقا   نع   " و لع     فت منppp   لإطا   ل ا   ي لع  د   اا ك  ب    ل طا     لعا  و لخاص " لن و   ل ول     ل  –( 2)

،  ا ا     ، ) لإطا   ل ا   ي لع  د  لا  ك  ب    ل طاع  لعا  و لخاص 2011فت ش    لا خ      ي  م    لع     ديس بر

"ppp ،    3، ص 2012"(، منا       نظ    لع     لعن     لإد  ي  "   ال   ؤ     "،  امع   ل ول  لع      . 
كل    لح  ق و لعل    لس ا   ،  امع       ل   ا  م ر ، بجاي   لل     ل ا   ي،  ل اد       لمجل   لأكادي    –( 3)

 .   214، ص  2016، 01) لج  ئ (،      لح    شنع فت، ) لا  ك  آل   لعفع         ا   لأ نب     اش  فت  لج  ئ (،  لع د 
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و تعّ لا فت إطا ه    د  لا  ك   لع  م    لخاص  ب نقا  "  فاق يسمى   فاق   ا وع  أ لا/ م نى  اسع:

تع   ب    ه  ل ول   و   ؤ س   لع  م   إلى شخص خاص     م  د    نا ب مع حج        ا       ب 

، (1)   شامل  وكل    عض    لع  ي  و ل ناء و   عغلال وفت بعض  لأ  ا    ب ر    فق  لعا "إ جازه، ك ا ل ا م 

وم   ل  ضح    ه   ه    عنى  ل ي  خ  به   ا ع  لج  ئ ي  ن  إد   ه   ل ا   لا  ك  ض   آل ا  

س  ر   ف ض   فق    اه.
ّ
  ل 

  ك   لع  م    لخاص  با ع ا ها فئ     ي  مع  ز  و ل ي تعّ لا فت إطا ه    د  لا ثلخيل/ م نى ضيق:

، و ه    عنى  ل ي   فت به ه ه  لع  د فت  لنظ   ل ا       لت   نظ  ا كع  د (2)ي    ا  ظا  قا   ي خاص

، وبعض  لنظ  (3) إد  ي  مس ا  و ل  ا بنظا  قا   ي خاص ك ا ه   لحال فت  لنظا   ل ا   ي  لف  س  

 .(.4) لع    

 

 

                                                           
" و لع     فت مناز اتقا،   نع    pppاا ك  ب    ل طا     لعا  و لخاص "   لإطا   ل ا   ي لع  د    لن و   ل ول     ل   –( 1)

"(، pppبا    لا خ      ي  م    لع    ،               م   د، ) لع     فت    د  لا  ك  " 2011فت ديس بر 

 .     45، ص  2012منا       نظ    لع     للعن     لإد  ي ،  امع   ل ول  لع    ، 

(2) - Notes du conseil d’analyse économique, Stéphane SAUSSIER, Jean TIROLE, (Renforcer l’efficacité de la 

commande publique( 2015/3 , n° 22, p :3.    
ع  د ،   ع ل و  ع  ،   ععلق ب2004      17،   ؤ خ فت 2004-559    ينظ  ا   ا ع  لف  س   ب   ب  لأم   ق    –( 3)

 أخظر:،  لا  ك 

- Ordonnance, n° 2004-559,  du 17 juin 2004 sur les contrats de partenari, JORF n°141, du 19 juin 2004, 

URL : www.legifrance.gouv.fr. 
  ععلق ب نظ   ماا ك   ل طاع  لخاص فت ما و ا   ل ن   ، 2010لسن   67    خ  ا   ا ع     ي بال ا   ،  ق    –( 4)

 .83                م   د،     ع  لسابق، ص  أخظر لأ ا    و لخ ما  و    فق  لعا ، 

،   ععلق بع  د  لا  ك  ب    ل طا     لعا  و لخاص،  ل اد  12-86وينظ  ا   ا ع   غ بي ب   ب   ل ا   ،  ق   -

 .2015يناي   22،  ل اد   بعا يخ 6328    لل  ل     غ       د بالج ي     ل  

، وهناك مس د   ا وع قا     لا  ك   لأ د ي 2008 ما   ا ع  لأ د ي ف لضع ا للأ ثا  قا     لخصخ   لسن   -

 .  83                 م   د،     ع  لسابق، ص  أخظر، 2011ص   فت فبر ي  

   لعث ين    لن و   أخظرلع  س   إلى قا     لل ما ،  ل ي ي       د  ف يض    فق  لعا ، فت     يلضع ا   ا ع   -

   ل  اد   لإد  ي  و لا  ك  ب    ل طاع  لعا  و لخاص، مع    ن    ك ا     ظف  ،         ل طن   للإد     ل  بع  با  

 . 2011   س،   لا  ك  ب    ل طاع  لعا  و ل طاع  لخاص، تقرير حال: بع  ، 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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 الفرع الثلني: تمييز عقاد الشراكة بيص القطلعيص ال ل   ا  ل  عن ال قاد المشلبهة

   د  لا  ك   لع  م    لخاص  با ع ا ها    د إد  ي  ذ   طابع دولت  ج ع ب    ل طاع  لعا  و  

لفن     لخاص فإنقا   اابه م      مع بعض  لع  د  لت     ز  فس  ل ف ، وم       خ ى   اابه ب عناها

 و ل ق ق مع بعض  لع  د  لإد  ي   لت   عض    فس ،     ا  لع  د  لعال    

 لع    ل ولت ه   لع    ل ي ياث    ط   أ لا/ عقاد الشراكة ال مامية ا  لصة  ال قاد الد لية:

متى  ولت لع اء ق          دول، و لى ه    لأ اس ي               لا  ك   لع  م    لخاص  ب  ه     د

 . (1)كا   لا يك  لخاص فت      لا  ك  م    ايا دول   خ ى غ ر  ل ول   لط لا فت  لع  

     ل ول  ه   لع    ل ي  برمه دول  ذ    ثلخيل/ عقاد الشراكة ال مامية ا  لصة  عقاد الد لة:

هت    د دول    اد  مع شخص م   شخاص  ل ا     لخاص، و ل ه فث     د  لا  ك   لع  م    لخاص  

ل    لع س غ ر صح ح، فليس ك      دول  ه      ش  ك ، ذلك     ل ول  ق   بر  ك لك    د  خ ى مع 

 ل طاع  لخاص ب صف ا شخص م   شخاص  ل ا     لخاص متى  للت  ن  إب  م ا  لك  لع  د    مظاه  

صف ا  لط    ادي  وم  هنا  اء  لس اد  و لسلط   لت     زها،  لى   س    د  لا  ك   لت   برم ا ب  

 .   (2)        ا ع  لف  س   لع  د  لا  ك  ب نقا    د إد  ي 

       د    اد     ال    لخاصثللثل/ عقاد الشراكة ال مامية ا  لصة  عقاد المبلدرة المللية ا  لصة

"PFI"(3)     ل   نا   لف  س  ،   نعه  ، ه  ب  امج   اس   مسع حى م  ف       د  ف يض    فق  لعا  ذ  

  ع    ق مت ب    ه تس  لا  و   ف  لل طاع  لخاص ل شج عه للا    ا  فت   اا يع  لعام ، و     

 لعلاق  ب    لفئع   م   لع  د فت     لن  ذج  لف  س   لع  د  لا  ك   لع  م    لخاص  مسع   م   لعج    

لخاص ، فت        ه    لأخ ر مسع حى ب     غ ر م اش   م   لعج       جل زي  لبر امج    اد     ال    

  لف  س   لف     ف يض    فق  لعا .

 ما و ه   خعلالا ب هق ا ف ع    فت  ّ     د    اد     ال    لخاص   و ع  طاقا، ك نقا        ا   

 ع  م   و   د  ف يض    فق ام   ظ  فئا     ي  ملعلف ، ف ا   فت  فس  ل قت    د  ل ف ا   ل

                                                           
" و لع     فت مناز اتقا،   نع    ppp   لإطا   ل ا   ي لع  د   اا ك  ب    ل طا     لعا  و لخاص " لن و   ل ول     ل   –( 1)

با    لا خ      ي  م    لع    ، صلاح  ل ي  كام ل ا، ) لط  ع   ل ا      لع  د  لا  ك  ب    ل طا     2011فت ديس بر 

 لخاص فت قا     لأو س تر ل  لن  ذجت و ل ا يعا   لع     د       ل ل  (، منا       نظ    لع     للعن     لعا  و 

 .  146، ص  2012 لإد  ي ،  امع   ل ول  لع    ، 

 .  147صلاح  ل ي  كام لت،     ع  لسابق، ص     –( 2)

 (3) – P F I  : Private Finance Initiative.  
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، وك      م  ا كا ت ط  ععه وصف    لتز  ف ه، ماد   ي     لى إد    و     ا  ما وع  ا ،  لى (1) لعا 

  س    د  لا  ك   لع  م    لخاص   لت   ن    فت فئ     ي  م  د   ض     د إد  ي        ي    ا 

اقت  لع  د  لإد  ي   لأخ ى،     ا    د  ل ف ا   لع  م    ظا  قا   ي خاص ومع  ز، و  لك  لعل     ب

 .  (2)و   د  ف يض    فق  لعا 

 آليلت الشراكة بيص المؤسسلت ال مامية المسيرة لمرفق الميله  القطلع ا  ل  المطلب الثلني: 

 خص لل طاع  لخاص   اا ك  فت تس  ر خ ما     اه، ب
ُ
  ب   ع  د  لآل ا   ل ا       لت   

  فاق ا  ش  ك   ج ع ب    ل طاع  لخاص و  ؤ سا   لع  م    صحاب  مع از تس  ر  لخ م   لع  م   

 12-05، م  قا       اه  ق  106و  104  اه  لا ب و لعط  ر ذ    لطابع  ل ناعت و لعجا ي  سب   اد    

 ، فت (3)  ع ل و  ع  

 الفرع الأ ل: عقاد تفايض المرفق ال ل 

هت   ن      ي ،  ض     د   ل  ي  ب ز  ك ف      ي   اا ك   ل طاع     د  ف يض    فق  لعا  

 لخاص فت مجال تس  ر     فق  لعام ،  ول ما ظ    كا  فت ف  سا مع ب  يا   ل      اض  ،  ن ما   ج ت 

  ذ    لطابع  ل ناعت  ل ول   لف  س   إلى  ف يض  شخاص  ل ا     لخاص لإد    بعض     فق  لعام

، وق     ج فيقا   ا ع  لف  س   فت  ناول  ف يض    فق  لعا  م  خلال     (4)و لعجا ي ب   ب    د   مع از

                                                           
 .  149م ل ا صلاح  ل ي ،     ع  لسابق، ص  كا  –( 1)

 (2) - Stéphane SAUSSIER, Jean TIROLE, Op . Cit , p  3. 
 لى  "ي       يا    ف يض  لخ م   لع  م   بناء مناآ   ل ي وإ اد    ه ل ا وك     عغلال ا فت  104 نص   اد    –( 3)

  ي        ا         ط  بقا".إطا    ل ا   لا  ك  بإدماج         اا يع و  

،  لى  " ي    للإد      ثلف  با    د   ائ    لت   ع  لا با    ل ول   و صا ب   مع از  ف يض ك  106 نص   اد   -

 و   ء م  تس  ر  ااطا   لخ م   لع  م   لل  اه  و  لعط  ر  ععامل      م     و خ  ص ل   مؤهلا  م ن   وض ا ا  

اف  ، ك ا ي    صا ب   مع از    يف ض ك   و   ء م  ه ه  لنااطا  لف ع  و     ف وع   عغلال   نا   ل    مال   ك

،   ععلق با  اه،  ل اد  بالج ي    ل      2005غات  4،   ؤ خ فت 12-05   ص  ل ا     لج  ئ ي  ق  أخظر لغ ض"، 

-08،   ع ل و  ع  ، بال ا   ،  ق  3، ص2005 بع بر 4،   ؤ خ  فت 60للج    ي   لج  ئ ي   ل ي    ط    لاع      د 

،   ؤ خ  فت 04،  ل اد  بالج ي    ل      للج    ي   لج  ئ ي   ل ي    ط    لاع   ،   د 2008 ا في  23،   ؤ خ فت 03

 ل      للج    ي   لج  ئ ي  ،  ل اد  بالج ي   2009ي ل    22،   ؤ خ فت 02-09، و لأم ،  ق  7، ص2008 ا في  27

 .26، ص  2005غات  4،   ؤ خ  فت 44 ل ي    ط    لاع   ،   د 
، منا      لحلب   لح  ق  ، ل نا ، التفايض في إدارة  استثملر المرافق ال لمة دراسة مقلرخة      اب  ول  ،   –( 4)

 .  14، ص  01، ط2009
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ق      و لى     م    ،  اه ت    يج ا فت   ض ح معال   لعف يض، مس ن   فت  ا ب ك  ر مهقا إلى  ل      

 .(2)، وقضاء مجلس  ل ول  بف  سا (1) لت     اها ك  م    لف ه  لف  س  

وه     ف ز   لعج     لف  س    لسّ اق  فت مجال  ف يض    فق  لعا   لع ي  م   ل ا يعا ،  عت 

م  خلال ا للع ف ق ب   م الح    ع  لأط  لا   عن   بع    لعف يض،      ض نت   ل  م     عض ا  

، فت          ف  ا بع  إلى وضع ق       ي    ععلق (3)  ك  ت فت    ا   لأول  لافاف    ن  إب     لع

، وهت  لأ ثا  و ل       لت   اه ت فت وضع  ظا  قا   ي خاص ومع  ز لع  د  ف يض (4)ب ض     لع  

    فق  لعا  و ل ي    د  لى   ا ه مف    ه ه  لع ن   ب عن     

  لحا    لت  ي    فيقا  لشخص   عن ي  لعا    ويا   ك أ لا/ الم نى الااسع لتفايض المرفق ال ل 

 ل ي ينعم  إل ه    فق  لعا  و  ثل  قا   ا بإد   ه و     ا ه، بعثل    لغ ر    ء كا  ه    لغ ر م   شخاص 

 ل ا     لعا   و  لخاص لل  ا  ب      نف   و     ا     فق  لعا ، و ف يض    فق  لعا  بق     عنى يع  

قا      ملعلف  ومعع د ، تا    لى  لس  ء،  لاث   لععاق ي وه  ما يسمى بالعف يض   فاقت، ك ا بآل ا  

،  ل ي يع  إما ب   ب ق    إد  ي  و  ص (5)ق    خ   لاث  غ ر  لععاق ي،  و ما يسمى بالعف يض    ف  دي

 . تا يعت )قا     و  نظ  (، يعض    ثل    لغ ر ب س  ر م فق  ا  و     ا ه

                                                           
بق ه  لع ن  ، وق  ظ   م طلح  لعف يض فت مجال تس  ر     فق  لعام  لأول م    كا  للف ه  لف  س     هع ا   لأول   –( 1)

 :أخظر"،  ععلق با   فق  لع  م    لمحل  ، Auby لى مسع ى  لف ه، ض   د       ت  لى ي   لأ عاذ "

- AUBY François Jean, la délégation de service public guide pratique, Dalloz, Paris, 1997, P:16. 
 اه     لمقاد  لف  س   فت بل    مف      ن    لعف يض بعط   اتقا  لمخعلف      ا فت ص         مع از م فق  ا ، وق   –( 2)

 Syndical،   ععلق ب ض   "1994و د لأول م   م طلح  ف يض    فق  لعا   لى     ص يح فت ق    مجلس  ل ول  فت  ا  

intercommunal des transport publics de la région de Douai ن ما  ق  بط ق   عغلال    فق  لعا   لت     س و  د  ،"

 Modalités d’exploitation,...» لعف يض فت إد    ه    لأخ ر، وق  و د م طلح  لعف يض فت  ل        ك   بالع ا    لعال    

caractérisant l’existence d’une delegation de gestion d’un service public,… »   ،اب  ول  ،     ع أخظر        

 .42 لسابق، ص 
(3)  – LOMBARD Martine, DUMONT Gilles, Droit administrative, Dallozparis, 2009 , 8em édition,  p  278. 

س  ر   ف ض و لعج     لج  ئ ي  فت مجال    اه"،   –( 4)
ّ
 امع   ،لجستير في قلخاص المؤسسلتمذكرة مب د  لا م طفى، " ل 

 .57، ص  2011/2012 لج  ئ ، كل    لح  ق، 
 (5) - ZOUAIMIA Rachid, la délégation de service public au profit de personnes privées, maison d’édition 

belkhisse, Alger, 2011, p p: 7-48. 
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 ل ي ي     ف يض    فق  لعا  فت  لإطا   لععاق ي  ثلخيل/ الم نى الضيق لتفايض المرفق ال ل :

س  ر   ف ض لل  فق  لعا ،  ل ي  ّ فت به ه ه 
ّ
ف ط، و ل ي يعبّر      عنى  لفن  و ل ق ق لأ ل ب  ل 

 .(1) لع ن   م   ل س  ر فت  لنظا   ل ا   ي  لف  س  

مج     م   لع  د يؤط ها  ظا  قا   ي خاص  ع  د فت إطا ه و ع  ز    غ رها  وهت فئ     ي   ض  

م   لع  د  لإد  ي   لأخ ى، و  خ   شثال معع د  مهقا   س ا   لت    دتقا ص      لن  ص  ل ا      

     نظ   لع ن    لعف يض، ومهقا غ ر   س ا ،  لت    ّ   كع  د  ف يض   متى   ف   فيقا  ناص   

 لعف يض، ك ا    دها   عاي ر  ل ا يع   و ل ضائ   فت  لأ ظ    ل ا       لت    خ  بق    لنظا ، وهت 

 لعناص   لت  ي    م  خلال ا     ز      ف يض    فق  لعا  م  ب    لع  د  لإد  ي   لأخ ى     ا م  

، و  لا ظ    تع ي    ا ع (2)  يع   م ض   ا ب نف   م ا     فق  لعا ، كع  د  ل ف ا   لع  م

 لف  س   ق  شث  بالنس   لل ا ع  لج  ئ ي م  عا  ن  تع يفه      لعف يض فت  ل ا يع  لج  ئ ي  ل   د فت 

 . (3) 247-15، م          ل ئاس  ،  ق  207 ص   اد  

 

 

 

                                                           
- يع لا   ا ع  لف  س   فت  ص   اد   ل ال   م  قا    "صابا "  ف يض    فق  لعا  ب  ه  "    يع   م  خلاله شخص (1) 

معن ي  ا  للغ ر    ء كا   اما  و خاصا     ق م فق  ا  ه  مسئ ل  نه، ب     ث    لعائ    مع ل  ب       ه ي  

   لل  فق.بنعائج      ا     فق  لعا ، و  ف ض له ق  يث   مثل  ببناء مناآ  و ك ساب  م  ل  زم

- Voir : LAJOYE Christophe, Droit des marchés publics, BERTI Edition, Alger,2007, p  52. 
تفايض المرفق ال ل (  -BOT -الشركلت الم تلطة -طرق خص صة المرافق ال لمة )الامتيلز ل طب م و   محت  ل ي ،  –( 2)

 .470ص   ،2009، منا      لحلب   لح  ق  ، ل نا ، دراسة مقلرخة
تس  ره  ي    بعف يض       م فق  ا ،  لخاضع لل ا     لعا    سؤول و د  لعع ي  كالعالت  "ي    للشخص   عن ي  –( 3)

  عغلال    فق    ا    م   ب ف  له   ف ض ب      لع ف  تا يعت ملال ، ويع      ي    ما ل  وذلك مف ض له، إلى

  لعا  بعف يض تس  ر    فق  لعا  لل ا     لحساب شخص معن ي خاضع ت   ع  لا ل   ف ض   لعا ، و      لسلط 

 و  قعناء م علثا  ض و ي  لس ر  مناآ  إ جاز له    تع   لل ف ض  ل ف  ي    للسلط    ف ض    فاق  ، وبق ه ب   ب

،   عض   2015 بع بر 16 ؤ خ فت ،  247-15، م          ل ئاس    لج  ئ ي  ق  207    اد   أخظر       فق  لعا "، 

 20،  ل اد   بعا يخ 50 نظ    ل ف ا   لع  م   و ف يضا     فق  لعا ،   ي         للج    ي   لج  ئ ي    د 

 .3ص  ، 2015 بع بر

 د   ،تسيير المرفق ال ل   التحالات ا جديدة   لى مسع ى  لف ه، تع ي   لأ عاذ  ض يفي  ادي  فت مؤلف ا، أخظر -

 .138، ص  2010بل يس،  لج  ئ ، 
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 الفرع الثلني: عقاد البات

، و ل ي (1)  م    لخاص  ب عناها  لفن  و ل ق ق     ل    ه   لع    لن  ذجت لع  د  لا  ك   لع 

    ؤ سا   لعام  م     ععا   بلبر  وإمثا  ا   ل طاع  لخاص   ال   و لع ن   لإقام  
ّ
ظ   كل ا  يُ  

 .(2)وتس  ر مناآ   ل ن    لع ع  

     د مف    ه    لع   فت  لعن  ي   لعال    أ لا/ مفها  عقد البات: 

  فت لجن   لأم    ع    لل ا     لعجا ي  ل ولت      ل    ب  ه "شث  م   ات:ت ريف عقد الب -1

 شثال    ي    اا يع   نح  لحث م  ب    ه مج     م    س    ي  يطلق  ليق ،     اد   الت لل ا وع 

 ترد د     مع از ل ناء ما وع مع   وتاغ له وإد   ه و  عغلاله  لعجا ي، لع د م   لسن     ث   كاف  

 ثال    ل ناء إلى  ا ب     ق    اح منا    م     ئ   ل اغ   و  عغلاله  جا يا  و م      يا  لأخ ى 

   ن    ل   ض         مع از، وفت نقاي    مع از  نع   مل      ا وع إلى  لحث م  دو   ي  ثلف ،  و م اب  

 .(3) ثناء  لعفاوض  لى منح  مع از   ا وع"  ثلف  منا   ، يث   ق        فاق  ليقا مس  ا

 اء  تس     ل     خع ا   للح ولا  لأولى م       لع   باللغ   أشكلل عقاد البات: -2

 Build Operate(BOT   جل زي  لأول   ع   لا م  ه ه  لع  د وه       ل ناء و ل اغ   و لع  ي  )

Transfer  (4)ه ه  لع  د باخعلالا م ض ع    لتز   فت ك     ، و لى  فس  لأ اس  عع د و لعل   شثال. 

                                                           
  ل  لن و   ل ول       أخظر:ذلك  نّقا،   خ  ب عناها  ل   ع      شثال  لعل  باخعلالا ط  ع    لتز   فت ك     ،   –( 1)

   با 2011" و لع     فت مناز اتقا،   نع    فت ديس بر ppp لإطا   ل ا   ي لع  د   اا ك  ب    ل طا     لعا  و لخاص"

 لا خ      ي  م    لع      ل غب  م         لخالق، )   د   اا ك  ب    ل طا     لعا  و لخاص ب    لنظ ي  و لعط  ق 

 .      231-209، ص ص  2012و لع     فت مناز اتقا(، منا       نظ    لع     للعن     لإد  ي ،  امع   ل ول  لع    ، 
 لس يع ،  لجس   و  عاب ،  لأ فاق، إقام    نعجعا   لس ا   ،   عغلال   نا  ، إقام       ع  ض  ه ه  لُ نى   لط ق  –( 2)

 لس     و     ئ  ل   ي ،  يضا ما و ا   لطاق   ل    ائ  ،  يضا إقام       ئ  ل   ي  لخ م    ك   لعجا    لخا    ، 

، ما و ا   لإذ    و لعلف ي    لعادي  و لفضائ    بر  لأق ا  و  طا   ، ما و ا      ا   وخط ط  لبرق و لعلغ  لا

ى  ما فت مجال    اه    ي   فعن ب ماا يع  ل     ل ل نا   ، إقام  م    لإ لا  و   ع دي ها   لسين ائ   و لع  ي ي ، 

و ن       م طا    ل   م اه  ل   إقام   لس ود وش ثا     اه و خط ط        اه وش ثا    زيع ا و لتزوي  بقا،  يضا إقام

    اه وم طا  معالج  م اه  ل  لا  ل حت.
)دراسة تحليلية لمزايل التحكيم  أهميته في فض منلزعلت   B.O.Tالتحكيم في عقاد البات لبقجت   ا      ،  –( 3)

 .  13، ص 2008، م  ، ، د    لجامع   لج ي   للنا الاستثملر  بخلصة التي تنشأ عن إبرا   تنفيذ عقاد البات(
  ransferTwnership Operate Ouild B(  BOOT   د  ل ناء و لع لك و ل اغ   و لع  ي  )  –( 4)

  Build Ownership Operate(  BOO   د  ل ناء و لع لك و ل اغ   ) -

  Build Transfer Operate(  BTO)    د  ل ناء و لع  ي  و ل اغ   -
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يععبر  لنظا  قا   ي لع  د  ل     ظا  خاص ومع  ز بالنظ  إلى  ثلخيل/ النظل  القلخاني ل قاد البات:

  لخ ائص  لف ي    لت     زها ه ه  لع  د، و لت   ظ   م  خلال  

          م   ل       ل ا     ، مهقا ج ع ما و ا   ل    ب الطبي ة القلخاخية ل قاد البات: -1

ما ه  مسع   م  ق      ل ا     لخاص ومهقا ما ه  مسع   م  ق      ل ا     لعا ، وه  ما  ع   لف ه 

، ما يجع  م   ل عب وضع       قا   ي م  د (1)ين س  فت    ي  ط  علمقا  ل ا      إلى ثلاث   جاها 

 لى   ى، و   ي  ط  ععه  ل ا      با   ناد للعناص    ث    له  لع  د  ل   ، إذ يجب م   ع  ك     

 و لنظ  إذ  ما كا ت  لك  لعناص  تعط ه  ل ص   لإد  ي  و     ي.  

  ي    ث ي       ل    كع   م كب، ب عابع  لسل  م   لإ   ء    لتزل فت تكاين عقد البات -2

 م  لع     ا يع   ه ا  

ل   لإب    بع  ي    ا وع، ث   لإ لا   نه وفق  لا وط و ل  فّ ا   لت           م   مرحلة الإبرا : -

بقا   ناق   فت  ل ول    ض ف ، و لت  غال ا ما  ث   مناق   دول  ، يليقا ب     فاوضا ،  لت  يلج  إليقا  لأط  لا 

 اس   لل ا وع، و يضا  لع  د ، وخلال ه ه     ل  ي اغ  لع    لأ (2)       لل ص ل إلى   فاق نقائي ب هق 

، و لت  م   م للمقا  ج        ل  ض و     لع  ي   و (3) ل ا  ي  ب   ش ك    ا وع و  ععاق و   ل ا  ي   

 .(4) لع     بر  مع   س اا   ل ا   ي لا ك    ا وع  و  لخبر ء  و    اول   و    دي 

                                                           

   Build Lease Transfer(  BLT)  ي    د  ل ناء و لع   ر و  لع -

  Modernning Own Operate Transfer : (MOOT)    د  لع  ي  و لع لك و ل اغ   و لع  ي  -

   Rehabilitate Own Operate(  ROO)    د  لعج ي  و لع لك و ل اغ   -

     Build Finance Transfer(  BFT) و لع  ي     د  ل ناء و لع  ي  -

  Lease Training Transfer (  LTT) و لع  يب و لع  ي    د  لع   ر  -

  Design Build Finance Operate ( DBFO)    د  لع     و ل ناء و لع  ي  و ل اغ   -
    يععبرها    جاه  لأول    د إد  ي ،  ما  ل ا ي ف  نف ا كع  د م    ، فت     ي ى    جاه  ل ال   نقا    د ذ     – (1)

    خاص ، با ع ا ها   عل مت ك ف      ي  فت مجال  ل    ا   ل ا      وضع ق     قا        ي    ؤط ها ط  ع  قا   

 .402 ع اش ى مع خ  ص لمقا لى   ع ا   نقا  مع  د لع  د   مع از،   ظ    ل طب م و   محت  ل ي ،     ع  لسابق، ص  
 .  14، ص 2014، د    لجامع   لج ي  ،  لج  ئ ، السلبقة للت لقد التزاملت الأطراف في المرحلةب هامي فاي  ،    –( 2)

  تس  ر  لج ا ا   لمحل  ، ملبر   غ ب  ل   ر   قع اد و لمجع ع ملع ى   ل  أخظر  ل ا  ي   لععام    ل  للتاسع  –( 3)

 . 98بالج  ئ ، خلاط  ف ي ، ) ل ف ا   لع  م  (، ص   2008 ا في 10و  09  نع   ي مي  
 .381، ص  2003، م ع   د    لهقض   لع    ، م  ، B.O.Tال قاد الإدارية  عقد البات  ب         لام  ،   -( 4)
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ع  وع وتاغ له، ك ا ق   لتز  ش ك    ا وع فت بعض     و لت  يع  خلال ا، إقام    امرحلة التنفيذ:  -

   د  ل    خلال ه ه     ل ،     ا    "  لع   ر و لع  يب و لع  ي ، بع  يب  لعامل   ق      ي  مل    

 .(1)  ا وع للا يك  لعا 

 المبحث الثلني:

 ل ملت الميله  القطلع ا  تطبيقلت الشراكة الإستراتيجية بيص المؤسسلت الاقتصلدية المسيرة   د

  ثلف  ب س  ر  ،(3)ذ    لطابع  ل ناعت و لعجا ي ( 2)م       فع  ل فاء   ل س  ري  لل ؤ سا   لع  م  

خ ما     اه  صحاب   مع از، وك     ع طاب  ل      الت لل طاع  لخاص و   عفاد  م  إمثا  ا ه  لع ن   

  ع ل و  ع  ،  لى إمثا       ععا   بلبر  وكفاء   ل طاع  لخاص  12-50،  ص قا       اه  ق  (4) و لفن  

 فت  لمجال    لعال    

 (.نيالمطلب الثل(، و  جاز مناآ  وه اك   ل ي وتس  رها )المطلب الأ ل تس  ر  لخ م   لع  م   لل  اه ) 

                                                           
 .300 -299 ل طب م و   محت  ل ي  ،      ع  لسابق، ص ص    –( 1)
س  ر،  ا يع عع بإّ   خع ا   ظا    ؤ س   لع  م   ذ    لطابع  ل ناعت و لعجا ي، كا  لع   ق م و   فت     –( 2)

ّ
ه  ظا  ل 

 ي    ب هالت    ل، " لج  ئأخظر  ؤ س   لع  م   م    ع لال   م     ، و   عفاد  م   ل      الت لل ول  م       خ ى، 

 . 55، ص  2009-2008،  امع   لج  ئ  ب  ي    ب  خ  ، كل    لح  ق، مذكرة ملجستير في القلخاص لل  اه م فق  ا "، 
  عض    ل ا     01-88، م   ل ا     لج  ئ ي  ق  4عّ  ز   ؤ س   لع  م    ل نا    و لعجا ي   سب   اد     –( 3)

 لع   ه  لل ؤ سا   لع  م     قع ادي   لى   ؤ سا    شتر ك   ذ    لطابع   قع ادي  لت    ائت فت إطا   ل ا يع 

،   لغى، ب  ازتقا ثلاث معاي ر   ا       دها هت  ) ااط ا  823، ص  1988ماي   18،  ل اد   بعا يخ 20 لسابق، ج     د 

  لعجا ي،  ل سع ر   س ق، ي    ا دفتر  ل ن د  لعام (.

و سب  فس  ل ا    فإ    ؤ س   لعام   ل نا    و لعجا ي ،      شث    ع الت لل س  ر يلال   ظا    ؤ س   -

  لل ؤ س   لعام     تسّ ر ط  ا لل         قع ادي  للس ق، فت  ال  ص  لمخطط  لع  م     قع ادي ، وفعلا إذ   م 

  عللتاسع راج ل طن   لى ذلك،   ّ ل إلى مؤ س     م    قع ادي ،  ي إلى ش ك        و ش ك  ذ   مسؤول   م  ود ، 

، دي      ط   ا   لجامع  ،  جزائرالمرفق ال ل  في اب   اح م     م  ،          ال ب      ،   ال م  ي إد يس، 

 .   54، ص 1995 لج  ئ ، 
من   م  م  م   ل كال   لس ي ي  للإ  اء  ل ولت ل الح  لج ع    لع        فق    اه ) ك  (، ما وع د      ال   -(  4)

 . 32    م    نط    لع    (، ص   ا   د   -  )إد    م  فق    اهدراسة حال مج   ت      وإد        فق وإصلاح     فق، 

  ل   جاز    ل ي    فت مجال  لعط  ر فت ظ   لس ا    لحال  ،     ا فت مجال  لا  ك  بالععاو  مع  للتاسع -

   راجع    اد  لأو وبي 

- République Algérienne Démocratique et Populaire, RAPPORT :  DE COOPÉRATION UNION 

EUROPÉENNE  ALGÉRIE, Édition 2014, Publication de la responsabilité de la Délégation de l’Union européenne 

en Algérie Direction de la publication, p p : 70- 73.   
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 لميله المطلب الأ ل:الشراكة ال مامية ا  لصة في مجلل تسيير ا  دمة ال مامية ل

ش    ط  ق ه    لن  ذج م   لا  ك   لع  م    لخاص  فت مجال تس  ر خ ما     اه،  ف يض 

،  ابع  لل ؤ سا  (1) مس    ي    ا ب م   ل طاع  لخاص تس  ر   بع ف وع   عغلال منا   ل     لسبب

  لع  م    صحاب   مع از،  لى مسع ى  ل  يا   لعال    

 "SEAAl" يله  التطهير لالاية ا جزائر ال لصمةالفرع الأ ل/ شركة الم

، للا ك   لف  س   معع د  SEAAl"(2)ف ض تس  ر ش ك     اه و لعط  ر ل  ي   لج  ئ   لعاص   " 

،  ب   فت   ف بر (4)مل     و و 120، ب   ب     تس  ر ق  عه environnement -Suez "(3) لجنس ا  "

، وق  2006ما س  1س  ن    و   ، ودخ   لع     ز  لعنف   بعا يخ ،    ط يق  لتر ض       خ 2005

ل  ي   لج  ئ ، ث  فت   ل حت  ل  لا و    اه لحال  خ ما   لعا   لأولى  ل شخ ص فت خط  ه  ض     لتز  

 ل   ا لع ن   ، و   (5)مهقا     ا  لع ن   خط   ثا     نف    لإ تر   ج     نا    ل ل غ  لنعائج       

س  ر للجا ب  لج  ئ ي،  ما ب  امج
ّ
    يل ا م  ف ع    ل    بع س     ععل         ا     لعل    وخبر    ل 

  لسلطا   لج  ئ ي . ط لا

وق    ف   ه ه  لا  ك   لى     ق  لا ك   لأ نب     سّ ر   عائج م ض    ن  نقاي   لع    لأول، 

 ل ا ي م   ث  لل     ل ال     ا ا، وه  ما  ؤك ه  لنعائج  لعال    و لت  كا ت  ل  فع  لعج ي   لع  

                                                           
صحاب  تاث   لا كاء   نا  ، ف وع   عغلال  ابع  لل ؤ سع    لع  م   ) لج  ئ ي  لل  اه و ل ي     ل طن  للعط  ر(   – (1)

ب ؤوس  م  ل    م  ، لع ا س  لك  لا كا   و ف وع    عغلال  ماترك  ب هق ا   مع از،  للع     ا  ا  لك  لف وع ب ساه  

م ام ا فت  طاق إقل م ، يا     بع و يا  م   ل ط ، ف ضت  لى مسع  ها   ل ا  تس  ر خ ما     اه و لعط  ر، ض   

ب   مؤ ست  " لج  ئ ي  لل  اه" و" ل ي     ل طن  للعط  ر"  صحاب   مع از،   عت ، ش  ك  م  ل   فت شث      تس  ر

 .ومسّ ري    ا ب م   ل طاع  لخاص
 (2)  – (SEAAl) : Société des eaux et d’assainissement  d’ Alger :  ش ك     اه و لعط  ر للج  ئ 

 (3 )– "Suez environnement  ،"ع م قع ا  ل  م   لى  ل  بط  لعالت    ل  لا ك     للتاسع   

- Suez-Environnement .:  https://www.suez.com/fr 
(، فت د        تقا بعن    "    اه و ل    اء psiru  عبر  و     لأب اث  لعابع  إلى     اد  ل ولت للخ ما   لعام  ) – (4)

لأ   ء  لس ا    فت  ل ل     لع    "،  ّ  ه      لغ باهظا     بالنظ  إلى       د  لإد       عطلب  ي      ا  م   لا كا  و 

سلت رسللة ملجستير تخصص: الد لة  المؤس   لا     ل   ، "     ل س  ر   ف ض   فق    اه"، أخظر لخاص    سّ ر ، 

 .41، ص  2013/2014    لح  ق، ،  امع   لج  ئ ، كلال مامية
  م س  زو    ، " ل س  ر   عثام  لل  اه ك د   للعن     لمحل     سع  م   ال   لح ض  ل    وغ  فت للصح  ء"، أخظر –(5)

،  امع  قاص ي م  اح، و قل  ) لج  ئ (، كل    لعل     قع ادي  و لعجا ي  و ل   أطر حة دكتاراه في ال لا  الاقتصلدية

  .190، ص  2013 ل س  ر، 

http://www.suez-environnement.fr/
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 لع    فت تس  ر  لخ م   لع  م   لل  اه كّ ا وك فا،     ق    ي  مسع   وكافت لسثا   ل  ي ، 

 % 60( م  2009 - 2006،   لفاض  س    ل س ب خلال  ع   ف ط )2010 ا بال     ن   24/24ب ع ل 

بالنس   لخ ما   لعط  ر ف      ب  ي ،  جن   ف ق م ل   مؤهل ، و ائ    لى مسع ى   ه   ،  ما % 67إلى 

م  حج   %86ب عاي ر دول  ، و ل ه   فت ش     لعط  ر   ع      تس  ر  م  ، وك    نظ   ما ي    بة/ 

     ف   و ن    ، و يضا وك      فاع ملح ظ فت مع 2010إلى غاي   2006ش     لعط  ، ف ط ما ب    ن  

 .   (1)   اه

 "SEORالفرع الثلني: شركة الميله  التطهير لالاية  هراص"

 ، م  بAgbar"(3)للا ك      ا    " ، SEOR"(2)ف ض تس  ر ش ك     اه و لعط  ر ل  ي  وه   "

س  ر   ف ض  لت   ب مت فت    فاق  
ّ
  اب    الت ،     خ س  ن    و   ، وق  ق    2008 ف ي   1 ل 

 .(4) و و مل     30.500.000 للع   بة/

  ل ضع ب شخ ص  لا ك      ا      ف ض  خلال  لسع   ش    لأولى، وق        فاق  لى         

ر   ج ا  خطط مع وضع    اه و لعط  ر بال  ي ،  ل ي تعا  ه خ ما 
ً
     ملائ  ، يع   نف  ها     و  ت

، و ل ه  قامت (5) ،  لى ض ء  لنعائج و ل  ا ا   لت   ف زتقا م  ل    عاين  و ل شخ صخلال     ل   ل ا  

                                                           
ص   تي     ، "  ك      اه كل ا    تر   جت لع   ق  ه  لا  لعن      سع  م  د     م ا    ب    لج  ئ    أخظر  –( 1)

،  امع  ف  ا    اس  ط   ) لج  ئ (، كل    لعل   مذكرة ملجستير في ال لا  الاقتصلدية  علا  التسييروكن  "، 

 . 200، ص  2013 ل س  ر،    قع ادي  و ل  
)2 – (Société des eaux et d’assainissement d’Oran. SEOR)(  
(3 )–   "Agbar وهت ف ع لل ج ع  لف  س  "1867 ن    ا      ا    " ش ك ،environnement  -Suez م  ها    ع اعت ،"

 م  بل ي  1000فت     اه و لعط  ر خ مت ّ    ف ر  ع        ا   ،  لس ق  فت با  ا  ا،   ع          لأولى ب شل    ب  ين 

 م   كثر فت ط لا  لخ  ص، وتس       سّ ر  م      ا     لس ق  م  حج  % 42بل ي  با  ا  ا، و ع ف  بنس     8000ب  

 ك ل م  ا، تا لت،  لأ  نع  ،  لبر زي ،( للا  ن     م يثا فت دول  مل    ماترك ف ط 26.5ماترك   يف ق  ب ج  ع دول  140

ل     لأم  ،  أخظر: لبريطا   ،   لأم ي    و   ل     ع      ع     ل  يا   لج  ئ ،   ك ا، ك  ا،    س ك،  و وغ  ي(، وك  

 مذكرة"، SEOR ل ه    " و لعط  ر    اه ش ك  د      ال  –فت  لج  ئ    لخاص  لعا  و ل طاع  ل طاع ب   " لا  ك 

س  ر،   ل   و  لعجا ي    قع ادي  و  ل    ل سا  ) لج  ئ (، كل    لعل   ،  امع الاقتصلدية ال لا  في ملجستير
ّ
 ل 

 .167 -128 . ص ص 2013/2014

  Agua Agbar http://www.agbar.es/es :"،    ع م قع ا  ل  م  با  قع  لعالت  Agbar  ل ش ك  " للتاسع  -
 ج     لج  ئ  فت مجال  ف يض تس  ر    اه"، - طا   ادي ، " ل س  ر  لع  مي  لج ي  ك د   لع س    ل طاع  لعا     –( 4)

لعجا ي  و ل   و  ،  امع   بي ب   بال اي   ل سا  ) لج  ئ (، كل    لعل     قع ادي رسللة ملجستير في ال لا  الاقتصلدية

 .150، ص  2015 ل س  ر، 
 ،  ل  بط  لعالت  29/10/2016   قع  ل  م   ؤ س      ، زيا   بعا يخ    أخظر  –( 5)

http://www.agbar.es/
http://www.agbar.es/es
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  لا ك      ا      سّ ر  إ تر   ج        لى    ي    ل   ر و  ع  ط،  د   ن  نقاي   لع   إلى   س  

ف ر    اه  لى م     لخ م      م ،       لعغط   و  س          طاق  ل  ائ ، و    ع خ م     ي  و

س  ر  لإد  ي، و لى  حج  و  لمحا    تس  ر  لسا  ،  ث ي  و    يب  لع ال،   س  
ّ
    عا ،    ي   ل 

"، بع  نقاي   لع   م  إب      فاق لل سا    Agbar Aguaإث  ه ه  لنعائج   عفاد   فس  لا ك      ا    " 

 .(1) 2014      1 لع ن       ثلاث  ن    يس ي م   ا يخ 

 "SEATAالفرع الثللث: عقد تسيير شركة الميله  التطهير لالايتي عنلبة  الطلرف "

Gelssen-، للا ك   لأ ا    "SEATA"(2)ف ض تس  ر ش ك     اه و لعط  ر ل  يت   ناب  و لطا لا " 

Wasser"(3) 23.315.305، ب   ب     تس  ر بلغت ق  عه ( مل     و وhors TVA) (4) وق   ب    لع   بعا يخ ،

 .(5)،     خ س  ن    و   2007ديس بر  17

 ما     عائج ه ه  لا  ك  فعععبر م  ب    ا    لا  ك   لع  م    لخاص   لت  باء ، وذلك بسبب 

  ما سجله  نف    لع   م    خ  فت إنقاء خط   لع     عفق  ليقا، و لعلل      نف    لتز ما   لع ل    لع  ي

                                                           

- http://www.seor.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=142 
)1(  -    SUER  )2008-2016( De la gestion  déléguée à l'assistance technique, un développement 

ininterrompu,Voir : 

http://www.seor.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=2180:assistance      

technique&catid=25:presentation-seor&Itemid=54   

- Les pouvoirs publics ont opté pour la reconversion de la Gestion Déléguée en une nouvelle forme de 

contrat, appelée Assistance Technique, qui est officiellement entré en vigueur le 1 juillet 2014 et cela pour 

une période de 3 ans. Depuis cette date des managers algériens ont bénéficié dans leurs fonctions par 08 

espagnols experts chargés d’analyse et d’observation dans le but de leur fournir les recommandations 

nécessaires ainsi que le support technique, Voir : http://www.seor.dz/?page_id=534   
)2(  –   ( SEATA) :  Société des eaux et d’assainissement de Taref-Annaba. 

(3 )–  Wasser-Gelssen   م قع ا  ل  م   لى  ل  بط  لعالت  راجع  ل  لا ك   للتاسع   

-  Gelssen-Wasser:  https://www.gelsenwasser.de/ 
(4)- Ministere des ressources en eau, document interne. 

ف ف ي  18، بين ا  ل ت خط   لع   م  ط لا   اغ   لأ ا ي بعا يخ 2008دخ   لع     ز  لعنف   بعا يخ  ول        –( 5)

كساب  ه  ، وق   ض     لتز  2009ما س  31، و  ت م   علمقا م  ط لا  لجا ب  لج  ئ ي و ب ى م  ف عه  ليقا، بعا يخ 2009

س  ر لخ ما     اه و لعط  ر، ش   م ينتّ   ناب  و لطا لا معا، 
ّ
اه فت  وكال  س  ، "   فق  لعا  لل    أخظر ف يضا بال 

ق، ص  ،     ع  لساب2010،  امع   لج  ئ  ب  ي    ب  خ  ، كل    لح  ق، رسللة ملجستير في القلخاص ال ل  لج  ئ "، 

150 . 

http://www.seor.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=2180:assistance
http://www.seor.dz/?page_id=534
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ك ا ي  دها دفتر  لا وط، ف ال غ  م  وفاء  لط لا  لج  ئ ي ب سل      ع اد     ال   للا ك    ف ض  

س  ر،  سب  لا وط و ل  فّ ا    عفق  ليقا، من  ب  يا   لع  ، ب ءً م   ا يخ 
ّ
، فإ  15/10/2009بال 

س  ر ل       في بالتز ماتقا  لع  ي   لى  لن
ّ
لالا      عفق  ل ه، وه  ما  دى بع  خ لا ك    ف ض  بال 

 لأط  لا   ل  نف    لع   وعج ه      ل ص ل إلى تس ي  ودي  لل ناز  ، إلى   ض  لنز ع  لى  لع     

 .(1) ل ولت

 "SEACOالفرع الرابع: عقد تسيير شركة الميله  التطهير لمدينة قسنطينة "

 laل الح  لا ك   لف  س   " ،EACOS"(2)منح تس  ر ش ك     اه و لعط  ر   ين  قسنط ن  "

Marseillaise des eaux"(3) وق   ضّ    لع    لتز   8008      23، ب   ب   فاق    ف يض  ب مت بعا يخ ،

 ا/ ل   ، بالإضاف  إلى تس  ر  24/24بل ي  ب ع ل  12 لا ك   لف  س     سّ ر ، بض ا    ف ر    اه لسثا  

س  ر للط لا  لج  ئ ي، خ م   لعط  ر، وك    لع
ّ
    لى       عا لا و لخبر   وملعل   لع ن ا    ععل   بال 

 .(4)مل     و و 28و ا  اب   لتز   لط لا  لج  ئ ي ب فع ق     لع    لت  بلغت 

 ما     عائج ه ه  لا  ك ، فال ابت     لا ك   لف  س     ف ض  ب س  ر خ ما     اه و لعط  ر ل  ي  

ن ،  اه ت فت ب  يا   نف    لع     بر  مع ا، فت   ع  ء بعض  لن ائص  لت  كا  يعا ي مهقا م فق قسنط 

   اه فت و ي  قسنط ن ، إ   نقا ل   ع     با تر لا مسؤولت  ل طاع، م    س    لخ ما  وتس  ر  لخ م  

 ط  لا، ق      نفاذ م  ه.، وه  ما   ف     فسخ      لا  ك  با فاق  لأ (5) لى  لن     عفق  ل ه

 الشراكة ال مامية ا  لصة في مجلل إقلمة منشآت  هيلكل الري  المطلب الثلني: 

  ع ل و  ع  ،  لت   نص  لى  12-05م  قا       اه  106 ج  ه ه  لآل     ا  ا  ل ا   ي فت   اد  

  ه ل ا وك     عغلال ا فت إطا    ه "ي       يا    ف يض  لخ م   لع  م   بناء مناآ   ل ي وإ اد  

بإدماج         اا يع و   ي        ا         ط  بقا"، و لت     د فت ف وع ه     طلب  (6)  ل ا   لا  ك 

  لع ل ا   لت  يض  ا ه    لن  ذج م   لا  ك   لع  م    لخاص  ث    اذج  لا  ك  فت ه    لمجال 

                                                           
 (1) - Ministere des ressources en eau, document intern.  
)2(  –  )SEACO( : Société des eaux et d’assainissement de Constantine .  

  /https://www.eauxdemarseille.fr     قع  ل  م  للا ك  راجع للتاسع –( 3)
 .019م س  زو    ،     ع  لسابق، ص    –( 4)
  .151 وكال  س  ،     ع  لسابق، ص    –(  5)

 (6) - Voir: ), Revue de la jurisprudence et droit, vertion éléctronique, TITI Said, (La gestion déléguée des services 

publics locaux: ver un nouveau systéme de la gestion public locale), no 20, juin 2014, p p  281- 293.  

   راجع  ل    د  لا  ك  و ط   اتقا فت  ل ول  لع     لح ض  ل     لأب ض   ع  ط،  للتاسع -
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 الفرع الأ ل:

 منهل عمليلت الشراكة ال مامية ا  لصة في مجلل إقلمة منشآت  هيلكل الري ال مليلت التي تتض

  لص    ي   ما يلت 

 .(1)إ جاز و  عغلال م طا    ف   م اه  ل  لا -

 .(2)ماا يع   جاز و  عغلال م طا    ل   م اه  ل     -

 .(3)وماا يع        اه  -

  مال   مععبر ، وش وط   ن   وفن  وبسبب  نقا           ا    ضخ   يعطلب  نف  ها إمثا  ا 

 خاص ، ف ع   نف  ها  اد  باللج ء إلى إب       د  لا  ك   لع  م    لخاص ، با ع ا ها    ق  لأه  لا

   ائ   و  ع  ل  فت       د وز    ق   م    سط  

    اه.  ؤ سا   لإد  ي   ل فاء   فع -

    اه.   زيع  ضط  ب ماث    ع  ء -

                                                           

- séminaire restreint de haut niveau : organisé par L’Institut de prospective économique du monde 

méditerranéen "IPEMED",  à Paris le 6 juin 2011 sur les partenariats public privé en Méditerranée,  " IPEMED",  

Chevreau Amal, Gonnet Michel, Aoun Edward, )Partenariats public-privé en Méditerranée), Palimpsestes n°8, 

p 4. 
 . 172ص   ص   تي     ،     ع  لسابق  أخظر –( 1)

 (2) - Voir : international conference on :  désalination and sustainability, international desalination association 

(IDA) and société marocaine des membranes et de dessalement (SMMD) incooperation with (ONOP) suported 

by (EDS), LARABA Reda Faycal, (National Program Of Water Desalination in Algeria), le 01 – 02 march 2012, 

casablanca, marocco, 2012, p p : 3- 8. 

 - Voir : STATIONS DE DESSALEMENT D’EAU DE MER/AMENAGEMENT AVAL (grandes stations et petites 

stations), URL:  http://www.mree.gov.dz/projet-04/?lang=ar, visité le: 14/05/2017. 
، 14/05/2017  نر  ت"،    قع  ل  م  ل ز         د   ائ   و ل يئ    زيا   بعا يخ  –  ما وع        اه "    صالح أخظر –( 3)

  لى    قع  لعالت  

URL :  http://www.mree.gov.dz/projet-02/?lang=a  

http://www.mree.gov.dz/projet-04/?lang=ar
http://www.mree.gov.dz/projet-02/?lang=a
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  ل طن   ل ي    و لل  اه   ؤ سا   لع  م    صحاب   مع از " لج  ئ ي  إطا      ثل  و  ث ي   -

   وث خلال     ق   و لع خ  مجال فت   ع   ثقا     لت   لح ي    لع ن ا   لى للع  ب ،(1)للعط  ر"

 مسع   .  لع ن ا  بق ه  لع      صل    س ري  و  لع ال   ض ر بغ ض ،(2) ل س  ا 

و ا ر هنا إلى      اا يع   ععل   با جاز وتاغ   م طا    ف   م اه  ل   ، وم طا    ف   م اه  

 ل  لا،    ى  لن  ذج  لأم   لع  د  لا  ك   لع  م    لخاص   لت   ج ع ب    لا يك  ل طن  م  لا فت 

  نف  ها ب  غ     دمؤ سا     م    قع ادي  وش كاء   ا ب م   ل طاع  لخاص  لأ نب ، و لت  يع  

 .(3)" ل   "

 مع ل 2011   ف بر 30 فت فت  لج  ئ   ل حت  ل  لا   ظ     عغلال ف  ا يلص وضع   وق  سجلت

 م  3   مل ا 1.2، ك ا    ما مع له  ل طن    سع ى   لى  % 87ب   لت    اه ي    ص لا ب ن    و  ط إي ال

  لا   . م  كل  41000ب   لت    ي  ب ع ل  ن يا  ج  ع ا يع    سعع ل     اه

 م ط  134 ، إ  اء ما   دهّ؛2011   إلى غاي  نقاي   ا      اه  لنس     سجل  م   لك و عالج  

 (، و ل اقتONA ل ي     ل طن  للعط  ر ) ط لا م  م ط  مهقا مس ر  75    عغلال ب       ق     ف  

 وضع ا     لت    ساه    لأ بع  ش كا  ط لا م   و   جاز  مؤ سا  ط لا م  مس ر  م ط ، 59 بة/      

                                                           
  عاز   ؤ سا   لع  م    صحاب  مع از تس  ر  لخ م   لع  م   لل  اه و لعط  ر ب نقا مؤ سا     م   ذ   طابع   –( 1)

صناعت و جا ي، ويع د  لسبب فت إ ااءها بق    لاث   ل ا   ي، ه      عاد   ا ع خ ص   قطاع    اه ب ف   ام ، م ا 

    إ ااءها م لا فت شث  ش ك  مساه  ،  لت  تسلمق لا  ل  ح فت  ااط ا،  لى   س مؤ ست  " لج  ئ ي  لل  اه" و  يفس 

" ل ي     ل طن  للعط  ر"،  لت  تسعى فت    ا   لأول إلى    ي  خ م     م   و  تسلمق لا  ل  ح، ول لك    إ ااءها فت شث  

 عاز با  ع لال   الت مع   عفادتقا م  مسا     مال     ن  ا ل ا  ل ول  فت مؤ س     م   ذ   طابع صناعت و جا ي،  

هقا م         عا   لخ م   لع  م   لل  اه، و ه  ما 
ّ
  

ُ
شث  مساه ا ، لع   ق تغط   ملائ   للسع   لح   ي لل اء، و 

 يبر  إخضا  ا لنظا  قا   ي م دوج.
     كل     قع اد،  امع   لطاه  م  ي بسع ملع ى  أخظر   لج  ئ ي  لل  اه،   ل   ا    لعث ي  فت مؤ س للتاسع  –( 2)

، بن ي     الله      لسلا ، ثابت   لح يب، ) لعث ي    ع  ص  فت   ؤ سا   لع  م   2005) لج  ئ (،   نع   فت ش   ماي 

 .16-11، ص   ( ال  مؤ س   لج  ئ ي  لل  اه- لج  ئ ي   ل  قع وآفاق 
      و  ل لاد،  ن    فت لل اا ك   ل طن   للا كا   لعن        تعطي  لف ص  خطط فت  ل طن    لا كا  ماا ك   –( 3)

  لت   لأ  ال لضخام   ل برى   لأ نب         ا     ل ط ،   ب خ م  فت مسخ    م  ل        ا  ث  ن  ف ص   ل ول  ل  

و يضا    ا و ا  وتاغ   وص ا   و إد    فت  لأ نب   لخاص  ل طاع خبر  م  اد  لأ ل ب، وذلك للا عف ه   فيقا يسعل  

 لا وط   عفق   سب للحث م  م  ف ه بج  ع  لع   ل  ا نقاي  فت  ل  ا   ا وع تسل     ع  م ، و لأه   لع ن ل   ا    

 ئ  وم ى  ط  ق  لخصخ   فت قطاع    اه فت   ناطقف  ح  ش  ، "  ا   إد         د   ائ   فت  لج    أخظر لع  ،   ليقا فت

، كل    لعل     قع ادي  و لعل    لعجا ي  و ل   3،  امع   لج  ئ  أطر حة دكتاراه في ال لا  الاقتصلدية لحض ي "، 

 . 177، ص  2010 ل س  ر، 
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 فت للع ف   م ط  38 و ي   ا ل  ، 14 ل برى  لسال  ذك ها، وفت        لأ بع فت و لعط  ر    اه ل س  ر

   ؤ سا   و  لأ    ذ    لا كا  م  ط لا  خ ى  م ط  13و ،ONAط لا  م  مس ر  25 مهقا    عغلال،

 .(1)جازبا     ثلف 

 الفرع الثلني: خملذج الشراكة ال مامية ا  لصة في مجلل إقلمة منشآت  هيلكل الري 

  (2)م    اذج  لا  ك   لع  م    لخاص   لت       فت ه    لمجال  ج 

 2008 ما س فت للطاق   لج  ئ ي   لا ك  و       ا  لعن     لج  ئ ي   ل كال     فاق  ل ي وقععه -

 و مسعغا   و يت  فت  ل    م اه لع ل ه م طع   لإ جاز "  ك  ل ا " و " إين  ا "   ا يع   لإ   لا كع   مع

 دو  . مل     360 ) ب م د س ب    

  لمج ع و و    لغاز  ش كت ،    اط  ك م  لث   لعابع للطاق   لج  ئ ي   لا ك  ف ع وقع  يضا -

فت   ل    م اه لع ل ه م ط   كبر   جاز     لى ، 2008  يل   06  لأ   ي   " ه فل كس "  لسنغاف  ي

 وه   ، و ي  فت  لحجاج م س ى ب ل ي  م طع منط   فت، (BOT)  ل        و  ل اغ   و  ل ناء بنظا   لعال 

 دو  . مل     468  ب      إ  ال   بعثلف  ي م ا،و3    ل  500 إلى     إ عاج بطاق 

 إ عا    بالج  ئ   لعاص  ، بطاق   ل    م اه لع ل ه لحام   جاز م ط     نف   ما وع ك لك     -

  علك،   لت   ي    س" جت  " لأم يثي  لا ك   ل   ،.ب   ب   فاق  لا  ك    بر  مع /3   ل  200بة/       

  ل طن   للنفط  لا ك  مع با  ك  ص ا لمقا و  لمحط  ب اغ     ثلف  "    اه لع ل ه  لحام  " ش ك  م  %70

 و مؤ س   لج  ئ ي  لل  اه.    لغاز"،  لغاز " و لل    اء  لعام   لا ك  و "   اط  ك"،

 .(3)24/02/2008وق       ش    لمحط ، و    تاغ ل ا بعا يخ 

بالنظ  لنعائج   ل ا   لا  ك   لع  م    لخاص ،   نج   فت مجال تس  ر  لخ م   لع  م   لل  اه، 

، ي  و    ه ه  لآل   ق   اه ت إلى    ك  ر فت   س   تس  ر  لخ م   لع  م   وإقام  مناآ  وه اك   ل ي 

 لت  إ   ّ    ل ا   لا  ك   ،(4)لل  اه، و  فع كفاء    ؤ سا   لع  م    صحاب   مع از   س ر  لل  فق

                                                           
  . 172  ص   تي     ،     ع  لسابق، ص  أخظر –( 1)
 . 306 -305، ص ص      ع  لسابق،  ش   ف  حأخظر:  –( 2)
  .305  فس     ع، ص   –( 3)
 لت  قامت ب     ؤ سا   لع  م    ل طن    فت مجال تس  ر  لخ م   لع  م   وش كائقا      ّ    ل ا   لا  ك    –( 4)

   لعاص   ى مسع ى  لج  ئ لأ ا ب  لى  ل غ  ق     ت  عائج مشجع  بالنس   ل س  ر خ ما     اه و لعط  ر  لى  لأق   ل

 .166-138ل     لأم  ،     ع  لسابق، ص ص    للتاسع أخظرووه    ك ا   ق ب انقا، 

 .151 وكال  س  ،     ع  لسابق، ص    -

 .200-197ص   تي     ،     ع  لسابق، ص ص   -
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غ  م ا لى  ل  قامت ب     ؤ سا   لع  م    ل طن   فت مجال تس  ر  لخ م   لع  م   وش كائقا  لأ ا ب  

   عه م   عائج مشجع  بالنس   ل س  ر خ ما     اه و لعط  ر  لى مسع ى  لج  ئ   لعاص   ووه    ك ا 

  ق ب انقا، و يضا   ل ا   لا  ك    ن     لى إقام  مناآ   ل نى  لع ع   فت مجال    اه، و لت   ا    

ائ  ، م  مناآ  وه اك   ل ن    لع ع   ل طاع      د   فت  نف   ماا يع ضخ   و    ق   جاز   مععبر  فت إقا

 ل ع  ا  و لع  يا ،  لت   م  فإ   ج     لا  ك   لع  م    لخاص ، فت ه    لمجال ق  إ ترضلمقا  لع ي 

تع ق  نف     ل ا   لا  ك  ب     ؤ س   لع  م   و ل طاع  لخاص،  لى  لن     طل ب لع   ق  لغايا  

 فع ل ا، كآل   قا      معع    لع       ؤ س   لع  م   و  ويل ا، ك ا ي  دها م ع ى  لف ع    نا د  م 

  لعالت 

 الفرع الثللث: تحديلت خجلح خملذج الشراكة ال مامية ا  لصة في مجلل الميله 

ل     ه  ما ي    ا     ما  جاح    ذج  لا  ك   لع  م    لخاص  فت مجال    اه  سب  ط   اتقا  لع

   نج   فت مجال تس  ر  لخ م   لع  م   لل  اه وإقام   مناآ  وه اك   ل ي،  ج    ع قا   لعال    

ب     لا  ك     د مناقا   ن  يط ح ماث   ه   لأ عا  تاث  أ لا/ اختلال خظل  التس يرة:

     ل ذ    لخ ما   لخ ما   لعام ، وخ  صا مجال تس  ر فت  ل طا     لعا  و لخاص
ّ
عثال    لسُل

  يع س  مهقا،   سعف   ي فع ا  لت  ب     عا  ه ه  لخ ما ، و لعع يف  فالف ق  كل ما     اه و لعط  ر،

 ،) ائ /و  عاي ر   طل    )قا      ثلف  بالن     لع ف رها،  لخ  ص ط لا م     الغ   نف   حج  إطلاقا

فت حج   ل سع ر  فت ه ه  لحال ، ب    ع   لعثلف  و     لخ م   ما  ع     لف ق  ول لك  ج      ل ول  غال ا

،     ا فت مجال    اه، (1) لعام    ف غ ، و  ععل   بعضخ   لنف ا   لحل    فس ي   نا فت     م ، وه  ما

ه م  اوذلك بسبب  ل ع     ع اعت   فق  لتزوي  ب  اه  لا ب و لعط  ر،  ل ي يف ض       د ئ  لسع     

  (.2)ط لا  ل ول 

 ل ل     لنام  ،  لت   فت خاص  ب     لإد  ي   ل  روق  ط   ماث  يط ح ثلخيل/ البير قراطية الإدارية:

 و لبا ي ، فالا يك  لأ نب  فت ه ه  ل ول، يعايش   قع ادي   لعن    عجل  ه ه  لظاه   تع ق فيقا م  

  ن   لج ي  ،  و  لع ن   لل اا يع  ل       ن  ذ    لعلاق ، لج ا   لإد  ي   ط لا م  و   اطل   لع خ ر

                                                           

يع ق   ا    فت  نف   ماا   ك ا      ل ا   لا  ك    ن     لى إقام  مناآ   ل نى  لع ع   فت مجال    اه، -

ضخ   و    ق   جاز   مععبر  فت إقام    د ك  ر م    ناآ  و ل  اك   ل طا    فت مجال      د   ائ  ، للع  ع    ع  ف  ح 

 .305 ش  ،     ع  لسابق، ص  
 .176 -173 وكال  س  ،     ع  لسابق، ص ص    للتاسع راجع –( 1)

 (2) - RAHMANE Kheira, Le contrat international de l’eau “contribution à une etude de partenariat public-privé”, 

diploma de magistére en droit public économique, Faculté de Droit, Université d’oran, p 21 .  
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   ع ا ،  بع   ي خ     لععاق  ذلك   ه  ن  با  ين ،  ل حت  ل  لا قن     و    اه ش ثا  إ اد  تق ئ 

 .(1) لج ا  بعض ط لا م     ا س  لععس   لإد  ي   ا ب

لل مع الطلبع الاجتملعي للمرفق ال ل  في مج ثللثل/ ت لرض الطبي ة الربحية للمشلريع الاستثملرية

 و ل ه       ا ي،  ائ  مادي، ك  لا   اس   لل ا وع     ق إلى       ا ي  بط  علمقا   اا يع   تسعىالميله

 لمخع   فت  ل ول ،    ء  بالسلطا  ي  ى من طا      د   ائ  ، فت       ا  خلال م    ائي  لأم  فإّ      ق

بال طاع،  و  لسلط   ل ا يع   ل و ها  لفعّال فت  لمجال، با ع ا ها   لإد  ي    عن     ثلف  ج ا كا ت  ل

  ل ف ل  ب  اغ   ل ا يعا    نظ   للا    ا ، و العالت ل ا دو  فت وضع  لأط   ل ا       لسلط   لمخع  

شجع  ل طاع  لخاص  ل ي يسلمق لا د ئ ا       ا ي ، بط ي   ت و لأ  اح  لأم    ائي ب    لع  ز   بع   ق

 .(2) ل  ح،  لى       ا  فت قطاع      د   ائ  

 صفة المرفق ال ل  في مجلل الميله، تتفاق عن الطبي ة التجلرية  الصنلعية لنشلط المرفق:/  راب ل

)م اه  لا ب(   نزلتيععلق  ااط    ف ي فت مجال    اه ب س  ر خ م   لتزوي  با  اه        للا عع ال  

و ل ناعت و لفلاحت وخ م   لعط  ر، و العالت  ن     ي  تس  ر ه    لنااط، وفع ه للا    ا   ما     اد   

س  ر  لعجا ي، 
ّ
 لخاص ، فلا ي      ع ا ه  ااط  قع ادي  ادي، قاب  لأ   لضعه ب ف  مطل     ادئ  ل 

و      لضعه للنظا   ل ا   ي  لعادي،  ل ي  لضع له  لأم  ل   ؤ س   لى م ادئ   ي   لعجا   و ل نا  ، 

 ، وه  ما يجع   ظا        ا  فت مجال      د   ائ    ظا       ا  خاص.(3)و لخ ما   لعادي 

    ا   كفلية الماارد المللية الم صصة للمرفق بللنظر للحلجة المتزايدة على الميله خلمسل/ عد 

ع س    ل ائ   ب   زياد    د  لسثا  و ناقص  لع ض م     اه   عا   للا عع ال، وما بالنظ  للعلاق   ل

يعطل ه     ق  لع  ز  ب   هاذي    عغّ ري  م  مل  ا  مال   مععبر  ل س  ر  ل طاع و      ا  ف ه، ك ا 

  قطاع     لت  يعطلبقا  ط ي  ي        نس ى فت ه    لإطا   لظ  ه   لعال    لت    وي  م     ع اد     ال

      د   ائ   و      مؤ سا ه  لع  م     سّ ر   

  وما  ؤدي إل ه م    عنز لا لل ل  ا    ال   لل طاع، خاص  مع سلدسل/ ظلهرة الفسلد الإداري 

س  ر، وخض ع   ؤ سا    ثلف  ب لك للنظا    ع  ل به، 
ّ
ه   ظا  و  خعلالا وتع د  ظ  و  ال ب  لإد    و ل 

                                                           
 .166ل     لأم  ،     ع  لسابق، ص     –( 1)
لأم    ائي تا يعا   لح اي  و  ا ا   لإد   ،   نع   بثل    لح  ق و لعل    لس ا   ،  امع       لع ى  ل ولت   ل    –( 2)

،   اس     ا ، )دو        ا  فت      د   ائ   فت     ق  لأم  2014ديس بر  15و  14قا   ) لج  ئ (، ي مي   1945ماي  8

 .9، ص   (  ائي
 ل اد      كل    لح  ق،  امع       ل   ا  م ر ، بجاي  ) لج  ئ (،  يساوي        ي لمجل   لأكادي    لل     ل ا  –(3)

 .104، ص  2010،  ن  02 ل ي ، )ض ط     فق  لعام     ذج م فق    اه(،   د 
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، ما (1)  ي  عت خ  ص    ل طاع وط  ع  ومعطل ا  تس  ره، و   لا وط  لخاص  و لن     للا    ا  ف ه

يفعح  لمجال و  عا لع ل ا        ا     ع     لت    نى  لى   اس ماا يع  وه   ،  و     نا ب ط  علمقا 

 وحج  ا مع  لمخ  ا    ال      ص د  ل ا. 

و لت  تععبر م   ب ز   ااك   لت  يعا يقا  ل طاع وما يعطل ه  لع  ي  رتي التلاث  الندرة:سلب ل/ ظله

 ل ا م    ع اد   مال   ك  ر .

 ا  لتمة: 

م   ب     ؤ سا   لع     لا  ك   لع  م    لخاص  للص فت نقاي  ه ه  ل  ق   ل      إلى  ّ     ذج 

 فق    اه و لا كاء  لأ ا ب م   ل طاع  لخاص فت مجال تس  ر ذ    لطابع  ل ناعت و لعجا ي،   س ر   

 لخ م   لع  م   لل  اه، و با ع ا ه يجس   لا  ك   لن  ذ    ب    ل طاع  لعا  و لخاص، فإ ه ي  ننا    

   د م  خلال ه ه  لعج     ل طا   ، م ى  جا    لا  ك   لع  م    لخاص  كآل   قا           فت ظ  

يا   ل  هن       لخ ا      عا    ما   لسلط   لعام  لإ اد    ه     ؤ سا   لع  م     قع ادي   لع  

 ؤ سا   فت  لج  ئ ، وذلك بالنظ  للع ط ر  لن عت و لعط  ق  لن  ذجت لآل    لا  ك   لع  م    لخاص  ب   

    ك  إ تر   ج   ب    ل طا     لعا لع  م     س ر  لخ ما     اه و ل طاع  لخاص، و لت    ف      ش

و لخاص ذ   ط  ع  خاص ، و لت   ظ   خ  ص لمقا  لك ف  ا  فضت إل ه ه ه  ل      م   عائج، وما   تر ه 

 با نقا م    ص ا  

  ف   ه ه  ل        ن     لى   ل   و       لا  ك   لن  ذ      برم  ب    أ لا/ النتلئج:

 سّ ر  لل  اه و ل طاع  لخاص،     لنعائج  لعال      ؤ سا   لع  م     

وذلك    ش يك   ؤ سا   لع  م     س ر    فق    اه ق  كا  د ئ ا ش يثا شراكة أجنبية:   -1

  نب ا، وه   لأم    بر  بالنظ  لل عطل ا   لفن   و لع ن    لت  يعطلبقا   ل   تس  ر م فق    اه و   جاز 

   ما   ي    لل ععامل    ل طن     ل  لمقا. مناآ ه  لعام ، وه

تس  ر م فق    اه، و  جاز مناآ ه  ذلك    ك     د  لا  ك    برم  فت مجالشراكة مرحلية:  -2

  لعام ، ق    ت  لى م  لع   ب    

خبر  ل  عفاد    ؤ سا   لع  م     س ر    فق    اه فت مجال تس  ر    فق، خلال     ل   لأولى م    

 ل س  ري  للا يك  لأ نب  وفت     ل   ل ا      عفاد  م  مع فع   لفن  ،  ما فت مجال إقام  مناآ  وه اك  
                                                           

 قع ادي خلال             ثا  ب  مج       ا     لع   و  عثا اتقا  لى  ل اغ   و      ا  و  لن   لع ى  ل ولت   ل   –( 1)

س  ر،  امع   ط   2014-2001 لفتر  
ّ
 12و  11) لج  ئ (، ي مي   1،   نع   بثل    لعل     قع ادي  و لعجا ي  و ل    ل 

 -07ص   ص (،، ين    مال، ك  ل   مال، )       ث  ب  مج       ا     لعام  فت قطاع      د   ائ   فت  لج  ئ 2013ما س 

08. 
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   فق، ف     عفاد    ؤ سا   لع  م     س ر    فق    اه م   لا يك  لأ نب  خلال     ل   لأولى م  

ر ه       عفاد  فت     ل   ل ا    م       لا  ك  م  خبإمثا  ا ه  لع ن   فت إقام    ناآ     ف   ، فت 

  لفن   و  ع ف   فت تاغ     نا    و   يب   ال ا  لى تاغ ل ا    ا.  

م   ل  ضح     ل  لا م   لا  ك  ب     ؤ سا   لع  م     س ر  شراكة ذات تمايل عمامي:   -3

 فق  لإمثا  ا   لفن   و لع ن   للا يك  لأ نب  مجال تس  ر م  فق    اه فت ه     عفاد  بال      لأولى م  

   اه  وإقام  مناآ ه  لعام ،  كثر مهقا    عفاد  م  إمثا  ا ه   ادي  وه  ما يبر ه    اب    الت  ل ي      

تز   م    ح ل ل ه  لا يك  لأ نب  فت شث  م لغ مالت م  د  لفا، ول  ي   ط بالنعائج       ا ي    ض ع   

  و خسا  .

 وذلك بالنظ  لخ ائ  ا  لف ي    لت   ظ   م  خلال شراكة إستراتيجية، خاعية:   -4

 ط  ع   لع  ي  وم    لع  ، وشث   لع  ،  سا    و ه       فق  لعا  م     لتز  .  -

   نن   هم ض ع   لتز  ،   ععلق ب س  ر م فق  ا  ي عاز بطابعه  ل يعت )غ ر   حت(، وتسع ر  -

 و       م  ط لا  ل ول ،   يشجع  ل طاع  لخاص  لى       ا  ف ه. 

شث   لع  د  لت    ل ها   ل ا   لا  ك   لك، و لت  يعضح   ه كا  م   ل ع       ي      ف ا  -

ا     ّ  ز   ل ا   ي ب ق   لت   ب مت فت ظ  غ اب  ظا  قا   ي و ضح يؤط ها،     ا و ّ   لأ ظ    ل ا        

ب   ثلاث فئا    ا    للع  د  لإد  ي ، و لص كلا مهقا ب ا    خاص يؤط ها، تسع   فت إطا ه    غ رها، 

   .(BOT ع    فت     د  ل ف ا   لع  م  ،    د  ف يض    فق  لعا ، و   د  لا  ك   لع  م    لخاص  )

  لع  د  لا  ك    برم ، ليس ف ط فت وذلك بالنظ  لل     ل من    ل   ر شراكة قصيرة المدى:  -5

شث      تس  ر  و إد     لت     بت  لى تس  ر  لخ م   لع  م   لل  اه، وإ  ا  معاز  م      د  لا  ك  

بال     تى بالنس   للع  د  لت  كا  م ض   ا إقام  مناآ  وه اك  م فق    اه )م طا    ل      اه 

  غ   نقا  خ   شث     د  ل   .    الح ، و  ف   م اه  ل  لا(،

با  ع اد  لى  لنعائج   ع ص  إليقا  لسابق ذك ها، و لت   ع  د  لى   ا  ا ثلخيل/ التاصيلت: 

خ ائص  لا  ك   لع  م    لخاص  فت مجال تس  ر م فق    اه وإقام  مناآ ه  لعام ،   ص   م      

 سا    قع ادي  فت  لج  ئ  و ل طاع  لخاص ب ا يلت    فع    ظا   لا  ك   لع  م    لخاص  ب     ؤ 

 لع ط ر  ل ا   ي  لمح   لنظا   لا  ك   لع  م    لخاص ، وإخضا  ا لأ ثا  خاص ،        -1

وم  د    نا ب مع  ه  لمقا م     ، و   عت خ  ص لمقا م       خ ى، وذلك با ع ا ها    د إد  ي  غال ا 

ضع  سب  لنظا   ل ا   ي  لج  ئ ي، وفت غ اب  ظا  قا   ي خاص يؤط ها، إلى ما   عاز بطابع ا  ل ولت،  ل
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تا يعا  معع د   ج ع ب    ل ا يع  لخاص بال طاع   عن ، و تا يعا        ا ،  ل ا يع   الت، و نظ   

  ل ف ا   لع  م   و ف يضا     فق  لعا . 

ا يعطل ه     ق ذلك،  لى   ع ا        د  لع    لى   س   مناخ       ا  فت  لج  ئ  بث  م -2

 لا  ك     ى    د      ا ي  بال      لأولى،  عطلب ش وط   ف زي  وض ا ا  قا      كاف   ل شج ع 

  ل طاع  لخاص    ء كا  م   ل طن     و  لأ ا ب،  لى  ل خ ل فت ش  كا  مع مؤ سا   ل طاع  لعا .

طاع  لعا ،  لى     يس ح با   ز   ب   طابع    ع لال    فع   آل ا   ل قاب   لى مؤ سا   ل  -3

 ل ي  ع  ز به ه ه   ؤ سا ، و  عابع    سع    و لفعّال  لع ل ا  تس  رها  لنااط   قع ادي   ثلف  

ب س  ره، وذلك لعع         ل صاي  م   لع      ل ق ق ل ضع   ؤ سا   لع  م  ، و لنظ  فت   ا اتقا 

و لخ ا     لت   عل ها وم ى فعال   آل ا   نف  ها فت  لمجال، و لت  م   م للمقا ك ا   ينا آل     ل س  ري 

  لا  ك   لع  م    لخاص .  

   عفاد  م    ال ب  ل طاع  لخاص فت  ل س  ر، مع         ل ا   ل س  ر و   عغلال  -4

ك  مؤ سا ه  لع  م     قع ادي   ل طا   ، ب ا ي نا ب و ط  ع  ك  قطاع  قع ادي وخ  ص   ماا  

  ل طاع  لخاص فت  لع ل ا    ن     لى  لإ عاج وتس  ر  لخ ما .  

 قلئمة المصلدر  المراجع:

 أ لا/ القااخيص:

،   ععلق با  اه،  ل اد  بالج ي    ل      2005غات  4،   ؤ خ فت 12-05 ل ا     لج  ئ ي  ق   -

،   ع ل و  ع  ، 3، ص2005 بع بر 4،   ؤ خ  فت 60 لاع      د  للج    ي   لج  ئ ي   ل ي    ط  

،  ل اد  بالج ي    ل      للج    ي   لج  ئ ي  2008 ا في  23،   ؤ خ فت 03-08بال ا   ،  ق  

 22،   ؤ خ فت 02-09، و لأم ،  ق  7، ص2008 ا في  27،   ؤ خ  فت 04 ل ي    ط    لاع   ،   د 

،   ؤ خ  فت 44ل اد  بالج ي    ل      للج    ي   لج  ئ ي   ل ي    ط    لاع   ،   د ،  2009ي ل   

 .26، ص  2005غات  4

،   ععلق بع  د  لا  ك  ب    ل طا     لعا  و لخاص،  ل اد  بالج ي   12-86 ل ا      غ بي  ق   -

 .2015يناي   22،  ل اد   بعا يخ 6328 ل      لل  ل     غ       د 

،   عض    نظ    ل ف ا   لع  م   2015 بع بر 16،   ؤ خ فت 247-15        ل ئاس    لج  ئ ي  ق   -

 .3، ص  2015 بع بر 20،  ل اد   بعا يخ 50و ف يضا     فق  لعا ، ج     د 
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 ثلخيل/ المؤلفلت بلللغة ال ربية:

،    فق  لعا  فت  لج  ئ ، دي    ب   اح م     م  ،        ب         ال،   ال م  ي إد يس -

 . 1995  ط   ا   لجامع  ،  لج  ئ ، 

 .2003، م ع   د    لهقض   لع    ، م  ، B.O.Tب         لام ،  لع  د  لإد  ي  و     ل     -

 .2010ض يفي  ادي ، تس  ر    فق  لعا  و لع      لج ي  ، د   بل يس،  لج  ئ ،  -

)د       ل ل      يا  لع     و ه  عه فت فض   B.O.T   فت    د  ل    لبقجت   ا      ،  لع   -

مناز ا        ا  و لاص   لت   نا     إب    و نف      د  ل   (، د    لجامع   لج ي   للنا ، م  ، 

2008 . 

 .2014ئ ، ب هامي فاي   ،  لتز ما   لأط  لا فت     ل   لساب   للععاق ، د    لجامع   لج ي  ،  لج   -

 ف يض  -BOT - لا كا   لمخعلط  - ل طب م و   محت  ل ي ، ط ق خصخ       فق  لعام  )  مع از -

 .2009   فق  لعا ( د     م ا   ، منا      لحلب   لح  ق  ، ل نا ، 

 ،   اب  ول       ،  لعف يض فت إد    و     ا      فق  لعام  د     م ا   ، منا      لحلب   لح  ق -

 .2009، 01ل نا  ، ط

  ثللثل/ المقللات القلخاخية:

 لمجل   لأكادي    لل     ل ا   ي،  ل اد      كل    لح  ق و لعل    لس ا   ،  امع       ل   ا   -

م ر ، بجاي  ) لج  ئ (،  شنع فت      لح   ، ) لا  ك  آل   لعفع         ا   لأ نب     اش  فت  لج  ئ (، 

 . 2016 ،01 لع د 

 لمجل   لأكادي    لل     ل ا   ي،  ل اد      كل    لح  ق،  امع       ل   ا  م ر ، بجاي  ) لج  ئ (،  -

 .2010،  ن  02 يساوي     ل ي ، )ض ط     فق  لعام     ذج م فق    اه(،   د 

 راب ل/ الند ات  الملتقيلت:

" و لع     فت ppp ك  ب    ل طا     لعا  و لخاص " لن و   ل ول     ل   لإطا   ل ا   ي لع  د   اا -

با    لا خ      ي  م    لع    ، م   د              ،  2011مناز اتقا،   نع    فت ديس بر 

"، منا       نظ    لع     للعن     لإد  ي ،  امع   ل ول  لع    ، ppp) لع     فت    د  لا  ك  "

2012   . 

" و لع     فت ppp ل   لإطا   ل ا   ي لع  د   اا ك  ب    ل طا     لعا  و لخاص " لن و   ل ول     -

،  ا ا     ، ) لإطا   ل ا   ي 2011مناز اتقا،   نع   فت ش    لا خ      ي  م    لع     ديس بر
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"   ال  "، منا       نظ    لع     لعن     لإد  ي pppلع  د  لا  ك  ب    ل طاع  لعا  و لخاص "

 .    2012  ؤ     "،  امع   ل ول  لع    ، 

" و لع     فت ppp لن و   ل ول     ل   لإطا   ل ا   ي لع  د   اا ك  ب    ل طا     لعا  و لخاص" -

با    لا خ      ي  م    لع    ،  ل غب  م         لخالق  2011مناز اتقا،   نع    فت ديس بر 

ب    ل طا     لعا  و لخاص ب    لنظ ي  و لعط  ق و لع     فت مناز اتقا(، م   ، )   د   اا ك  

 . 2012منا       نظ    لع     للعن     لإد  ي ،  امع   ل ول  لع    ، 

" و لع     فت pppلن و   ل ول     ل   لإطا   ل ا   ي لع  د   اا ك  ب    ل طا     لعا  و لخاص "  -

با    لا خ      ي  م    لع    ، صلاح  ل ي  كام ل ا، ) لط  ع   2011فت ديس بر مناز اتقا،   نع    

 ل ا      لع  د  لا  ك  ب    ل طا     لعا  و لخاص فت قا     لأو س تر ل  لن  ذجت و ل ا يعا   لع     

 .  2012د       ل ل  (، منا       نظ    لع     للعن     لإد  ي ،  امع   ل ول  لع    ، 

 لن و   لعث ين    ل  بع  با     ل  اد   لإد  ي  و لا  ك  ب    ل طاع  لعا  و لخاص، مع    ن    ك ا   -

   ظف  ،         ل طن   للإد    بع  س،    ي    ل   لا  ك  ب    ل طاع  لعا  و ل طاع  لخاص، 

 .   2011   س، 

     لع   و  عثا اتقا  لى  ل اغ   و      ا  و  لن     لع ى  ل ولت   ل         ثا  ب  مج       ا -

س  ر،  امع  2014-2001  قع ادي خلال  لفتر  
ّ
،   نع   بثل    لعل     قع ادي  و لعجا ي  و ل    ل 

) لج  ئ (، ين    مال، ك  ل   مال، )       ث  ب  مج       ا     لعام  فت قطاع      د   ائ    1 ط   

 .2013ما س  12و  11ج  ئ (، ي مي  فت  ل

  لع ى  ل ولت   ل   لأم    ائي تا يعا   لح اي  و  ا ا   لإد   ،   نع   بثل    لح  ق و لعل    -

، قا   ) لج  ئ (،   اس     ا ، )دو        ا  فت      د   ائ   فت     ق 1945ماي  8 لس ا   ،  امع  

 .2014ديس بر  15و  14 لأم    ائي(، ي مي  

ملع ى  كل     قع اد،  امع   لطاه  م  ي بسع    ) لج  ئ (، بن ي     الله      لسلا  ، ثابت   لح يب  -

 ال  مؤ س   لج  ئ ي  لل  اه(، -، ) لعث ي    ع  ص  فت   ؤ سا   لع  م    لج  ئ ي   ل  قع وآفاق 

 .2005  نع   با   ماي 

 لمحل  ، ملبر   غ ب  ل   ر   قع اد و لمجع ع ) لج  ئ (، خلاط  ف ي ،  ملع ى   ل  تس  ر  لج ا ا  -

 . 2008 ا في  10و  09) ل ف ا   لع  م  (،   نع   ي مي  

  لع ى  ل ولت   نع   بالخ ط     ل   ل ؤى   سع  ل   و لا  كا   ل ول  ، مظل   م      ال  ل ي ،  -

 .2013ماي  5إلى  3طا   لا  كا   ل ول  (، م  )      تر   ج   مسع  ل         فت إ
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 خلمسل/  المذكرات  الرسلئل ا جلم ية:   

ف  ح  ش  ، "  ا   إد         د   ائ   فت  لج  ئ  وم ى  ط  ق  لخصخ   فت قطاع    اه فت   ناطق  -

  قع ادي  و لعل   ، كل    لعل   3 لحض ي "،  ط و   دكع   ه فت  لعل     قع ادي ،  امع   لج  ئ  

 .2010 لعجا ي  و ل    ل س  ر، 

م س  زو    ، " ل س  ر   عثام  لل  اه ك د   للعن     لمحل     سع  م   ال   لح ض  ل    وغ  فت  -

للصح  ء"،  ط و   دكع   ه فت  لعل     قع ادي ،  امع  قاص ي م  اح، و قل  ) لج  ئ (، كل    لعل   

 .2013ي  و ل    ل س  ر،   قع ادي  و لعجا  

 و لعط  ر    اه ش ك  د      ال  –فت  لج  ئ    لخاص  لعا  و ل طاع  ل طاع ب   ل     لأم  ، " لا  ك  -

  ل سا  ) لج  ئ (، كل    لعل     قع ادي ،  امع   لعل   فت ما سع ر "، م ك  SEOR ل ه    "

س  ر،  ل   و  لعجا ي    قع ادي  و  ل  
ّ
 . 2013/2014 ل 

 وكال  س  ، "   فق  لعا  لل  اه فت  لج  ئ "،   ال  ما سع ر فت  ل ا     لعا ،  امع   لج  ئ  ب  ي     -

 .2010ب  خ  ، كل    لح  ق، 

 لا     ل   ، "     ل س  ر   ف ض   فق    اه"،   ال  ما سع ر،  ل ص   ل ول  و  ؤ سا   -

 . 2013/2014 ق،  لع  م  ،  امع   لج  ئ  كل    لح 

ص   تي     ، "  ك      اه كل ا    تر   جت لع   ق  ه  لا  لعن      سع  م  د     م ا    ب    -

 لج  ئ  وكن  "، م ك   ما سع ر فت  لعل     قع ادي  و ل    ل س  ر،  امع  ف  ا    اس،  ط   

 .2013) لج  ئ (، كل    لعل     قع ادي  و ل    ل س  ر، 

س  ر   ف ض و لعج     لج  ئ ي  فت مجال    اه"، م ك   ما سع ر فت قا    ب د   -
ّ
 لا م طفى، " ل 

 . 2011/2012  ؤ سا ،  امع   لج  ئ ، كل    لح  ق، 

  ر  ج     لج  ئ  فت مجال  ف يض تس- طا   ادي ، " ل س  ر  لع  مي  لج ي  ك د   لع س    ل طاع  لعا   -

فت  لعل     قع ادي ،  امع   بي ب   بال اي ،  ل سا  ) لج  ئ (، كل    لعل      اه"،   ال  ما سع ر 

 .2015  قع ادي  و لعجا ي  و ل    ل س  ر، 

ب هالت    ل، " لج  ئ ي  لل  اه م فق  ا "، م ك   ما سع ر فت  ل ا   ،  امع   لج  ئ  ب  ي    ب    -

 .   2009-2008خ  ، كل    لح  ق، 
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 اسلت  التقلرير سلسل/ الدر 

 ا   د      م    نط    لع    (، با   ما وع د      ال مج   ت   -د       ل  )إد    م  فق    اه -

    وإد        فق وإصلاح     فق، من   م  م  م   ل كال   لس ي ي  للإ  اء  ل ولت ل الح  لج ع   

    لع        فق    اه ) ك  (،  لى    قع  لعالت

-  02/?lang=a-http://www.mree.gov.dz/projet:  URL  

 سلب ل/ المااقع الرسمية للهيئلت  الإدارات ال مامية:

 potable/?lang=ar-http://www.mree.gov.dz/eau/eau ل  م  ل ز         د   ائ         قع -
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-  https://www.gelsenwasser.de/ 

- https://www.eauxdemarseille.fr/ 

- Revue de la jurisprudence et droit, vertion éléctronique, TITI Said, (La gestion déléguée des 

services publics locaux: ver un nouveau systéme de la gestion public locale), no 20, juin 2014.  

- séminaire restreint de haut niveau : organisé par  L’Institut de prospective économique du 

monde méditerranéen  "IPEMED", sur les partenariats public privé en Méditerranée, Chevreau 

Amal, Gonnet Michel, Aoun Edward, )Partenariats public-privé en Méditerranée(, 

Palimpsestes n°8, Paris le 6 juin 2011. 

- international conference on :  désalination and sustainability, international desalination 

association (IDA) and société marocaine des membranes et de dessalement (SMMD), 

incooperation with (ONOP) suported by (EDS), LARABA Reda Faycal, (National Program Of 

Water Desalination in Algeria), le 01 – 02 march 2012, casablanca, marocco, 2012. 

- STATIONS DE DESSALEMENT D’EAU DE MER/AMENAGEMENT AVAL (grandes stations et 

petites stations), URL: http://www.mree.gov.dz/projet-04/?lang=ar, visité le:  14/05/2017. 

- République Algérienne Démocratique et Populaire, RAPPORT :  DE COOPÉRATION UNION 
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  الازد اج الضريبي الد لي بيص عاامل الاستفحلل  ف للية الآليلت التافيقية
 ا جزائر- رقلةقلصدي مربلح  جلم ةالضب، طلرق  البلحث

 

 

 

 المل ص: 

إ   لعلاز    سع   ب    ط    لس ا ا        ا ي   ام  وإ عاج ظاه     زدو ج  لض يب ، و لت    ائت ما 

ي    تس  عه بالأزم   لعلازم   ب    ط    لعلاقا    قع ادي   ل ول   وإ عاج ظاه     زدو ج  لض يب ،  ال 

 لآل ا     ض      ل  م   لعفادي  لظاه   ل     ل  لا،  لأم   ل ي يتر  ه ب وز   ناز ا  دو      ق 

   فاق ا   لن  ذ     لى وضع  ل ل إ   ئ   مسع  ث   لض يب     تر          ق   لظاه  ،  ي    لت 

ه  لض ا    لى تس ن  ه  لض ا   ل س ي   لعادل  للنز ع  لض يب  ب ا ياث  ض ا   فعل   لل س      لأ نب ،

 ما   ف ه ه ه  لحل ل م     ز  قا   ي ب     س     و لإد     لض يب  .

    لض يب . لع    – ل س ي   ل دي  -   م     عف ال –      ا   –  زدو ج  لض يب  لثل ا    فعا       

   Résumé:  

La corrélation continue entre le développement des politiques d'investissement et de la 

production générale du phénomène de la double imposition, qui a établi ce qu'on pourrait 

appeler la crise Allazmih entre le développement des relations économiques internationales et la 

production du phénomène de double imposition, a empêché la réalisation des efforts pour éviter 

le phénomène de ces mécanismes thématiques objectifs, qui se traduira par l'émergence de litiges 

fiscaux découlant vérifier le phénomène, où les accords types ont travaillé à trouver des solutions 

procédurales novatrices pour assurer le règlement équitable du différend fiscal ce qui constitue 

une garantie effective de l'investisseur étranger, cette garantie repose sur la disponibilité de ces 

solutions d'un équilibre juridique entre la Investi et l'administration fiscale. 

 Mots-clés: double imposition, investissement, facteurs d'extension, règlement amiable, arbitrage 

fiscal. 
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 م  م 

ط  ت زياد  حج    عاملا  و   اد    لعاب   للح ود  لت  يع ف ا   قع اد  لعا ي من  ب  ي   ل          

للس اد   لض يب   ب ف  خاص ، ف ع     كا ت  لض ي    لعا ي ، مف  ما مغاي   للض ي   ب ف   ام  و 

د  لل  لح   ل ول  ، فت ظ      ق    تع تقا لع  ح  مع    ع    لى م لح   و   ود  ل ول   ل      

 ا  ب وز  لإشثال دى إلى  ل ا يعا   ل طن    لى مساي    لع  يا    قع ادي   لج ي     ف وض ، م ا 

 لض يب   ذ    لطابع  ل ولت ولع   ب زها ما يع لا بظاه     زدو ج  لض يب   ل ولت، ك ا يساه  ذلك  ل    فت 

     نعهج  لعفادي   زدو ج  لض يب   ل ولت،  لأم   ل ي يبر ه ب وز   ناز ا  إ  اط دو   لحل ل    ض  

  تر          ق   زدو ج  لض يب ، ب  وكا ت ه ه  لعط      ب ا  يضا فت  إ عاج   زدو ج  لض يب     ج  

ض ا   ل   ف     ل لعلاق    سع    ب   ه ه  لعط     وإ عاج  لظاه  ، ب لك ب ز   لحا   إلى آل ا  و ل

تس ي    ناز    لناشئ        ق  لظاه     اثل . وم  هنا  ظ    ه    ه ه  ل      خاص  فت ظ  قل  

 ل    ا   ل ا       لت  تع ضت ل  ه  لظاه  ،  ف  ا يععلق بالط  ع   لخاص  ل ا  و لع  م   لت  تساه  فت 

 لآل ا       ئ   لفض   ناز    لض يب     تر         عف ال ا، و قع ا  بعض  ل    ا   لى  ل    فت 

    ق  لظاه  ، و   لت فت كعابا  ك  م    مضا  ص يق و     لح     طا إب  ه   وإب  ه         لنجا . 

 إ  ك  ذلك ي فعنا إلى ط ح  ل ساؤل  لآتي    

ق  دو ج  لض يب   ل ولت فت ظ   لعلاه     نت  لحل ل  لع ف       نعهج  م  ض ا  تس ي  مناز ا    ز     

   سع    ب    لعط       قع ادي  و  عف ال وإ عاج  لظاه  ؟

وه   ما ي فعنا لل ساؤل   ل ط  ع   لعلاق  ب    ط    لس ا ا        ا ي  وإ عاج  لظاه  ؟ و   دو     

ز     خلال ض ا  تس ي   ادل  لل نا لآل ا   لع ف     فت ض ا    ع  ء  لآثا    تر          ق  لظاه   م

  لض يب  .

وللإ اب   لى ه ه  لإشثال     ع   ا  لى م     ،   ناول فت        لأول  زم   لعلازم   ب    ط         

 لس ا ا        ا ي  وإ عاج  لظاه  ، وق      للج ء إلى م طلح  لأزم   لعلازم    ظ  للعلاق    سع     لت  

 لس ا ا        ا ي  و  عف ال  لظاه  ، ب عنى  ط    لس ا ا        ا ي  يساه  فت إ عاج      ط  ط   

  زدو ج  لض يب  ويع ق  لحل ل  ل  م   لعفاذيه  و تس ي  مناز ا ه، ب لك فإ   ل       مع ا   و آل ا  

ت  مع خط    ه ه  لآثا ، و ل  ع    م   حج    لآثا    تر       ظاه     زدو ج  لض يب  يجب    ي نا ب

 ظ   ب ض ح م  خلال  لعلاز    سع   ب    ط         ا  و  عاملا    قع ادي   ام  وإ عاج ظاه   

  زدو ج  لض يب ، فت       ناول فت        ل ا ي  لآل ا   لع ف     و  ع  ل    ا ا فت  ل س ي   ل دي  و ظا  

 ا  ب  اب  م او    ظ    لع ف ق  ب     اد   ل ول   لض يب   ومعالج   لآثا   لع    ،     تععبر ه ه  لآل
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  تر     لى   زدو ج  لض يب ، و لت  هت فت مض  نقا آثا  لل  ا  ا        ا ي  و لع      قع ادي ، لعظ   

 ه ه  لحل ل ب  اب    ع  ء ليس للظاه   فت م   ها ب  للآثا    تر     ليقا. 

      لأول   زم   لعلازم   ب    ط    لس ا ا        ا ي  وإ عاج  لظاه    

ل    اه   نازع  ل        لض يب   ب    ل ول  لمخعلف  و   خ   خع اصاتقا بفع   لع    فت ب وز ظاه      

لب  لأول(،  يب )  ط  زدو ج  لض يب ، م ا يبرز  لعلاق   لعلازم   ب   ه    لعط   وإ عاج ظاه     زدو ج  لض

ك ا كا  لظ        ع  خ ى   ي   لل عاملا        ا ي  كالعجا    لإل ترو   ، ه    لن ع م    عاملا  

 لعجا ي  ل  ي ظى بالعناي  و    هع ا  خاص  ف  ا يععلق بع ث ره  ل   ر ومساه عه فت إ عاج ظاه     زدو ج 

 يب    لى م      م   ه ه  لع  يا    سع  ث ،    ج     د  لض يب ، فت ظ  ضع  ق     لأ ظ    لض

ه ه  لأ ظ   وغ  ض ا وبع  تا يعاتقا       ع    ، م ا  ع  مهقا دو   غ ر م اش  فت إ عاج ه ه  لظاه   

 )  طلب  ل ا ي(.

   طلب  لأول   لع  م     اش  

علاقا    قع ادي   ل ول   خاص  بع  ظ    إ         ع ال  ؤوس  لأم  ل  لمخعلف   ل ي تا  ه  ل    

 لا كا  معع د   لجنس ا ، يساه   ل     يضا فت   عف ال   عاج   زدو ج  لض يب  ) لف ع  لأول(، فت ظ  

 لضع   ل ي تع فه  ل ا يعا   ل طن   و  عجس  فت     ق  تقا  لى  م  من  م   ه ه  لعط    ، م ا ي ي  

ا   لحاصل  با    ط  ق م      اد   ل ول، فت ف ض  لض ي    تى وإ  تع   فت م    خعلافا  و لعناقض

ذلك  طاق إقل   ا، م ا يعطي ه          بعاد  خ ى  ضع   ا ع  ل طن  فت    ي إث ا      عه فت ف ض 

  لض ي   ) لف ع  ل ا ي(.   

  لف ع  لأول   ط     ع ال  ؤوس  لأم  ل  لأ نب  

دو    ئيس ا هاما فت     ه  ؤوس  لأم  ل  لأ نب   و لع ث ر فت   ط    لا كا ،      عل   لعب  لض ي      

 ل        لض يب   و   فاق ا   لج ائ    ل ول   م   لض ي    ب لا   ا  ا م        ع طاب  ؤوس  لأم  ل 

   م   ه  ا  لأزم    قع ادي لأ نب  . إ  ه     هع ا  با     ا     لأ نب   كا     ج  لمج     م   لع  

(،  ي   خعا    للج ء إلى       ا     ل ول   و علت مهقا  لسب    لأول للخ وج 1929/1932 لعا     لأولى )

م   لأزم    قع ادي   لعا   ،  ا    س ه ه ه  لأخ ر  م   ه    ك  ر  م  زياد  فت  لإ عاج و لإ عا    وزياد  

  ل خ   ل  مي.

  اب   ا  ت  ل ول خاص   لنفط   مهقا إلى   ع طاب       ا     لأ نب   بع   زم   ل ترول  ن  با   

 ،  ي  كا  م   للاز   لعف  ر باث    ي فت إيجاد ب ي  لل   وقا  وكا    خع ا   لى   ع طاب 1986

 ا          ا    وظ      ا و       ا     لأ نب  .  لأم   ل ي  دى إلى تع    لعلاقا   لعجا ي  وزياد  حج
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 ل نا     لضخ    لت  ل  تع  ل ا صف  إقل     م ل  ، وظ     لا كا    عع د   لجنس ا  بفع  

 1  سعج      قع ادي   ل ول    وظ     لع علا    قع ادي   ل ول   و لإقل    .

ف  ا  م ا  اه  فت تس      ع ال  ؤوس  لأم  لل        ك  ذلك فت   ف ر  لج    لائ  للا    ا     ل ول      

ب    ل ول، و  ف ر    و    للازم  لل س    ي  لع ف زه   لى       ا ، إ    ه و ا  اب  كا  له دو  فت تاابك 

 لعلاقا    قع ادي   ل ول   وتع  ها وتاابك   خع اصا   لض يب   ب    ل ول، فت ظ      م  من  

   للعط     و لع  يا   لج ي  ، و عل ا  ل    تساه  باث  م اش  فت إ عاج ظاه    ل ا يعا   ل طن

  زدو ج  لض يب ،    ج  تع    مس ل  إث ا   خع اص ا فت ف ض  لض ي   فت ظ  تاابك  لعلاقا  

  قع ادي  وتع  ها، و ع  مهقا ط يق م اش   ليس ف ط لإ عاج ظاه     زدو ج  لض يب  ب  لمخعل  

 شثال ا   لض يب  .   

  لف ع  ل ا ي   نازع  ل       فت  لمجال  لض يب   ل ولت

 عفق  ل عابا   لى      وث   زدو ج  لض يب  ه     ج  لعط  ق  ل ول ل ا يعاتقا  لض يب    لمخعلف   لت  

  2ق   عع ى  طاق إقل   ا   طلاقا م    سك ك  دول  ب      لس اد   لض يب  .

 معاي ر  لإخضاع  لض يب  و    خعلالا 

إ    خعلالا   عجس  فت  ط  ق  ل ا     لض يب  ي    إ  ا ه إلى  خعلالا         ع ع فت  لإخضاع 

 للض ي   ب    ل ول،      لعل   ل ول فت   ع        و  لأ اس   عع    ل ه فت  لإخضاع للض ي   ب    ل ول. 

م  ب    ل ول م   عل  م    بط  لجنس   ك  اس للالتز   ب فع    د( م     لع ع    لس ا    ) ا     لإي - 

 لض ي  ،     تععبر  لجنس     بط  قا      ب    لشخص و ل ول   جع   لشخص ب  ك   ابع لل ول       له 

  لح  ق و   له  لتز ما ، ودفع  لض ي   يع  و     م  ب    لك   لتز ما .

ظاه     زدو ج  لض يب  خ  صا لل   طن    ل ي  يقا  و  م   ل ول  ويساه  ه         فت إ عاج 

ويسع  و  فت دول   خ ى فت ظ   خعلالا م     لإخضاع ب    ل ول، ف     خ   ل ول   لت  ها   إليقا ب     

 س لع ع     قع ادي   و    ع ا   ، ك ا ي       يؤدي إلى ض اع م   د وطن   م ظف  فت إقل    ل ول  لي

لسبب   ى لع     عع  لأف  د  صحاب  لأم  ل بجنس    ل ول   لت  ي      فيقا. ك ا ي  ر  نازع   خع اص 

 ل ا يعت لل ول  صا     لحق فت ف ض  لض ي   فت  ال   عع  لشخص بجنس    كثر م  دول ، و اد  ما  نص 

"  غ ره. ل طن   لخاص بقا  ولى بالعط  ق م  ل        ل طن   لل ول   لى   ه فت  ال  تع د  لجنس   فال ا     
                                                           

دماق  مجل   امع  -  زدو ج  لض يب  و لض  ئب  لى  ل خ  وط  ئق  جن ه مع د      ط      م ا     -ةسال   لا  ب     -1

 .64. ة ص 2005 -   يا  - 02 لع د  - 21 لمجل   -للعل     قع ادي  و ل ا      

  بحت لخض  ةة  لع خ   ل ولت ب    لا      ل ول   ومف     لس اد  ةة  ط و   لن   د     ل كع   ه فت  ل ا     لعا  ةة   -2 

  201ةة ص  2014/2015 امع   بي ب   بل اي  ةة  ل سا  ةة  
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ل   فإ  ه         يسع   ل ول  فت من  ا  لحق فت ف ض  لض ي   إ    ه يساه  فت   عف ال ظاه     زدو ج 

  لض يب  ويع ز م  إمثا     للمق ب  لض يب   ل ولت.

ثا   ا ء  ل خ   و  ل  ح   ا ا م     لع ع     قع ادي  )مع ا   لإقل    (  يعل  ه         م  م -ب 

للخض ع للض ي  ،     يععبر مثا   ا ء  ل خ   و  ل  ح  ب ا كاف ا لف ض  لض ي  . ويسع   ه         

  ا ه  ل ا   ي   طلاقا م  مساه    ل ول  باث   و بآخ  فت  ا ء  ل خ   و  ل  ح م  خلال ق ام ا بع ف ر 

    ا ي ، ف     نط ي ف ض ض  ئب م اب  ذلك.   اب  لأم  و لح اي  لل اا يع    

با  اب ، و  ت  لع ي  م     ع اد   ل           لى     ا  ل ع  ا   لت      ه  لعط  ق، ف  ا يععلق   

لأ ه يس       ه ه  1بع  ي  بعض  لأم  ل و لأ اط    قع ادي   لت   نعج  لإي  د كالأ    و لسن   ،

 خ ى للح ل ل  دو  ف ض  لض ي    ليقا،  ي  للمق ب  لض يب   ل ولت م  دفع  لض ي    لأم  ل م  دول  إلى 

بط ق ما و  ، ك ا   ه يؤدي إلى    ق   زدو ج  لض يب   ل ولت لل ثلف    ل ي   ن ا       ا  تق  فت     

 دول.

إلى      اط  لشخص و  ع ائهم     لع ع      ع ا     ي    ه          لى  لاق  م    ع آخ   ع    فت  -ج 

 ل  ط    ع اعت  ل ي يعيش ف ه، ب لك م  باب  ولى    يساه  فت      بعض    اء ذلك  لمجع ع م  خلال 

ق امه ب فع  لض ي  ، و اد  ما يعل  ه           ط      ه ا    ط  لإقام ، وي    به  ل   د   ادي 

فت     يععلق  لن ط  ل ا ي با  ط ، و  ف        ل ه،للشخص  لى إقل    ل ول  لعبري  ف ض  لض ي 

 ل ا يعا   لض يب   ه  إقام   لشخص فت مثا  ما إقام  د ئ     لى و ه    ع اد، و ع  ق  لإقام   لفعل   

 2إذ  ما    ف        ل  اء و   ع     فت ذلك   ثا .

ض    ما ب     ع اد ضابط  لجنس   بغ لعل   ل ول با    ط  ق   ع ا    عل  ك  اس لف ض  لض ي

 لنظ     إقام   لشخص، و      ع اد  ل عض  لآخ   لى مع ا   لإقل      ل ائ   لى   اس  لع ع   

  قع ادي  بغض  لنظ     م     ل خ ل و لأ  اح، ومهقا م    ل  م  مع ا   لإقام  و   ط    ا ا 

ه، وم ا   شك ف ه     خعلالا  لض  بط  لمح د  لع  ي  خض ع  ل خ   و  ل  ح للض ي   م    م

للاخع اص  لض يب   ؤدي   م ال  إلى  نازع ق       لض  ئب فت  كثر م  دول  و    ، وفت ظ    سك ك  دول  

ب       ادتقا  لض يب     طل   فسي  ى ه    ب ا  ئيس ا م اش   يؤدي إلى     ق   زدو ج  لض يب   ل ولت 

                                                           
 .213و  212ة ص  1987س       ل ط يق ة  قع اديا    ال    لعام  ة دط  ة  ل     لجامع   ة م   ة ي    -1
 .189ة ص  2011طاه   لجنابي ة  ل    ال    لعام  و ل ا يع  لض يب  ة دط ة  لسهق  ي للط ا   و لنا  و لع زيع ة  لع  ق ة  -2
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بلض ع   ثل  بالض ي   لأكثر م  ض ي    لى  فس  ل  اء   ل    وإ  ا  خعلالا ض  بط غ ر      د، 

 1 لإخضاع  لض يب    عع    م  ق    ل ول.

و الإضاف  ذلك، ب ز  من   ا ين ا   ل      اض    بعاد  خ ى لض  بط  لإخضاع  لض يب ، ف   تع   

كثر م  ضابط للإخضاع  لض يب ،  لأم   ل ي ينج   نه  ل ول بق لا     ق  كبر    ل  م  ن  إلى   ع اد  

وق ع   زدو ج  لض يب   ل ولت )     د(            اثل  فت   ثا   ل ي يلضع ف ه   ثل  بالض ي   ، 

فعلى  ل غ  م   طابق ض  بط  لإخضاع  لض يب  ينا    زدو ج  لض يب   ل ولت بالنس   ل عض  ناص   ل خ  

غ ر دول     ط ،    ج  خض   ا فت  فس  ل قت لث  م  ض ي   دول        وض ي   دول    لت   ع  ق فت

    ط . 

 ثا  ا   خعلالا   فاه   و لنظ   لض يب   ب    ل ول 

إ   خعلالا   ثا   ل        لض يب   ب    ل ول  لمخعلف ، بالإضاف  إلى  خعلالا  لعنظ    لفن  للض  ئب 

 ت   عف ال ظاه     زدو ج  لض يب   ل ولت ويععلق  لأم  ب ا يلت  اه  و  ي  ل يساه  ف

فت  و     ب لك   اي   لا  ئع  ل طن    لمخعلف  فت  فس ر    طلحا    خعلالا  فس ر    طلحا   لفن   -  

            لض يب  و   ي  م ل ل ا فت مجال   خع اص  لض يب ، ويتر ب  لى ه    لع اي  فت    ل ل إمثا

و  د تع د ض يب   لى  فس  ل  اء  لض يب . م ال ذلك  خعلافا   ل ا يعا   لض يب   فت معظ  دول  لعال  

  ل مج     م    فاه   كالإقام  و   ط ،   نا     سع   ، "إذ يس ن   ل عض  لى ف     لإقام  

  ، ك ا ل   و إلى  لج ع ب    لضابط ل ئيس  ، ويس ن   ل عض  لآخ  إلى ف    م قع    الح  ل ئيس   لل ث

ه   لحال فت  ل ا يع    لف  س   و    ي  ي  يععبر    لأ نب  مسع طنا فت  ال  ما إذ    ل  م   إقامعه ب    

  لأم   ل ي يجعله  املا   ا  ا فت إ عاج   زدو ج  لض يب   ل ولت.  2 و ف  سا  سب  لحال  "،

  ب  ي  س    ام    اي    س  لعنظ    لفن  للض  ئب ب    ل ول  ه    ك  ر  خعلالا  لعنظ    لفن  للض  ئ -ب 

با ع ا ه م   كثر  لأ  اب  ه   ،       خ  بعض  ل ول بالنظا   لشخص   ويععلق  لأم  بج  ع  ل ول 

 . ل    ال  ، فت     ي خ   ل عض  لآخ  ب  ل ب  لض  ئب  لن      لى  ل خ   و بنظا  م كب م    ثن   معا

ف ؤخ   اد  بضابط        و  لإقل     بالنس   للض  ئب  لن    ، بين ا يؤخ  بضابط  لجنس    و    ط  

                                                           
 .62 ال   لا  ب   ة م  ع  ابق ة ص  -1
 .05ة ص  2007 ع  زغل ل  لم  ة  نازع  ل       فت  لمجال  لض يب  ة د.ط ة مجلس  لنا   لعلم  ة  لث يت ة  خال  -2
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بالنس   للض  ئب  لعام  )      ( ذ    لطابع  لشخص  ، و  لك يؤدي ه    لع اي  فت  نظ    لض  ئب إلى 

        و خ ى  ام  م  ل . ظ      زدو ج  لض يب   ل ولت، إذ يلضع  ل  اء  ل     إلى ض ي  

   طلب  ل ا ي   لع  م  غ ر    اش  

ل   كا  لعط    لعجا    ل ول   ب ف   ام  دو  غ ر م اش  فت إ عاج   زدو ج  لض يب ، إ    نا  ن ع    لى     

ت   له      ا    ل   دو   لعجا     ل ترو    ب ف  خاص ، وق  يث    ل  فع ل لك ه  قل   ل    ا  

تع ضت   ض ع  لعجا    لإل ترو   ، خاص  ف  ا يععلق ب  ض ع  لظاه     اثل  ) لف ع  لأول(، ل ع  تسل ط 

 لض ء بع  ذلك  لى   اط ضع   لنظا   لض يب   ا يع فه م     د و      ع    ،  عله  ا      م  ك   

و ج  لض يب ، و  ض  لمخعل   لج  ئ   لع  يا   لج ي   ل ث    ب ا غ ر م اش  فت إ عاج ظاه     زد

  لض يب    ل ول    لأخ ى ) لف ع  ل ا ي(.

  لف ع  لأول  ظ     لعجا    لإل ترو   

        م  إ عاج   زدو ج  لض يب  م  خلال  لعجا     ل ترو    فت  لع  يا    ف وض   لى  لعجا   

 يا    ي   وخط ر   ع      ا ا فت   ل     اي   ل ترو     فس ا،         ه  لسلطا   لض يب      

  عاملا   فت  لعجا     ل ترو   ،    ج  صع    إث ا  ه ه   عاملا  ما ينج   نه  للمق ب  لض يب   ل ولت، م  

خلال  ل ق ع      د  و غ ر      د لل ثلف   بالض ي   فت  ال   زدو ج ض يب  دولت، وم   ه  ه ه 

  لع  يا    ك  

صع    إث ا   لععاملا  و لع  د  م    عفق  ل ه فت  ل        ل طن   و   فاق ا   لج ائ    ل ول       -  

 لإث ا  فت     د  لج ائ   يث   كعاب ا  و         معل ما  مع ن  كعاب ا  لى  لأق ،  لأم   ل ي يللق صع  ا  

     ي ها إل ترو  ا  ظ   لط  ع   لع  د  لإل ترو     لت  يعك  ر  للإد     لض يب   لإث ا   لععاملا   لت   ع  

العالت ب با عل     ظ  و  ال ب  لع ث ق  لإل ترو ي فت ظ  غ اب إطا  تا يعت م    للععاملا   لإل ترو   .

" لع  ل م   لع ل ا   ل  ق   كالف    ر و  س ن     لمحا ب   إلى  لع ل ا    فتر ض   ي  ل دو  تع ب 

 1ا ها م  ق    لإد     لج ائ   م ا ياث  ض ا ا ل عض      د  لس ادي ".آث

  عل     لن  د  لإل ترو     ي ى  ل   ر م   ل ا         لن  د  لإل ترو     ع   م    لن  د  -ب 

لأف  د   ل  ق   فت معاملا   لأف  د ب  و   ل م     ج   ل ل  ل طاقا   لإل ترو   ، و لت    ع ي  لى   ص   

و  عل  م ا فت دفع مسع  ا    عاملا  وتس ي   لحسابا ،  لأم   ل ي ي ي  م   ل ع  ا   لت      ه 

                                                           
 .17ة ص 2002ة د    لإشعاع بالإ  ن  ي  ة م   ة  02 ل ادي  س   ة  لع    و لعجا     ل ترو    ة ط -1
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 لسلطا   لض يب  ، لأ  ه ه  لن  د  اد  ما      دو  تسج   م ا ب ، ب عنى     ع ي  لى  سابا  

 1ئب.م س ك  ل ى  لج          ل ا م ا ياث  صع    وملاط   فت        لض  

صع       ي   ل  ي  وتع     لنااط  إ        ف  آل ا  م  د  لإخضاع  لععاملا   لإل ترو     -ج 

لل       لج ائ   ياث  صع    ك  ر   ععلق بع  ي   ل  ي ،  لت  ق      لح      مع ف   ط  لا  لععاق  

   ي          و ل     لف   غ  فل عض  ا  ل عض، ض  إلى ذلك ما يع لا با نعجا   ل ق    كالبر مج  لعط

 ال ا  لح  ل  ليقا  بر    تر ت م اش   م ا ياث     يا  فت ف ض  لض ي    لى ه ه   نعجا  م ا يط ح 

إشثا    ل إمثا      ع ا ها ك نا   ثابع  ي       ع اد  ليقا ك  اس للعثل    لج ائي فت ظ  غ  ض 

 2ت صع       ي  م  يجب  ل ه دفع  لض ي    و        لأم  ل.  اس   خع اص  لض يب   ل ولت بالعال

إ   ط      اد    لإل ترو    وتاابك  لعلاقا    قع ادي   جع  م   لف د  ل     فت  ال    ع   

  ا   ،   ع ا     و  قع ادي  بالنس   ل ول ملعلف ، م ا يجع    ثل  بالض ي   يلضع إلى ض ي   م  ل  

 ثا   لس اس    و  لإقام   و   اا ك  فت  لح ا    قع ادي ،  لأم   ل ي يللق مااك  للإد     بر  إما با

 لج ائ    ض  إما بالإد     لج ائ   م  خلال  لغش و للمق ب  ل ولت    ء تع    ل ق ع فت  ال    زدو ج  لض يب  

ع سك  زدو ج  لض يب   ل ولت  ظ   ل ل ولت م  ق     ثل  بالض ي  ،  و  ض  با ثل  بالض ي      ج   

 ل ول بف ض  لض ي   و    ل ا فت ظ       لعع ض ل  ه  لن ط  فت    فاق ا   ل ول    لج ائ    لج ا    

مهقا و ل نائ  ، وغ اب ق      وطن   م        دها، م ا يجع  مهقا  ام    ي و ئيس   يساه  فت إ عاج 

  لظاه     اثل .

    د  لنظا   لض يب  و ل ع        ع     لف ع  ل ا ي  

هناك    اب  خ ى  اه ت و     ل تساه  فت إ عاج   زدو ج  لض يب ، وي       د  لنظا   لض يب  

وبع ه       ع      لى   س ه ه  لع  م ، وي    بج  د  لنظا   لض يب         ف  صف     و   ف ه، 

 ما      ق  لفعال   للنظا   لض يب  م ا ينع س  ل ا  لى دو       ياث   لج  د  لض يب  حج   ثر 

و ه     لض يب   وي ع ها        ق  ه  ف ا، ك ا ياث   ائ ا ك  ر   ما   جس    لإصلا ا   لض يب   

                                                           
 لإل ترو    ة م  خل  فت إطا    لع ى  ل ولت   ل  قع اد   ع ف     وز  لت ،  لعاط       ل اد  ة إشثال     اي    عاملا  -1

 .03ة دو   ا يخ ة  امع   لال  ة ص 
 04  وز  لت ،  لعاط       ل اد  ة م  ع  ابق ة ص  -2
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  عل   م  ط لا  ل ول ، م ا ي عب م  م    معالج    زدو ج  لض يب   ل ولت، وي  ع ه    لج  د إلى  امل   

    ه ا   لع ال    لإد  ي  و لع ال    لفن  .   ا 

  و    لع ال    لإد  ي 

تع    لع ال    لت    سخت فت ط  ع       لإد     لض يب    لى   قلت   ل    لإصلا ا   لض يب    

باث  ي   م      ق  ث  ه ه  لإصلا ا ، م ا يجع  م   م  م  ك     سعج     لعا     م   صع ا. وق  

ل    ث ر ه ه  لع ال   شث  معا ض   لأ      لإد  ي  فت إلغاء بعض  لض  ئب  و إ ااء ض  ئب  خ ى، وهنا يع

 برز  ه     لعث ي   لفن    ظفي إد     لض  ئب إذ    مسع ى ه    لعث ي  ه   ل ي يس ح بعط  ق  ي ض ي   

      لإد     لض يب   و   يب م ظفيقا   ي  ، و العالت فإ   لعغلب  لى  لع ال    لإد  ي  م ه   ب  ى 

  1و      ا   سع   للعناص   ل فئ  ".

 ثا  ا   لع ال    لفن  

تس ط   لع ال    لفن    لى  فس     ثلف   بالض ي  ، فا  ع     فت إخضاع  فس  لعناص    اثل  

ه ذلك م  معا ض  م  ق   لأو     لض  ئب   ف وض  يجع  م   ل عب إ   ء  ي تع ي   ليقا،  ا ي   

  ثلف  ، وه  ما يع لا ل ى  ل اء   ال   بظاه    لعل ي   لض يب . ه    لأخ ر يععبر     لض  ئب  ل  ي   

 فض  م   لض  ئب  لج ي  ، ذلك م   ا      لفاض  سا      ثلف   بقا بع     تع دو   لى  د ئقا،  لأم  

ا    نعهج  م  ق    لسلطا   لع  م            سعج     ل ي ي  ل دو   لعط  ق  لناجح للإصلا 

 2.  قع ادي   لعا     و  لع  ي لأثا ها  لسل   

  لآل ا   لع ف    ،   ع  ء للآثا  وم  ز   لل  الح   ع ابل         ل ا ي 

ل   ا  دو    فاق ا   لن  ذ      نب       لجا  معل     ابع  ل  ئ   لأم    ع    وه ئ  لت 

معل     خ ى،  لى وضع  ل ل إ   ئ   تق لا فت مج ل ا إلى ض ا   ل س ي   لعادل  للنز ع  لض يب  ب ا 

ياث  ض ا   فعل   لل س      لأ نب ،  ا   ف ه ه ه  لحل ل م     ز  قا   ي ب     س       ثل  و لإد    

ا   م     ب    ل ول لل س ي   ل دي  و   ي  آ ال  لض يب        لف   فت  لنز ع،   طلاقا م   نظ   إ   ء 

وش وط ا )  طلب  لأول(، بالإضاف  إلى ط يق  لع     وإ  كا  ه    لط يق ي   ه  ل   ر م   لع فظا  

                                                           
 128ةة  2011 اص  م  د ة فعال    لنظا   لض يب  ب    لنظ ي  و لعط  ق ةة دط ة دي      ط   ا   لجامع   ة  لج  ئ ةة  -1

2 - Ahmed Sadoudi – La Réforme Fiscale – annale de l'I.E.D.F – Koléa – Algérie – ANEP – 1995 – P 90. 
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 لف     و ل ا يع    لى       ء، م ا يسع عت  ل    فت م ى إمثا     للج ء إلى  لع     فت   سائ  

  ي(.  لض يب   )  طلب  ل ا

  ناز ا    زدو ج  لض يب   ل ولت  طلب  لأول   ل س ي   ل دي  

ول     د     فاق ا   لج ائ    ل ول    لن  ذ    ض  بط   للج ء إلى تس ي    ناز ا   لض يب    

  .  ل ول   ) لف ع  لأول(، ك ا   د  إ   ء    ل س ي   ل دي  وم   ل ا ) لف ع  ل ا ي( فت   ث ا     فاق

  لف ع  لأول   لنز ع  لض يب   ل ولت وض  بط  للج ء إلى  ل س ي   ل دي 

 ظ    ا يعتري مف      ناز    لض يب    ل ول   م  إشثا   م   ط  بالع  يا   لت  يف ض ا م     لس اد  

  ) و (، ك ا  ول  لض يب   و ل ف   ل ول   للنز ع،   د     فاق ا   لن  ذ    مف      ناز    لض يب    ل

   د   ا    للج ء إلى  ل س ي   ل دي  )ثا  ا(.

  و   مف      ناز    لض يب    ل ول  

كا ت   ناز    لض يب    ل  خل   ك  خلالا ) ي    ب    لإد     لض يب   و لغ ر ب نا    ق ام ا ب ظائف ا  إذ 

    ناز    لض يب    ل ول    لى  نقا "  ناز    لت  ب لك فإ ه ي    تع ي 1 لت  كفل ا ل ا قا     لض ي  (،

ي نازع فيقا شخص   نب  ذو صف  مع  لإد     لض يب     ل خلالا ض يب ، يث       ع ف ه   فاق   ض يب   

دول      ح ل ول  ه    لشخص  لحق فت   عاو    و   اا ك  فت  لف   فت ه ه   ناز  . وم  ه     نطلق يعضح 

و  ب    ف  ش وط مع ن  لعث     ناز    لض يب   ذ   طابع دولت،  ول ا    يث   م ض ع   ناز   خلالا لنا 

فت  ط  ق   فاق   ض يب  ، فالغ ض  ل ئيس   م     فاق   ه   جنب   زدو ج  لض يب   ل ولت،  ما  لا ط 

فت     يع     لا ط  2ع     ععاق    ، ل ا ي ف  عض      يث       ط فت   ناز   إد    ض يب   فت      ل ول

 ل ال  فت ض و      يث       ط فت   ناز   شخ ا   نب ا، فلا تع    ناز   دول   إذ  كا   لخ   فيقا م    

 وطن ا،     يث   م  ع  لنز ع فت ه ه  لحال  ه   ل        لض يب    ل  خل  . 

   ناز ا   لض يب  ثا  ا   ا    للج ء إلى  ل س ي   ل دي  فت 

من ت    فاق ا   لج ائ    لن  ذ     ل اد      منظ    لععاو  و لعن      قع ادي   ل ول     ععل      

بعفادي   زدو ج  لض يب   ل ولت، لل ثل   ق  للج ء إلى  ل س ي   ل دي  ش ط    يع ض قضيعه  لى 

 ه    لأخ ر يععبر ش ط له  طاق  ا  ب  لا  لنظ    ا إذ   لسلطا   لمخع   فت  ل ول   لت  يث   م   ا فيقا،

                                                           
1- ency.com/law/detail/164542-http://arab   2017  ف بر  13لع فح فاط    ل ه  ء، خض  وي  ل ادي ةة  ا يخ.  
إب  ه        لع ي   لنجا  ةة      فع       ل   لإد  ي  ل س ي    ناز ا   لض يب   ةة د.ط ةة  ل     لجامع   ةة     ن  ي  ةة  -2

 .64، 63ةة ص  2008

http://arab-ency.com/law/detail/164542%20%20.عكاك
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      د     فاق    ا    1كا ت  لض ي   م ضع    تر ض ق  ف ضت فت  لك  ل ول   و فت  ل ول   لأخ ى،

 مع ن  بع ف ها ي     للج ء إلى  ل س ي   ل دي   و ما تع لا بإ   ء    لتر ض  . 

إ   ء   إ  ى  ل ولع     ععاق      و كلعيق ا    ب  و  تر ب  ل ه ض ي   إذ    عبر   ثل  بالض ي       -1

  نافى مع   ثا     فاق  ، فت ه ه  لحال  يج ز له    يع ض قضيعه  لى  لسلط   لمخع   لإ  ى  ل ولع   

 لععاو   م    فاق   منظ   24م    اد   16  ععاق     فت  لآ ال  لمح د ب   ب    فاق   ط  ا للف    

 و لعن      قع ادي    ن  ص  ليقا  اب ا.

 ال  ف ض ض  ئب    نسج  مع    فاق   وهت  لحال   لت  يث   فيقا تعا ض ب    لض ي   و   فاق  ، ه    -2

 لععا ض  اش ئ    خط  فت  ط  ق    فاق   فت إ  ى  ل ولع    و كلعيق ا، ب لك يج ز لل ثل   للج ء إلى 

 2تر ض    لبس ط فت  ال  ف ض  لض ي    و   لا  ف ض  لى   ثل  دو  م   ا  لأ ثا     فاق  .إ   ء    ل

ك ا  ط ق إ   ء    لتر ض    يضا فت  ال  و  د  زدو ج ض يب  يناقض   ثا     فاق  ، ذلك إذ  كا ت  -3

 ال   ا يث    ل ه  لحال فت لض ي   م    لنز ع  نط ي  لى   لمقاك م اش  ل ا    و  د  فت    فاق  ، وه   م

ق ا  إ  ى  ل ولع   بف ض ض ي    لى فئ  مع ن  م   ل خ  من ت    فاق   با نقا   ا    يا فت ف ض 

 لض ي   لل ول   لأخ ى  تى ول  كا ت ه ه  ل ول   ا              لض ي      ك    بسبب ثغ   فت ق    هقا 

 3 لمحل  .

   ل اد      منظ    لععاو  و لعن      قع ادي   ل ول   إلى وضع  ل ل ل    عت    فاق    لن  ذ    

   ي  ودي  م  ش نقا تس ي  مناز ا   لض  ئب  ل ول   ب ف   ام  كاللمق ب  لض يب   ل ولت و  نافس  

ج  لض يب    لض يب    ل ول     ض   .... إلى غ ر ذلك م    ااك   لض يب    ل ول  ، وإلى تس ي  مناز ا    زدو 

 ل ولت ب ف  خاص ، إ     ه ه    فاق   ل    ع  لمجال مفع  ا  ما    ثلف  ، ب    لت  لى    ي   ا   

 لطع    ل دي  ق    جنب  للمق ب  لض يب   ل ولت، ف   يلج    ثل  بالض ي        إلى إ   ء    لتر ض   

                                                           
ة د     ناهج للنا  و لع زيع ةة ة 1ش ي  م  اح  ب  ك ش ةة إد      ناز ا   لض يب    ل ول   فت   ط و       لض ي   ةة  ط -1

 63ةة ص  2004  ا  ةة 

 م     فاق    لن  ذ     ل اد      منظ    لععاو  و لعن    و  ععل   بال ضاء  لى   زدو ج  لض يب . 25  اد   -2 

 .72، 71ش ي  م  اح  ب  ك ش ةة م  ع  ابق ةة ص  -3 
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 ل ه ب ا و    إ   ء   ف ض و      ق     قل  إ   ء          لض ي     ف وض   ل ه، مع 

 1 لض ي  .

  لف ع  ل ا ي  إ   ء    ل س ي   ل دي   ناز ا    زدو ج  لض يب   ل ولت

،  و ()ل     د     فاق ا   لن  ذ    إ   ء    ل س ي   ل دي    طلاقا م     ي  طلب  ل س ي   ل دي  

 )ثا  ا(.وص   إلى  لف   ف ه وإص     ل    

      ي  طلب  ل س ي   ل دي   و  لعظل   لإد  ي  و 

 وصت منظ    لععاو  و لعن      قع ادي  فت   ث ا     فاق    لن  ذ     عالج    زدو ج  لض يب  بعض    

 لع ص ا  ف  ا يععلق بإ   ء    لتر ض  ، ي       ها فت ض و      عغناء    ك    لإ   ء    لاثل    لت  

ك ا ين غت          لسلطا   لمخع    ن    قعضاء، ب  اغ  وتع     ل      و   ادئ  لع  يق      ل و  ل ا،

 لى    يع  تس ي  ك  طلب    ض   م     لى   اس  2و لإ   ء    ل  خل   با عل    إ   ء    لتر ض  ،

    ثا  صاد       ا  وقائعه    ض       ض ن  فت   ث ا ه،   م  خلال    اطه  لى مج      عائج  و 

  خ ى ماابق .

إ   لعظل   لض يب  مف   لل ثل  بالض ي    تى فت  ال   ل ه   س ق ب    لإد      لا   فض شث  ه،    

 و  ل ه ب      و  د  لإد    مس  ا بإ لامه شف يا م لا،  و لث  ه ق   شثاي    ل ض ي   كا ت ف ضت  ل ه 

 30فض ا،  لأم   ل ي  ك ه مجلس  ل ول   لف  س   فت ق   ه  ل اد  بعا يخ بنفس  لا وط فت  ن   اب   و   و 

         بع  ي    ثل    تر ضه فت  ل ول   لت  ي    فيقا ك ا     ام  و  عثناء  دول   1974.3 كع    

 و  تر ب  ب لجنس  ، فإذ  ما   عبر   ثل  بالض ي      إ   ء   إ  ى  ل ولع     ععاق      و كلعيق ا    

 ل ه ض ي     نافى و  ثا     فاق  ، يعع    ل ه    ي    تر ض فت     م  ه ثلاث  ن    ك    د ى، م  

 ا يخ  ول إشعا  بالإ   ء  ل ي    ب  ل ه  لض ي     ناف   للا فاق  ، ط  ا للف     ل ا    م    اد   لأولى م  

قا      قع ادي ، ل   ي    لل ول   ععاق       عفق فت   فاق ات   فاق    لن  ذ     نظ    لععاو  و لعن 

  ل نائ    لى فتر   ط ل ل الح   ثلف   با   ناد م لا إلى  لآ ال   ن  ص  ليقا فت ق    هقا  ل  خل  .

 توفت  ال         لض ي   بالخ   م                ل   ل من   م   ا يخ  دفع  ل خ ، ول   إذ   ثب 

ع خ ، فإ        ل من        م   ا يخ ذلك  لإشعا       ثل  ب  ه ل  يع  إشعا ه بق    لخ   إ  فت  ا يخ مع خ 

فضلا    ذلك، إذ  كا ت  لض ي    لمخالف  لأ ثا     فاق   ق  ف ضت  لى   اس ق       و إ   ء     ل   

                                                           
 .74    ع  ابق ةة ص  -1

2  -Abderrahmane Raouya ةة Relations fiscales internationales ةة L'  Algérie  et les conventions fiscales ةةة 

internationales, bulletin des  services  fiscauxn°20,Alger ةة prient, juin 2000 ةة p61. 
3 -Jean Lamarque ةة contentieux fiscal ةة répertoire du contentieux administratif ةة Dalloz ةة paris ةة p03 



 2018 مارس   23 العدد  –المعمقة جيل الأبحاث القانونية  مجلة-مركز جيل البحث العلمي 
  

 

 
79 

       إ  م   ا يخ  لإشعا   لأول ب خ  ق     و إ   ء ط  ا فت  ل ولع     ععاق     معا، فإ     ل   ل من   

 م     فاق    لن  ذ   . 18لل اد  

 ثا  ا   لف   فت طلب  ل س ي   ل دي 

إذ  ما      للسلطا   لمخع    لت   فع إليقا   ثل  شث  ه    ععل    بال س ي   ل دي ، ب   ه ه  لاث ى 

لاثل  ، و          لض ي   م ضع  لاث ى تع د كل ا  و   ئ ا إلى إ   ء مبر   ومسع ف   لج  ع  لا وط  

     لاذه فت  ل ول   لت  ي    فيقا   ثل ، فإ ه يعع    ليقا     لب  طلب   عظل  ب   ع ما ي   ،     ي  هقا 

ب ر لا با لاذ     ل  ا   بإ   ء  ل س يا   لض و ي    للازم  دو   للج ء إلى إ   ء    لتر ض   كالس اح م 

 لإ فاء إذ  ما         ل ا ما يبر ها فت  لن  ص  ل ا       ل طن    و    فاق  ، خلالا ذلك فإ ه   ث   ل  ما 

 لى  لسلطا   لمخع    لت   فع إليقا   ثل  بالض ي   شث  ه    تا ع فت إ   ء    لتر ض    للازم ،     

ت  ل ض    نط ق  ليقا إ   ء    لتر ض  ، م  خلال  لععاو  مع  لسلطا  ين غت  ليقا ب  ي      بت ف  ا إذ  كا 

 لمخع   فت  ل ول    ععاق    لأخ ى للف   فت طلب  ل س ي   ل دي ، بالعالت   يج ز ل ا      فض دو   بب 

   م     فاق    لن  ذ     نظ 23و  ه طلب   ثل   ل  مي إلى    يك إ   ء    لتر ض   ط  ا لل اد  

  لععاو  و لعن      قع ادي .

    تع    لسلطا   لمخع   فت كلا  ل ولع     ععاق      لل ص ل إلى   فاق ل س ي    ناز  ، فت ه   

 ل  د،  اد  ما  نص    فاق ا   لى تا    لجا  ماترك   ض  م  ل       لسلطا   لمخع   فت  ل ولع   

اء  للجن  و ظام ا  ل  خلت للسلطا   لمخع   بال ول   ععاق  ، و لى   ععاق      ا ك   م     ي    د   ض
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ه   ف  ه  لط ي   تق لا إلى   ف ر آل   خاص  لح    ناز ا   لض يب    لناشئ      ط  ق    فاق ا   ل ول   

 ولإ ا    لف ص  لل ولع     ععاق     لل ص ل إلى  فس ر م   ل  و ط ي   لعط  ق    فاق  .

      فاق   ب   ب   اد   لعا ع  مهقا   ل  م   لع ص ا  للسلطا   لض يب   فت إطا  ق ام ا ك ا   ل    

بإ   ء    لتر ض   تسا  ها  لى  فادي  ل ع  ا   لت  ق  تعترض   ل ا، ه   م     . م      ثا    ه ه 

 1 لع ص ا  تاث  فت ط اتقا ض ا ا  لل ثل  بالض ي  ، م   لك  لع ص ا   

ين غت          لسلطا   لض يب   بإخطا    ثلف   ب   ع ما ي    بع م ا  لى  ل  ا  بإ   ء    لتر ض    - 

ب   ط  إشعا    م  م ص ى به، مع ض و   من ه آ ال مع  ل  ق     ض ر دفا ه م   دل  وإث ا ا   و 

    ععا   ب  ا .

 و   ا    لف   فت إ   ء    لتر ض   بة كثر  لط ق ميعع    لى  لسلطا   لمخع       ع  ص  ف  ا ب هقا ب - 

  ععل   ب  ادل   عل ما   لج ائ    سا     لسلط   لمخع   فت  26و     ا، مع ض و    فع     ثا    اد  

  لح  ل  لى   عل ما   لت  ي     لى   ا  ا   لاذ  ل    .

  و       لتر ض    لى م      عامل    سع ل ، مع   ف ر  يعع      تس ن     ناقاا   ل  م   للف   فت إ   ء - 

  للازم  ل س  ر   ل ت   ل ااو  و   فاق ب ل   قللمق ا با وط إ   ئ   مع   .

م ا   ق  عضح  ه    ط يق  ل س ي   ل دي  فت تس ي    ناز ا   لض يب    ل ول  ،      فعح  لمجال   

ض يب ، ولع   لأم   ل ي ق   يع ز م  ف ص  تس ي    ناز    لض يب   لإ اد  م   ع    س    ي   ل  اء  ل

 وديا  لى ف ص   لطع   لض يب   ل  خلت، ه  ما  وصت به    فاق ا   لض يب    لن  ذ    و ل نائ  .

   طلب  ل ا ي   لع     فت مناز ا    زدو ج  لض يب   ل ولت

ا      ل س ي  ملعل    ناز ا     ء فت  طاق  ل ا     لخاص  و ل       ت مثا    لع     ب    لآل ا   ل    

فت  طاق  ل ا     لعا ، ول   ب ز   ه       ععا   به فت مجال   ناز ا   لض يب    ل ول  ، إ     ذلك ل  

                                                           
  م    فاق   منظ    لععاو  و لعن    ةة م  ع  ابق. 09  اد   -1
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     ي   بالأم   ل    و لبس ط لل ول  لى خلالا  لع     فت  لمجا    لأخ ى، ذلك     اط  لض ي    صلا ب

   اد   ل ول  ب لك ط ح مس ل  ما و    وملائ    لع     فت ه    لمجال؟ 

  لف ع  لأول   مثا     لع     فت مناز ا    اد   لض يب  

 خعل   لف  اء فت م ى  مثا     لع     فت ماد    ناز ا   لض يب   ب ف   ام  و ل ول   مهقا ب ف  

 ئ    لع     فت ه    لمجال.خاص ، ب   معا ض ومؤي   ا و    وملا 

  و      جاه   عا ض للع     فت  لمجال  لض يب 

يس ن   صحاب ه      جاه فت م قف    لى     ز   ب    لع     و ل لح، ويععبره ا إ   ء  قا    ا و     

 صحابقا     لت  ي لك  فاق  ا فت  ل  لا و     ء   و  ض   ، وماد     يج ز  ل لح فت غ ر   سائ    ال 

 ق  لعنازل  هقا و لت    تععبر  لض ي   مهقا، فلا يج ز  لع     فت   ناز ا    ععل   بالض ي  . ك ا ي ى 

 صحاب ه      جاه     ل ا     لض يب  م   ل        لعام ، وق    ه ق     آم     يج ز    فاق  لى 

 لت     ط  لإد     لض يب   و  ثلف   بالض ي   هت  لاق   نظ    ،     ي  و      لعلاق   1ملالف    ثام ا،

  ا  ا      ل ا   . فت     يع     فاق  لى  لع     ب  اب      يع  با فاق  لط ف   ويععبر ه    لع   

   2م     لسلطا  إ  دتق .

لض ي  ، لأ ه   ي    ك ا ينطلق  صحاب ه      جاه م  مسل          ز    فاق  لى تع ي   ع   

تع ي   لض ي   إ  ب ا   ، ك ا ه   لا   ف  ا يععلق بع  ي  و اء  لض ي  ، وفت ك   لأ   ل   يج ز     ث   

ه ه   سائ  م لا   فاق ب    لإد     لض يب   و لغ ر لأ   ل       لعام  للض ي   م   ط  ب  ادئ   ا   ، 

    ل  ا  ر  ب لك ياث   لع     فت ه    لمجال مسا ا      ا      ه ه    ادئ هت م ادئ د ع  ي  فت 

 3  اد   ل ول  فت ف ض و       لض  ئب.

 ثا  ا     جاه   ؤي  للع     فت  لمجال  لض يب 

ينطلق  صحاب ه      جاه م  م ى كفاي  ض ا ا   لع     لح اي  دي   لض ي  ،     ي و      ط  ق  

ناز ا   لض  ئب   يعن      عاد قا     لض ي  ،  و  تى إمثا       فاق ب    لإد         لع     فت م

 لض يب   و  ثلف    لى خلالا   ثامه، ف     لع       يع و    يث   إ   ظاما إ   ئ ا ي    لل عناز    

صح ح  لى   لض يب   لى      للج ء إل ه  خع ا  ، مع    ف   لآل ا   لت   جبر ه ه  ل  ئ   لى  ط  ق  ل ا    

  ناز ا   لض يب  . ك ا ي و      ظا   لع     يض    ثافئ م  ك    عناز        يعام  ط فا  لع      لى 
                                                           

 ف ي   30و29إب  ه         لنجا  ةة  لع     فت  لمجال  لض يب  ةة   ؤ     لعلم   ل ا ي " ل ا    و      ا " ةة   نع   بعا يخ  -1

  .6م   ةة ص ةة كل    لح  ق بجامع  طنطا ةة  2015
 .173ةة ص  2001ةة ف ف ي  77     لح     طا إب  ه   ةة  لع     و  ناز    لض يب   ةة مجل   ل ا يع   الت و لض يب  ةة  لع د  -2

 28 ب  ه         لنجا  ةة م  ع  ابق ةة ص  -3 
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ق     ساو  ، مع  لتز   ه ئ   لع     ب ن   ا ف ص  معثافئ  وكامل  لع ض  لنز ع، بالإضاف  إلى  لعل ص 

     لت   ع   بالنز ع.ود  ي   لمح   بج  ع  لن  حت  لفن

ويبر   صحاب ه      جاه م قف   م  خلال      ء    لت  ي    ليقا إ   ء  لع    ، و لت       م  تع     

ك  دول  مععاق   لعض  فت لجن   لع    ، وي     لعض     لمخعا    با  فاق ب هق ا باخع ا  شخص م  دول  

ى م    خع ا   لأ ضاء ثلاث   ش  ،  ي  تسعع   لجن   لع      ب  ثا   خ ى يع    ئيسا للجن   لى       عع 

   فاق    لج ائ     برم  ب    ل ولع  ، و عل  ق   ها ب غل     لأص   ،  لأم   ل ي ي    ض ا         ل ي  

  لض ي    سب و     ظ ه . 

 و ج  لض يب   ل ولت لف ع  ل ا ي     تر لا  ل ولت ب لائ    لع     فت مناز ا    زد

ق  يث     زدو ج  لض يب   ل ولت  لسبب  لأول لظ     ل     إلى إق     ظا   لع     فت   ناز    لض يب   

 ) و (، ل ع لا بع  ذلك  ط   ا  فعل   فت مناز ا    زدو ج  لض يب   ل ولت )ثا  ا(.

    ل ولت و   ب وز  لحا   إلى  لع     فت مناز ا    زدو ج  لض يب

بع  ب وز  ه          ا   لأ نب  م  خلال  لا ه لل   ر م    ا لا ، ب     ل ول   نافس  لى 

  ع طاب       ا     لأ نب  ، باللج ء إلى        فاق ا   ل ول    لج ا    و ل نائ    لت  فاق   دها 

ترك   ع اد فيقا  لى   تر   ج      فاق   ا لأل    فاق   م       لافت ظاه     زدو ج  لض يب ،  ي      

ل س ي  ه ه   ناز  ، و غ   ه    ه ه  ل   ل  فت تس ي    زدو ج  لض يب   ل ولت إ   نقا   فت   ل  م  

   ع اد  ،  ه  ا  قع ا ها  لى  تس ي   ا   ف ط م  مناز ا    زدو ج  لض يب   ل ولت، ك ا     ل ول  

  ثل   ااطه ق  تع   إلى     إ ابعه  لى طل ه دو      ث   هناك ض ا ا  يع عع بقا فت   لت  ي ا س فيقا

م    لمقا، فضلا         لتز م ا ب س ي   لنز ع خلال فتر  م  د   و ط  ا لإ   ء   ط يل  م ا ق  يط    م  

       لتز  بإ   ء   م  د لنز ع  مام ا، ك ا     لسلطا   لض يب    ن    ع ا  ا لعنف   إ   ء    لتر ض 

 لأم   ل ي ق  ي عب م  إمثا     لع ص  إلى   فاق م ض   ل لا  لط ف   إضاف  إلى إطال   م   لنز ع....... لى ما 

  ى ذلك، وم  هنا ب ز   لحا   إلى  للج ء للع     ل س ي    ناز ا   لض يب  ، و  طال   بإ ااء مع   

ناز ا   لض يب    لناشئ      ط  ق   فاق ا   جنب   زدو ج  لض يب   ل ولت، دولت للع      لإ  ا ي فت   

ي ال إل ه  لنز ع  ال فا   لإد      لض يب   فت  ل ولع     عنيع   م  خلال إ   ء    لتر ض    لساب   

ول   ع  ل  لإشا   إليقا، و قتر ح   ع عه إلى منظ    لأم    ع     تى  ث   إ   ء  ه م     ومل م  لج
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 لأم   ل ي  ن ضحه  ال ا م  خلال  لخ ض فت  ط   ا   لع     فت مناز ا    زو ج  لض يب   1  ععاق  .

  ل ولت.  

 ثا  ا   لعط   ا   ل ول   للع     فت مناز ا    زدو ج  لض يب   ل ولت

ض يب  ي  مناز ا    زدو ج  ليعجه  لمجع ع  ل ولت من   و خ   ل      اض   إلى   ع اد  لع     ك ل   ل س  

بع ما   لا  ل فا م  ق    لإد      لض يب  ،  لأم   ل ي يبرزه      لع ي  م     فاق ا   لن  ذ    

و ل نائ    لت   جع  م   لع     آل ه   ا    ل س ي  مناز ا    زدو ج  لض يب ،  عع ض إلى  ه  ه ه 

    فاق ا  ف  ا يلت 

  1990 لأو بي للع      لض يب   ل ولت        فاق م  ق   دول     اد  لأو بي فت  ن    فاق       اد  - 

 لى       فاق     ا    ف  ا ب هقا، ه ه  لأخ ر  تعع    لع     كآل     ا    ل س ي  مناز ا    زدو ج 

و لط ق     با لاذ  لع  ب ر لض يب   ل ولت و  ناز ا   لض يب   بثاف  ص  ها، مع إل    كاف   ل ول   ععاق

 لع ل  ي  وغ ر  لع ل  ي  لإنقاء   ناز    لض يب   ق    للج ء إلى  لع    ،      نقا  و  ت     إ ال   لنز ع 

إلى  لع     ق   مض   ثلاث  ن    م   ا ء  لنز ع، فإذ    لمقت ه ه      دو  تس ي   لنز ع، ي ال  لنز ع إلى 

ع   م  مل ما فت ه ه  لحال ، و  يسعط ع  ل ضاء  ل طن     يعع ض له إ  ب   ب  لع     ويث    لح    ل

 د  ى بطلا  إ   ء    لع     بط  ع   لحال.

 لع     فت إطا  م  منظ    لععاو  و لعن      قع ادي    وصت منظ    لععاو    قع ادي و لعن     -ب

  و ف ت  ل ول    قع   لى 2007جال  لض يب ، وفت  ن     لى    عفاد  م   ظا   لع     فت  لم1984 ن  

   فاق   بالفع   لى  خع ا   لع     ل س ي    ناز ا   لض يب  ، فت  ال      جاع  لآل ا   ل ا       لأخ ى 

م          ق م الح ش كا        ا   لعامل  فت  ل ول  لأخ ى، ك ا قامت بنا  خ سا و ا و     ذ ا 

 يا م      مسا     لأط  لا   عناز   م   لعغلب  لى ظاه     زدو ج  لض يب   ل ولت.  ترشاد

 لع     فت إطا     فاق ا   ل نائ    يع د  لعجس    لأول لنظا   لع     فت    فاق ا   ل نائ   م  ق    -ج

ب س ي    ناز ا   1950 ل ول   ع  م ، ففي ب يطا  ا  غ        اح قا     لع      ل اد  بقا  ن  

 لض يب      ط يق  لع    ، إ     ذلك    ق  ) ل  ي   ط يلا         لإد     لض يب   فت    ل     ع    

ب    بع  ذلك فت مناقا  ه     قتر ح م       لافت   زدو ج  لض يب  د خ   ل ويلا   لأ ضاء با  ل  ، 

 ال  ، ك ا       ل     ض ت إلى دول     اد  لأو بي  لأخ ى  لت  وقعت   جلتر ، ويل ،    علن  ،  ي لن    لا

                                                           
 .08ةة ص 2007 لع     ةة  ل اه   ةة   مضا  ص يق ةة  فس ر و ط  ق   فاق ا   جنب   زدو ج  لض يب  ةة د    لهقض  -1
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 لى ما ي        طلق  ل ه "   فاق    ل ضاء  لى   زدو ج  لض يب  با    اط مع تع ي     اح   ا و ا  

  1(.1995  اترك " و لت  دخلت   ز  لعنف   م   ول يناي   ن  

و  ععل   2ظا   لع     بع     ادق   لى   فاق    لع     بن  ي  ك،وفت  لج  ئ ، ل     نى   ا ع  

ب نظ   إ   ء    لع     فت مجا   ك  ر  كا     ا  و لعجا    ل ول   و لنز ع  لض يب ، إ    ه و ال   ع إلى 

(،  ج      ي  كو  ععلق با  ادق   لى   فاق    لع     )   ادق   لى   فاق      88/233        ل ئاس   

  ا ع  لج  ئ ي  ص  لى  لع      لعجا ي  ل ولت ف ط، بال غ  م           فاق ا   لض يب    ل نائ    لت  

 ب ملمقا  ل ول   نص  لى   ل ب  لع     ل س ي    ناز ا    تر     لى   زدو ج  لض يب   ل ولت، م ا يبرز  ظ   

ت   ناز ا   لض يب  ، فت ظ  غ اب قا    للع      لى خلالا   ا ع   ا ع  لج  ئ ي  لع فظ   للع     ف

    ي ، بالإضاف  إلى غ اب  ص ص يح فت    ا    ل        لض يب    لج  ئ ي  يج ز  للج ء إلى  لع     

 وي  د     ء  ه فت  لمجال  لض يب .

  ا ع  لج  ئ ي   ل مس ل  وإ  م نا م   ب  ء   ينا فت ه    ل  د، وبغض  لنظ     غ  ض  ؤي  

 لع     فت   ناز    لض يب  ، فإ   لح    لى م ى ملائ   وما و     لع     ل س ي    ناز ا  فت  لمجال 

 لض يب  ب ا يساه  فت     ق  لفائ   للا    ا  و  س    ي ، يع ق   لى م ى م   ا  ه    لنظا  لط  ع  

قت بالنس   ل ا،  ظ   للأه      قع ادي   ل الغ  للض ي   بج  ع   ناز ا   لض يب   و ه     ن    ل  

      ا بالنس   لل ول وم ز   لمقا  لعام ، ك ا يع ق   لح    لى م ى ما و     لع      لى  لض ا ا   لت  

ط  ع  بي فل ا ه    لأخ ر لح اي  دي   لض ي   با   ز   مع  لنظا   لض يب  لل ول  و لنظا   لض يب   ل ولت 

 لحال. وإذ  ما    طنا ك   لك   عاي ر  لى  ظا   لع    ، فإ   لنعائج  ث   إيجاب   با ع ا     ك   لك   عاي ر 

ق   ث   م  م  ز    ظا   لع    ، و  ع  ل  فت    و    لت  يع عع بقا  ظا   لع      فسه، إذ  ما ض طت 

 و ص   لععاو   لض يب  و  ادل   عل ما   لض يب   ب    ل ول، إ   ء  ه و ظي بال     لثافت م  خلال تع ي  

 لأم   ل ي يجع  م   ظا   لع     فت  لمجال  لض يب  ذو  ث  ك  ر فت تس ي  مناز ا    زدو ج  لض يب   ل ولت 

 ز    ب ا يض   تشج ع       ا   لأ نب  و  ف زه، ف      س     فت  ظا   لع      ل ي ي ن ه ق    م   لع

  ل ا   ي بينه و     لط   لإد     لض يب   ي ن ه ض ا ا كاف   لع  ل  ق     لع    .

 خلتمة

ل   كا  لل  عض ا    قع ادي   ل ول    لت  ف ضلمقا  لع      قع ادي ، م   ط         ا     لأ نب       

و    اس   فت إ عاج ظاه     زدو ج و  وز معاملا   جا ي  دول     ي   فت ظ  ضع   لأ ظ    ل ا يع  ، د

                                                           
 . 45 ب  ه        لع ي   لنجا  ةة  لع     فت  لمجال  لض يب  ةة م  ع  ابق ةة ص   -1
  عع    م  ق     ؤ       فاق      ي  ك   ع وف   يضا با     فاق      تر لا ب        لع      لأ نب   -2

 .1959ي      7ودخلت   ز  لنفاذ فت  1958ي      10فت  للأم    ع     ل بل ماس  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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 لض يب  و  وز   ناز    لض يب  ، ذلك     اط    عض ا    قع ادي   ل ول   بإ عاج  لظاه     اثل   فس ا، 

      ائت ه ه  لعلاق   زم   لازم   ب    ط    لس ا ا    قع ادي  وإ عاج  لظاه  ،     اط ه ه  لأزم  

ه  ،             لحل ل  لع ف      لى  لع ف ق ب   ه لا تشج ع       ا  و  ع  ء بالط  ع   لخاص  للظا

تع    لسلطا   لمخع   فت كلا  ل ولع     ععاق      لل ص ل إلى   فاق  لآثا   لسل    لظاه     زدو ج،  ي  

 لإد     ثل  ب   ل      لض يب  ، ك ا      ع اد  ظا   لع     و ل ي يج ع  يضا    ودي ل س ي    ناز  

 لض يب   لل ولع    و   ععاق  ، م  خلال  ل    فت   ل   لج ائي لل ثل  فت كلعا  ل ولع   م ا يس   م  

  ل      ي    س ف ض  لض ي  ، وي نح   س     ض ا          وث   ك  ر  فت تس ي    ناز     تر       

 ه ه  لحل ل  لع ف      ل ل ذ    ث  مشجع       ا     لأ نب  .خض  ه للازدو ج  لض يب ، م ا يجع  م  

 المراجع:قلئمة المصلدر   

 :المؤلفلت بلللغة ال ربية

إب  ه        لع ي   لنجا  ةة      فع       ل   لإد  ي  ل س ي    ناز ا   لض يب   ةة  ل     لجامع   ةة  - 1

 ةة دو  ط ع . 2008    ن  ي  ةة 

 02.ة ط 2002دي  س   ة  لع    و لعجا     ل ترو    ة د    لإشعاع بالإ  ن  ي  ة م   ة  ل ا -2

 ة دو  ط ع . 2007خال   ع  زغل ل  لم  ة  نازع  ل       فت  لمجال  لض يب  ة مجلس  لنا   لعلم  ة  لث يت ة  -3

ة دو   2007    لهقض   لع     ةة  ل اه   ةة  مضا  ص يق ةة  فس ر و ط  ق   فاق ا   جنب   زدو ج  لض يب  ةة د -4

 ط ع .

ةة  2011طاه   لجنابي ة  ل    ال    لعام  و ل ا يع  لض يب  ة  لسهق  ي للط ا   و لنا  و لع زيع ة  لع  ق ة  -5

 دو  ط ع .

اهج للنا       نش ي  م  اح  ب  ك ش ةة إد      ناز ا   لض يب    ل ول   فت   ط و       لض ي   ةة  ةة د  -6

 .1ةةة ط 2004و لع زيع ةة   ا  ةة 

 ة دو  ط ع . 1987ي  س       ل ط يق ة  قع اديا    ال    لعام  ة  ل     لجامع   ة م   ة   -7

ةة دو   2011 اص  م  د ة فعال    لنظا   لض يب  ب    لنظ ي  و لعط  ق ة دي      ط   ا   لجامع   ة  لج  ئ ةة  -8

 .ط ع 

 :الرسلئل  المذكرات ا جلم ية

  بحت لخض  ةة  لع خ   ل ولت ب    لا      ل ول   ومف     لس اد  ةة  ط و   لن   د     ل كع   ه فت  -1

 . 2014/2015 ل ا     لعا  ةة  امع   بي ب   بل اي  ةة  ل سا  ةة  
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 :المقللات  المجلات

يخ ض يب  ةة   ؤ     لعلم   ل ا ي " ل ا    و      ا " ةة   نع   بعا  إب  ه         لنجا  ةة  لع     فت  لمجال  ل -1

 ةة كل    لح  ق بجامع  طنطا ةة م  . 2015 ف ي   30و29

 ب  ه        لع ي   لنجا  ةة   ملا  فت     ل   لإد  ي  للنظ  فت   ناز ا   لض يب   ةة مجل  م     عاص   ةة  -2

 .2011ةة  كع     504 لع د 

ةة ف ف ي  77     لح     طا إب  ه   ةة  لع     و  ناز    لض يب   ةة مجل   ل ا يع   الت و لض يب  ةة  لع د  -3

2001. 

  وز  لت،  لعاط       ل اد  ة إشثال     اي    عاملا   لإل ترو    ة م  خل  فت إطا    لع ى  ل ولت   ل  -4

    لال . قع اد   ع ف  ة دو   ا يخ ة  امع

مجل   -  زدو ج  لض يب  و لض  ئب  لى  ل خ  وط  ئق  جن ه مع د      ط      م ا     -ةسال   لا  ب    -5

 . 2005 -   يا  - 02 لع د  - 21 لمجل   - امع  دماق للعل     قع ادي  و ل ا      

 :النصا  القلخاخية

  عع    م  ق     ؤ       فاق      ي  ك  وف   يضا با    ع   فاق      تر لا ب        لع      لأ نب   -1

 .1959ي      7ودخلت   ز  لنفاذ فت  1958ي      10فت  للأم    ع     ل بل ماس  
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ة ة  المبلدئ البارصيَّ  تأثير "النظل  ال ل  البارص ي" على تغيير القااعد ال لمَّ

ة إلى اصطنلع البارصة( ة الااق يَّ  )من تغيير التراث القلخاني بف ل ا  صاصيَّ

بنلني  النظل-
ُّ
 -  الداخلي لبارصة بير ت دراسة في القلخاص الل

  الدكتار همل  القاص ي

 .  سارية بللقلخاص التجلري تخصص قلخاص  أخظمة بارصة الأ راق المللية من جلم ة حلب دكتاراه

لت جلم ة ا جزائر الأ لى المحكمة  ة حاليَّ
َّ
ر مسلعد في مجل  مُحرِّ

The Influence of the "Exchange Public Order " On the Changing of General Contracting 

Rules & the Securities Exchange Principals  (From the Legal Heritage Changing by Reality 

Specialty To Fabricate the Securities Exchange) - A Study in the Lebanese Law & the 

Internal Regulations of the Beirut Stock Exchange  -  

Dr. Humam Al Qussi 

  

 

 

Abstract 

The subject of this research is very sensitive to the law; it is a mirror of a legal reality, the sun 

of modernity and privacy with the traditional rules of the tradition of nullity which comes from 

the Latin classical school in France. 

Today, in our field of specialization alone, we have found that the Lebanese legislator has 

stood up to the general rules regarding the law of financial markets and the rules of procedure of 

the Beirut Stock Exchange. Hence, from the personal point of view, the declaration of the birth of 

"Exchange Principals" & the "Exchange Public Order" which can null any trading transaction 

although it may satisfying the conditions of the general rules. 

Thus, through this research, we launch a serious legal debate under the ashes on the specificity 

of the legal system of the securities exchange in order to extrapolate the reality and conclude its 

disconnection from the general rules through the point of influence of peremptory norms in the 
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law and regulations of the securities exchange the Exchange Principals to invalidate the correct 

transaction in accordance with general rules because of the need to ensure the stability of the 

securities exchange. 

However, the transition to the application of the Exchange Principals in achieving the fair 

market. actually led to the activation of the "Exchange Principals" in exaggerated terms, which in 

turn led to the violation of these Principals. 

So we want to study the validity of this legal change in the enforcement of specialized rules 

appropriate to the nature of the securities exchange which is highly sensitive and highly volatile, 

fearing that the exaggeration of this legal change could turn to a fabricate securities exchange, 

according to Lebanese financial markets law of 2011 & the internal regulation of Beirut Stock 

Exchange (BSE). 

Keywords: General Legal Rules, Public Order, Nullity, Securities Exchange, Trading 

Transaction, Market Price, Price Discovering, Transaction Cancellation, Price Limits, Exchange 

Principals, Exchange Public Order, Beirut Stock Exchange, BSE. 

 

ص
َّ
 المل 

    يظ  ، ف سا عُ  ل  قع 
َّ
 و قعٍ قا   يٍّ  بى إ 

ُ
 فت  لحسا  َّ   ل ا    َّ ؛ ف   م آ 

ٌ
إ َّ م ض ع ه    ل    غاي 

اب      وث  لع ل  ي  يَ ش س  لح  ث  و لخ  ص َّ  بس َّ ِ
ّ
غط

ُ
 ل ي  عيش ل  يعْ  ي ن نا    ي  م   ل قت  تى  

ِ .. " ظ يَّ   ل طلا "
ّ
    " ل       لعامَّ " ك ا ف ضلمقا         لةُ  ل

ٌ
 ا تس  اٌ   ابع 

ُّ
، "قا     ابل   "، كل

  ن َّ   ل لا    َّ  فت ف  سا. 
َّ
  ل ا    َّ   للا

ا  ل      نا ي ق  وق  م ق   لج    فت م      -وفت مجال  ل ُّ نا ف ط– مَّ
ُّ
، ف   و   ا   َّ   ا ع  لل

، 1995و لنظا   ل  خلت ل   ص  ب رو  لعا   2011     لأ   ق   ال َّ  لعا   ل       لعامَّ  بل  ص قا

ٍ  -وم  هنا ي  ننا  إ لا  و د  "   ادئ  ل   ص َّ " للععاق ، و" لنظا   لعا   ل   ص  "  -م  و     ظٍ  شخ  َّ

  لى  ع  
ً
ا   لع  ول وإ    َّ إب  م ا صح    فاقت. لآم   ل اد   لى إبطال  و م  و  ل َّ ِ

ّ
  لس ق    

وه         م  خلال ه    ل    بإطلاق  لج ل  ل ا   ي  لخام    ت  ل ماد   ل خ  ص َّ   لنظا  

 ل ا   ي  لحاك  لل   ص  بغ ض   ع   ء  ل  قع، و  عنعاج   فثاك     اطه     ل       لعامَّ ، وذلك م  

   لأو  ق   ال   " لنظا   لعا   ل   ص  "  ل اد   خلال   ط    ث ر  ل       لآم   فت قا    و  ظ   ب  ص
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ً
 لل       لعام ؛ ض ا ا

ً
ا   لع  ول  لصح    وف ا بغاي   ط  ق "   ادئ  ل   ص  "  لى إبطال  و م  و  ل َّ

   ع      ل   ص .

ا  ف ى فت  ل  قع إلى  فع   صلا  َّ نظا   لعا   ض  " لول  َّ    ع ال إلى  ط  ق "   ادئ  ل   ص َّ " ق   دَّ

  ل   ص  " ب  غٍ م الغٍ فيقا،  دَّ  ب و ها إلى ملالف   لك    ادئ فت     ق  لس ق  لعادل .

ما  و ب  ل    فت م ى  لام  ه    لعغ  ر  ل ا   ي  لج  ي  ل ادلا لإ فاذ  ل        علّ ِ     لائ   

 ل ا     لأ   ق   ال َّ  لط  ع   ل   ص   ال    لخ  ص َّ  وذ    ل ابل َّ   لا ي
ً
ب، وذلك وف ا

ُّ
   للع ل

ه ق  ين لب إلى  صطناع  ل   ص .  م    َّ    الغ  فت ه    لع  ُّ
ً
 نا ي و ظا  ب  ص  ب رو ؛ خ فا

ُّ
  لل

ة: ا   لع  ول،  الكلملت المفتلحيَّ  ل       لعامَّ ،  لنظا   لعا ،  ل طلا ، ب  ص   لأو  ق   ال َّ ،   ل َّ

ا ،  لح ود  لسع يَّ ،    ادئ  ل   ص َّ ،  لنظا   لعا   ع    لس ق،   ع االا  لسع ، إلغاء  لع ل َّ

  ل   ص  ، ب  ص  ب رو .

مة  الامُقدِّ

ٍ  منعلمقا م   ل  ا  ب دو  ها  لأ ا  َّ ؛ ف    ا ت  (BSE)ل   و   ت ب  ص  ب رو     ٍ  وه ثل َّ مع قاٍ     يَّ

    د  لا كا   لةُ  
َّ
 َ    فيقا، وم  وديَّ   لع ض، وضع   ل عت       ا ي، إلى  ا ب  ل غ    م  قل

 .1 ل ا    َّ   ل   ر  فت  لإطا   ل ا يعتِّ و لعنظ مّ ِ  لخاصِّ بال   ص 

 نا ي قا     لأ   ق   ال َّ   ق  
ُّ
 ل لك، ف    ص     ا ع  لل

ً
  لافت  ل غ     2011لعا   161و   ج 

ً
مُ اوِ 

 ب   ص   لأو  ق   ال َّ  ب       عت ط  علمقا وظ وف ا، وم   ه   لساب  
ً
 خاصَّ 

ً
 تا يع َّ 

ً
، ما ق    ا  بيئ 

 نا  َّ ؛  تى  عف َّغ إد    ب  ص  
ُّ
مف ز   ه    ل  قع  ل ا   ي إ اط   ل قاب  و لعنظ   بق ئ   لأ   ق   ال َّ   لل

 .2ب رو   سائ   لإد     لع ن َّ 

جله التجديد  التخصيص القلخاني بللبارصة في آصسلر اف      ِ
ّ
بنلني في ات

ُّ
م   لح     ، فليسلمشرع الل

ة القااعد المدو    نطق    ينظ   ل ا     لخاص ب نظ    ل فض لخ  ص َّ   لأو اط  لخاضع  لأ ثا   خيَّ

                                                           
ا      ف َّ  و لس ق   ال َّ ،  لج ء  ل ا ي،   ف     ل 1   وم ى  ا   ي للس ق   ال َّ خل    ل ن ي،   ط     لناش ،  لع ل َّ

س   لح ي   لل عاب، ط  بلس، ل نا ،   .87،  ل ف   2000 لاقلمقا بالنظا      فت،   ؤ َّ
ع  2 س   ام  وهت  ع عَّ ا   نظ   َّ كا  مجلس  لا  ى فت ل نا  ق    عبر   َّ  "ب  ص  ب رو  هت مؤ َّ      ق  " )إصب لا  َّ

 www.legallaw.ul.edu.lb (26-3-2018.)(.   ظ   1997-11-9،  ا يخ 57

، ف              نظ    ل   ص  بة  "ه ئ   لأ   ق   ال َّ " 2011وبع  ص و  قا    خاص بالأ   ق   ال َّ  فت ل نا   ا  

 نا   .   ظ     اد  
ُّ
 نا ي،  ل اد  بعا يخ ، قا     لأ   ق   ال َّ 161 ،  ق  -5 لل

ُّ
 .    ع  ل  بط 2011-8-17   لل

https://cma.gov.lb/wp-content/uploads/2017/03/Law-161-Capital-Markets-Authority-Arabic.pdf (4-4-

2018). 

http://www.legallaw.ul.edu.lb/
https://cma.gov.lb/wp-content/uploads/2017/03/Law-161-Capital-Markets-Authority-Arabic.pdf
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ة ة التي ينتمي إليهل المشك ا    ها  ال لمَّ ة التقليديَّ تينيَّ
َّ
بنلنيالمدرسة اللا

ُّ
ُ   رع الل

ُ
   ك

ً
 قلخاص التجلرة َّ ؛ ف  لا

ق  ق   1الأعراف غير المكتابةق   ا  بفع  خ  ص َّ   ل  ط  لعجا ي،  لك  لت   دَّ  إلى و د   ب    ف  ده لأنَّ

 فت بعض -و  و  فيقا "  نا َ  " و" لع  ل "، فت  ل قت  ل ي ظ    ف ه  ل       لعامَّ  
ً
ا   هج     جا يَّ

    ل        وم و    لعجا  . -فاص ل ا 
ً
  ام  

ا فت مجال "  ة"  مَّ ، "Securities Exchange - Bourse des Valeurs Mobilières"بارصة الأ راق الملليَّ

ث     نا  ع  َّ  ل ا ق    ها  لخاصَّ    ٍ    لى م   لخ  ص َّ فإ َّ
ٌ
  

َّ
؛ فال   ص  فت     لمقا هت   قٌ منظ

ة قد   لا  لمحترف   بالع  ول فيقا؛ ول لك  لنا ج        تينيَّ
َّ
مِيص للمدرسة اللا

َ
خرى أغلب المشرعيص المنت

 أصدر ا قااخيص البارصة بل حر ف الأ لى فيمل يخصُّ خظل  التدا ل 
ً
، ب    يضع قا     ل   ص  مج    

 ل َّ ،  لت     و ظاه يَّ م     ادئ  لعامَّ  ك  ادئ ، ل ث    نظ    ل   ص   لح   ي  بر   ظ لمقا  ل  خ
ً
 صاد  

ً
ا

ٍ  بع  ٍ   تى     وح  لنص  ل ا   ي  لجام .  ذ   خ  ص َّ
ً
ا قا  ث     ل َّ  ب  عض ى  ل ا   ، ل هَّ

 إذ    لمق لا   ضا     بر     ق  ل  ح م  ش  ء  لأو  ق - ليس كل متداِ ل بللبارصة تلجرو غ    َّ   
َّ
إ 

إ َّ  لس  د  لأ ظ  م    ضاء  لس ق ه  م   لا كا   لعجا يَّ ، و غلبقا ي خ  شث  ، ف-  ال َّ  لأ   ب ع ا ب  حٍ 

 بللطلبع التجلري  لا ك    ساه  ، وه   ما 
ً
 .2ج ل مجتمع البارصة معجاخل

نا  ن  ا  -وباثٍ  خاصٍّ ق      لع  ول –و ثّ ِ ص   ٍ ،  ن ما      فت ق      ل   ص   ، فإ َّ

 ليس لهل مثيل  
ً
ة فت معظ   لأو اط  لت   ع اطع مع  لمجع عا   لعجا يَّ ؛ ف تى   ل       لعجا يَّ   خصاصيَّ

  لى قا    
ً
هقا قا     لعجا      ل ق م      تر   إ  د    ععاق ي  ك ا فعلت ق      ل   ص  مس ن    لت  قنَّ

 إ اائقا  و ق       لج ا      قِ   ل ا.

نا   ى   َّ و ناءً  لى   نهج  لعنظ م   لخا لت التدا ل" صِّ ب   ص   لأو  ق   ال َّ  فإ َّ  Trade""عمليَّ

"Négociation Transactions de -Transactions  "  لك  لإ   ء    لتر  ب َّ   لإل  م َّ   لت  ينعج  هقا هت 

   
َّ
 لنظا   لع  ول فت  لس ق   نظ

ً
 وش  ءً وف ا

ً
 م   م  إص    -  ب رو ك   ص-   ول  لأو  ق   ال َّ  ب عا

 لع  ول، ث   نف  ه  بر  طاب ه مع  مٍ  م ابٍ  له د خ   ظا   لع  ول   ل ترو ي  لعل ائي دو  مفاوضا ، إلى 

                                                           
   َّ له صف   لإل    فت  لمجع ع  ل ي 1

َّ
ٍ ، إ    بر قا     و  نظ ٍ  مع َّ

ً
، و     يث    اف  

ً
   يُاترط فت  لع لا    يث   م ع  ا

   ا  ه    لع لا إلى  ل      لت   جع   ط  لا ه    لمجع ع يَنفِ و  م    ضائه  ل ي  ينلمقث   ه    لع لا.   ظ  

Richard POWELL, Law Today, Longman Group, Edinburgh Gate, Harlow, England, 2003, page 9. 
ن   ب     ٍ  يلضع   فت        مع ا لل ضاء  2 ف ها   ع َّ

َّ
. م ظ

ً
ا   امَّ

ً
   ي  م ف ا

ً
  جا يَّ 

ً
س  ععبر ب  ص  ب رو   "مؤ َّ

ُ
ت

-www.legallaw.ul.edu.lb (26.   ظ   1973-1-30ا يخ ،  79  د  ي".   ظ   مجلس  لع    لع   م  فت ب رو ، إص     ق  

3-2018.) 

 نا ي فت   سع   ، ففي ه ه  لحال   ع  ح ب  ص  ب رو    1-2-56ول   إ    َّ  ط  ق   اد  
ُّ
م  قا     لأ   ق   ال َّ   لل

   ص  ب رو  ش. .ل"."ش ك  مغفل  ل نا  َّ "   ت      "ب

http://www.legallaw.ul.edu.lb/
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ا   لع  ول إب     1"تس يعه  بر  ل س ي  و ل سل   ، ف  ا ين  ج ض    لإ   ء    لتر  ب َّ   لإل  م َّ  ل  ا    ل َّ

ه  "Négociationde  Contrat -g Contract "Tradin""عقد التدا ل"   لع     بر  ،  ل ي ي  ننا تع يفه ب  َّ

  
َّ
ْ ِ  بغ ض ب ع وش  ء  لأو  ق   ال َّ  ب          لى   ا ه   ل َّ   لع  ول فت  لس ق   نظ

َ
؛ "ب   مع  وِل

 للنصا  الآم
ً
ة تدا ل صحيحة  فقل ل بللضر رة عمليَّ ِ

ّ
ة بقلخاص الساق ف قد التدا ل لا يُشك رة ا  لصَّ

ذة 
َّ
ة التدا ل المن قدة الامُنف ن عمليَّ  للأخظمة  القااعد الصلدرة بمقتضله، بينمل تتضمَّ

ً
مة   فقل

َّ
المنظ

 للتدا ل 
ً
 صحيحل

ً
 .2عقدا

اها قا     ل   ص   و م َّ -و      َّ إد    ب  ص   لأو  ق   ال َّ    علك  ا   لت  من  ا إيَّ  لل لا  َّ
ً
 - ال وف ا

لت التدا ل   خلال التدا ل  إلغلء أ امر  عمليَّ
ً
فت  "Nullity – Nullité"، ليس للة  " ل طلا " المبرمة صحيحة

ي إلى  لإخلال با ع      ل   ص  بسبب  ع ها  و ملالفلمقا   كا       لع  ول    ض   َّ ، ب   قا ق   ؤدِّ
لأنَّ

 لع  ي  إد     ل   ص 
ً
 .  ادئ  لع  ول   عا

 لإبرا  عقد التدا ل فلا 
ً
ة على أسلسه- يكفي إذا ة التدا ليَّ ر أركلص ال قد  -الذي تقا  ال مليَّ

ُّ
تاف

بنلني
ُّ
 للمشرع الل

ً
ة من رضل  محل  سبب  فقل  يجب       َّ  ل   ص    ل َّ   لع  ول ب  ، 3الماضاعيَّ

ً
نة متضمِّ

        ولٍ صح حٍ، وتعل   هقا 
ً
ي إ  ال  و م   لع  ول  و  لاقيقا إلى إ  ا  إ   ء تقا،         مستافية يؤدِّ

 ل   ص  ب رو 
ً
ة التدا ل فيقترص ؛ 4 و  نف     ل َّ   لع  ول فت  يِّ  الٍ م   لأ   ل وف ا بللإعلاص  تنفيذ عمليَّ

 أثرٍ قلخانيٍّ  لا يمكن، 5 لع اء  و م   لع  ول ) لإيجاب و ل   ل( ب د عنهل
 إلزا  أطرافه  لا يُنتج هذا الالتقلء أيَّ

                                                           
ا   لع  ول  ل ي يُطلق  ل ه فت ف ه  ل   ص  " لعنف  " " 1 "، و     Exécution -Executionوهنا  ل نا  لعف يق ب   إب      ل َّ

  بر تسل    لأو  ق   ال َّ   اتريقا وتسل    ل    ل ائع ا، وه  ما يُطلق  ل ه فت ف ه  ل   ص
ً
ا " ل س ي "   إنقاء ه ه  لع ل   نقائ َّ

"Clearing - Clairière   ؛       َّ  لط   لنظا   لعا   ل   ص   فت إبطال إب      ل َّ   لع  ول   ناول إلغاء   ل َّ   لعنف"

 ب   ر  نف   
ٌ
ا إ   ء    ل س ي  فلا  نط ي  لى تعاق  ب   لى آل َّ  م ا ب َّ  ل س ي   لععاق ، وهت م ث م  و     لع  ول،  مَّ

  (  لع ل َّ ؛ فإ َّ صحَّ  لعنف   و  ت  ل س ي ، وإ    َّ إلغاء  لعنف   )إبطال  لإب   ( ُ فضت  ل س ي .)إب  
  َّ  لن   د     ل كع   ه بالح  ق،  2

ُ
ا   لع  ول فت   ق  لأو  ق   ال َّ "،   ال    د. ه ا   ل  ص  ، " لنظا   ل ا   ي لع ل َّ

 .17،  ل ف   2017 يَّ   لع   َّ   لس  يَّ ،   قات  ا  كل َّ   لح  ق،  امع   لب،  لج    
 نا ي  ليقا تس     " لعناص   لأ ا  َّ  للع  د"، وهت تا    لتر ض  ، وم ض ع  لع  ، و لسبب  ل ي يُ     3

ُّ
 طلق   ا ع  لل

 .1932-3-9،  ل اد  بعا يخ 4إلى  1 لف     م  -177 ل ه.   ظ     اد  
 نا ي،  ق  ،     128  اد   4

ُّ
كا     16،  لخاص ب نف    لنظا   ل  خلت ل   ص  ب رو ،  ل اد  بعا يخ 7667      شتر عت  لل

 .    ع  1995  ول 

http://www.bse.com.lb/LawsRegulations/Bylaws/tabid/79/Default.aspx (4-4-2018). 
م  لن   ش اد   ل كع   ه فت  لح  ق،  5 د.      لت      طا   ، ش ك  إد    م افظ  لأو  ق   ال َّ  فت م  ،   ال  مُ  َّ

 .119،  ل ف   2003 امع   ل اه  ،   قات  ا  

http://www.bse.com.lb/LawsRegulations/Bylaws/tabid/79/Default.aspx
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ة التدا ل  ث  إ ا لمقا  ل  ء بإ   ء    ل س ي   لهقائ َّ  للع ل َّ   بر تس ي   ل     ،به قبل إقرار البارصة ب مليَّ

 .1وتسل    لأو  ق   ال َّ ،  و إ   ء    ل س ي  و ل سل  

ة في الان قلد هذه  مةٍ -يفرضهل المشرع بغلية منح البارصة  الشكليَّ
َّ
ة أ امرٍ  -2كساقٍ مُنظ ة إلغلء أيَّ صلاحيَّ

 لإجراءاتهل الملزمة.
ً
لتٍ قد تطلبقت خلال جلسة التدا ل على س رٍ قد يخلُّ بلستقرارهل أ  خلافل  أ  عمليَّ

لت التدا ل المتطلبقة ينطاي على إبطلل مطلق ل قد تدا لٍ  م ع    3 بللتللي فإصَّ إلغلء أ امر أ  عمليَّ

؛ وذلك  لأ كا     ض   َّ  بفع   طاب فاقتٍّ ِ
ّ
ف الركن الشكلق  لإيجاب بال   ل  لى  عٍ    

ُّ
: 4ي فيهبسبب تخل

ته للتنفيذ ها   5وي تي ذلك بغاي    اي   لنظا   لعا   لآم   لخاص بال   ص ؛ إقرار البارصة بإبرامه  أحقيَّ

 The Exchange Public Order – L'Ordre Public""النظل  ال ل  البارص ي" و ما   ى تس  عه بة  

"BourseD'   ويق لا لض ا    تر    ص ل  لع  ول 6وه    ء م  " لنظا   لعا    قع ادي"   ي   لنا ،

                                                           
 .142خل    ل ن ي،   ط     لناش ، م  ع  ابق،  ل ف    1
   ل ى  د. من ر إب  ه   هن ي،  لأو  ق   ال َّ  و    ق   س   ال، منا     عا لا،     ن  ي ،    ع فت مف     لس 2

َّ
 ق  لةُ نظ

 .95،  ل ف   1993 ا  
    إد     ل   ص ، و  خا ج  ل   ص  ك    لأو  ق    َ    فيقا   يصحُّ  3

ً
فلا ي    لل ع  ول      فاق  لى إب     لع ل َّ   غ ا

 بسبب إغفال  ل ك   لا لت ف ه.   ظ   د.    و 
ً
ل ا خا   ا، وه      طُ    ل    لع  ول لع     عج اع  لع   لأ كا ه كامل 

 .394     ل ز ق  لسهق  ي،  ل   ط،  لج ء  لأول، م اد    لتز  ،  ل ف   
 نا ي فت بعض      ل  لى ض و   ث     ل ضا باثٍ  مع ٍ   4

ُّ
    ا ع  لل

َّ
، قا         ا  و لع  د 5-177.   ظ     اد  ل    ك

 نا ي لعا  
ُّ
 .1932 لل

 فالإلغاء و ل طلا  ه ا م     ال  لنظا   لعا   تى ف  ا يلص  ل ا     لعجا ي، وقا     لا كا .   ظ   5

Berna TEPE, "Joint-Stock Corporation under Turkish Commercial Law and the Doctrine of Increasing 

Shareholder Commitments", Emerging Markets Journal, Vol. 5, No. 2, (2015), pp. 76-88, page 87. 
ا   ل      اض  .  6  فت  لف ه  ل ا   ي  لأم يثي  تى  عين َّ

ً
ل   ب ي م ض ع ف ض  لط   ل ا    فت  ل طاع   قع ادي خاملا

   ظ  

A. Mitchell POLINSKY, Steven SHAVELL, The Theory of Public Enforcement of Law, Journal of economic 

literature Vol. 38, No.1, 2000, pp. 45-76, section 1, introduction. 

    نع ى  ل ا   ي، 
َّ
و  ل ف    " لنظا   لعا    قع ادي"،   ظ   د. ف     س غ ، د.  ياض د ش، " لنظا   لعا "، مجل

 .177،  ل ف   188-165، صة 2008،  ا  5   ن َّ  لل  اما ،  امع  م    خ ض ، بس   ،  لج  ئ ،  لع د  قس   ل فاء 

وي ى  ا ب م   لف ه  لع بي " لنظا   لعا    قع ادي" فت إطا  ف ض  ل ا     ل طن   لى  ساب  ل ا     لعجا ي  ل ولت. 

، لعا  43،  لع د 12عا  و ث ه"، مجل   ل  ف ی  للح  ق،  لع  ق،  لمجل    لطا      الله م   د، " ل فع بالنظا   ل   ظ   د.

 .100،  ل ف   109-85، صة 2010
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 للة   1فيقا، و لمحافظ   لى   ع    ها
ً
ة" وف ا ، و لت  هت   ا      "Exchange Principals""المبلدئ البارصيَّ

  .مج     م ادئ ف ض ا قا     ل   ص  كإ  اء  لس ق  لعادل

ل في أصَّ 
َّ
ة عقد التدا ل يتمث   ع  ول     ي  هق   جاوز  ظا   ل   ص   لآم  و   ول  الدليل على شكليَّ

اتق ، و  إل    بعض   ب سج ل ا  و  نف  ها،  و   لأو  ق   ال َّ     َ    فيقا ق      يق  ل   ص  لإب      ل َّ

وإ   طاب ت إ  د تق   ظام ا فت إ   ء    لع  ول  و  ل سع ر، ،  و دو    تر   2   ول ا خا ج   وق   ل   ص 

لت ؛ وذلك  ا جٌ     لى ذلك  جاد فكرٍ تشريعيٍّ يرى ضر رة ضبط الد لة لأكبر طيفٍ من تفلصيل الاتفلقيَّ

ة،  بأضيق خطلق ممكن في الأ سلط التجلريَّ
َّ
ة الإرادة فيهل إلا  .3 عد  إتلحة حريَّ

 لسع ها  و لإخلال ا با ع      لس ق وذلك  فال ا    ي نح  ل   ص  ص
ً
اٍ    عا لا  َّ  إلغاء  يَّ   و مٍ   و   ل َّ

  لى    ادئ  ل   ص َّ  
ً
 للنظا   لعا   ل   ص  ، ث   فاظا

ً
 لت  يس     تر م ا  لى   تر    لإ  د  -  تر ما

 لسلط  ل ا    - لععاق يَّ 
ً
ا   امَّ

ً
 de la  PubliqueApplication  -law "Public Enforcement of ، ث  ف ضا

"Loi4.  

ة مع قلخاص البارصة  تت لرض ة ال لمَّ ة الشلئكة القااعد المدخيَّ  َّس  ل ي ك في هذه النقلط التنظيميَّ

ة"    ادئ  ل   ص َّ   لعامَّ  م     ،   تتنلقض هذه "المبلدئ البارصيَّ
ً
هل عدالة الساق - أيضل مع  -5 أهمُّ

ة لت حفظ الاستقرار الاستثنلئيَّ عل  م ا إ    َّ    التي تستند إلى فرض "النظل  ال ل  البارص ي" صلاحيَّ

 باثٍ  م الغٍ ف ه م    ٍ   خ ى،  غ    َّ  لنظا   لعا   ل   ص   ق  و   لع  يس    ادئ  ل   ص َّ   لعامَّ .

                                                           
   ل ضا،  و   ع ا      اي   1

ُّ
ٍ  ق  غابت     لع   ك ا فت  لل ا   ع ا  ٍ  فن َّ       َّ  ل طلا   لةُ طلق يف ضه  ل ا    إمَّ

م    ع  ال معطل ا   لمجع ع م  ملالف   لنظا   لعا .    ظ    یاء ب  زه  ، "آثا  بطلا   لع    لى  لغ ر"، م ك   مُ  َّ

ص  قا    خاص، كلیَّ   لح  ق و لعل    لسیا یَّ ،  امع  قاص ي م  اح، و قل ،  ش اد   للسا س فت  لح  ق،  ل ُّ

 .9،  ل ف   2014 لج  ئ ،   قات  ا  
.   ظ  ك لك  د. شع ا       م   د،   ب      لح    138ابق،  ل ف   خل    ل ن ي،   ط     لناش ، م  ع   2

،  لط ع   لأولى، 2004 ل  ، ش ح   ثا  قا      ق   س   ال،  لج ء  لأول، د    ب   لمج  للط ا   بال   ،  ل اه  ، 

 .542 ل ف   
م  لن   ش اد  د. م     لبا ر بالط ب، " لح يَّ   لععاق يَّ  فت  لا كا   لعجا يَّ  و  3  لل ا يع  لج  ئ ي"،  ط و   مُ  َّ

ً
ف ا

، 2017دكع   ه  لع    فت  لح  ق، كل َّ   لح  ق و لعل    لس ا  َّ ،  امع  م    خ ض ، بس   ،  لج  ئ ،   قات  ا  

 .142 ل ف   
4 A. Mitchell POLINSKY, Steven SHAVELL, op. cit., section 17, conclusion. 

.   ظ   خل    ل ن ي،   ط     لناش ، م  ع يجب      5 ؛ وه  إيجاد  قع ادٍ  ّ ٍ       ل   ص   لعادل   لى م  ٍ    اس ّ ٍ

 .7،  ل ف   2000 ابق، 
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 ن 166و      َّ   اد  
ُّ
ت  لى   َّ  "قا     لع  د خاضع      م  قا         ا  و لع  د  لل ا ي ق    َّ

ِ     لاقاتق   ل ا    َّ  ك ا يااؤو  
ّ
با ط    يُ      م عض ى  لنظا   لعا    يَّ   لععاق ، فللأف  د    يُ  

 م  "ق    ل   م1"و لآد ب  لعامَّ  و لأ ثا   ل ا    َّ   لت  ل ا صف  إل  م َّ 
ً
   لإ سا  َّ " ، ف نُ ع  لنظا   لعا  إذ 

"Values of Human Dignity"  تر وح فت  
ً
  سب َّ 

ً
 لت  ي  ص  ل ا     لى     خ ق ا، وإ  كا  ذلك يُع ُّ مس ل 

 .2د  اٍ  ملعلفٍ  مع  خعلالا  لأو اط و لأزما  ك ا ي ى  لف ه  لأم يثي

       ل ا    َّ    ل م  فت ق ه  مج      ل       لآم    لت   ف ض ا  لن  ص "النظل  ال ل  البارص ي"فة  

ا     لنظا    سع  ُّ  ل ي يجب    يس رَ  لع  ول بق يه، و  ض    ب لا  َّ
ً
ق، وه   يضا  ل   ص  ب عناه  لضّ ِ

ج ت إ  د     س    ي  إلى خلاف ا.   لإد    و لض ط ب عناه       ل   ع، و لت  يجب إ فاذها وإ    َّ

    لنظا   لعا       ط مع  ل ا     لخاص ك ا ظ    فت باقت ف وع  ل ا    و  ناغ  فت ه      ض ع ف 

"
ً
 شامل 

ً
 قا    َّ 

ً
   َّ ماثل   لنظا   لعا  3 تى   عبر  لف ه  لع بي   َّ  لنظا   لعا  ق   ص ح  "ظاه  

َّ
، إ 

  
َّ
ه ق  ب   يع ث ه ا حديث للاختقلل في فكرة النظل  ال ل   ل   ص     َّ خظمة من القلخاص الآمر إلى الأ بللتاجُّ

ة ة عليل كهيئة الأسااق الملليَّ
َّ
ة مستقل ة علمَّ ة المفر ضة من سلطة إداريَّ ، وك لك   تر   " ل يئ  4ال لمَّ

   لعل ا لع  ل   ل   ص   لت  5   اش  " لل   ص   لى  ساب "  يَّ   لإ  د "
ُ
  لى  لةُ  

ً
  خط  

َّ
، وه  ما ق  شث

ِ    اس م ا
ّ
  

ُ
   ٍ دئ  لع  ول فيقا، و لت  ب     تز  ع  ما  إ   ء    لطا   ل   ص  فت  صطناع   قٍ مسع  َّ

ٍ  ذ   ه  ٍ   عجاوز م ادئ  ل   ص   لت  كفل ا ذ    ل ا   .   بر ق    ٍ  و  ظ ٍ  د خل َّ

ل "النظل  ال ل وم  هنا، فإ َّ  ِ
ّ
شك

ُ
لت التي ت  ص ي"،البار  دراستنل لن تتنل ل جميع النصا   الصلاحيَّ

ة في الت لقد، ب   لك  ة ال لمَّ ة" التي تتنلقض مع "المبلدئ الب و لكالتي تت لرض مع أهمِّ القااعد المدخيَّ ارصيَّ

ل س ر الساق ال لدل ِ
ّ
إطلر هيكل  ر ح الدراسلت التي ، وذلك فت 6في احترا  تلاقي ال رض بللطلب الذي يُشك

                                                           
 فت   ود  ل  ئ    لت  يُج زها  ل ا     ي فت  طاق   ي ط   بالنظا   لعا ".  1

َّ
" لع     ي    م ا   ل ا    ب     ععاق ي  إ 

-1-10، ل ى  م     ل ن قجت،   ي    ل  ي  لأ د  َّ ،  لسبت 1953-1-1،  ا يخ 45      لع   ز  لأ د  َّ ،  ل      ق    ظ   م

2015. 
2 Myres S. MODOUGAL, Harold D. LASSWEL, "The Identification and Appraisal of Diverse Systems of Public 

Order", the American Journal of International Law, Vol. 53, 1959, pp. 1-29, page 1. 
 .167د. ف     س غ ، د.  ياض د ش، " لنظا   لعا "، م  ع  ابق،  ل ف    3
ل فت ف     لنظا   لعا   م   لنظا   لعا  إلى  لأ ظ    لعامَّ "،  4 اي  إلى  " لع  ُّ ل    شا    امع       ل     م ره فت م ين  بجَّ

 .2014ماي م   ا   7إلى  5 ى دولت ُ ِ َ  فت كل َّ   لح  ق و لعل    لس ا  َّ  م  وذلك فت مُلع
 .142د. م     لبا ر بالط ب، م  ع  ابق،  ل ف    5
 ل ي  لع ي  ن ه  كبر ك  َّ     ك  َّ  للطل ا  مع  كبر ك  َّ     ك  َّ   "Discovering Price"وه  " لسع     ع اافت"  6

 .121د.      لت      طا   ، م  ع  ابق،  ل ف    للع وض.   ظ  
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اي   لع ض ح، ف   ق نا ب ضع  ناوي  ب    ق  س  عل   لعناوي  ، وبغتتنل ل البارصة  ليس القلخاص المدني

. ٍ   ل ئيس َّ  لع ض ح  فثا   ل       لعامَّ       ط  ب  ض ع كّ ِ ف  ٍ    ا  َّ

 وي     ل  ل ب  َّ 
 
ة ة هذا البحث هي استثنلئيَّ عن  ي اكتشلف  جاد "النظل  ال ل  البارص ي"، لأ َّ أهميَّ

ة للت لقدٍ  قاد ٍ   لى  لس ر ظ    ض  بطٍ قا    َّ  لر القااعد ال لمَّ ه حتى ، 1عكس تيَّ قرُّ
ُ
 بشكلٍ مخللفٍ لمل ت

ة ة ال لمَّ لمقا، وه   يُضع  م  "كفاء   المبلدئ البارصيَّ  لت  وُِ َ   لنظا   لعا   ل   ص   لثي ي  عت خ  ص َّ

ا  2س  ك ا  صطلح  لف ه  لف   "Competence D ’Ordre Public" لنظا   لعا "  ، ما ي  ب ض ط صلا  َّ

، وإذ  فا    ا ع 
ً
 ض   معاي ر   ع  ل َّ  و لع  ل  و لخ  ص َّ  معا

ً
 وم ض  ا

ً
" لنظا   لعا   ل   ص  " ش لا

ي إلى   ل ص دو   ل   ص  فت   قع اد    ج      إق ال  ب لك، فإ َّ ضع  و طء  لإطا   ل ا يعتَّ   ؤدِّ

 .4، ث   نق ا ها3ععاد   س    ي     ضخِّ    للمق  فت ش  ي هقا لا كا   لى  لإد  ج فيقا و ب

                                                           
   م      لن ض  لف  س َّ  فت  1

َّ
ق  لأم  بالأو  ق   ال َّ ،  ج   ا ٍ  ك  رٍ  م  ملالفا   ل       لعامَّ ؛ ف    ك

َّ
 ن ما يععل

س  لنظا   لعا   لخاص بال      بصحَّ  دفع ق         لع م    لى  لح ا   بر  لأو  ق   ال َّ   لى    2016    ا لعا  

  لعامَّ .   ظ  

Cour de cassation de France, arrêt n° 780 du 19 mai 2016. 
2 Saadatou BOUREIMA SOUMANA, "La Protection des Droits des Créanciers dans les Operations de 

Restructuration des Sociétés", Thèse Présentée pour obtenir le grade de Docteur de L’Université de Bordeaux, 

École Doctorale de Droit, Bordeaux, France, Soutenue le 10 décembre 2015, page 116. 
 ياض     ، " و قع ودو   ل   ص    لن   ق الت،     و  ل  ج    ب  ص   لج  ئ  فت ه    لإطا ،   ظ   هاا  دغ   ، 3

  ي   لعن      قع ادي  بالج  ئ    ع قا  و لحل ل"، مجل    ع ا  فت  لح  ق و لعل    لس ا     لج  ئ ي  فت  

، 267-247، ص ة2017، ديس بر 20و  قع ادي ،    ك   لجامعت      ب  يحت  ل  ا يس  ،  يس س لت،  لج  ئ ،  لع د 

 .260 ل ف   
 خ  م – ق   ال َّ  ل ى  د.  س   هلالت،  لا كا    ساه   و ل   صا    ظ    ل   نق ا     لعا يل َّ  ل   صا   لأو   4

 .41،  لط ع   لأولى،  ل ف   1999معثام ، د    لهقض   لع   َّ  للنا ،  ل اه  ، 

ه  لف ه   قع ادي بة  "إد     لأزما "   Crisis"ويظ   فت  طاق م      ه ه   نق ا     لى إد     ل   ص          ب ا يُسّ ِ

Management" ،    ل   ل ِ   ول يَّ  بالغ  بالنس   لةُ عَّ
ّ
  

ُ
د  لأه  لا  لت     يُقّ ِ

ٌ
،       َّ  لأزم  ب ف  م ا  لعا  هت  "م ق 

  ل     فت وق  ه".   ظ   د. ص حت  لمح  ، إد     لأزما ، م  
َ
ل 

َّ
لاذ  ل    ، ويُفاجئُ مُة ِ

ّ
  كويُ ّ ِ   ل قت  لةُ عاح للع  ُّلا و  

ط ، منا      امع   لب،    ي ،   .19،  ل ف   2011 لععل     فع ح،  لإد    و لمحا    فت   ا و ا   ل غ ر  و  ع ّ ِ

قا  " ضط  بٌ  ادٌّ ومُفاجئٌ فت بعض  لع  ز ا    قع اديَّ ، ي  عه  نق اٌ  فت   دٍ م    ؤ َّ  ع َّلا  لأزم    ال َّ  ب نَّ
ُ
سا  ف  ا ت

 (.241 ع ُّ آثا ه إلى  ل طا ا   لأخ ى" )    ع  لسابق،  ل ف     ال َّ   

(، وه  ما ي ي  م  175ويُععبر م   هّ ِ   س  لععام  مع  لأزما  " لس ط     سع  َّ   لى  لأ   ث" )    ع  لسابق،  ل ف   

   ث ر  لنظا   لعا   ل   ص    لى  لع  ول فت  ل   ص   لةُ  اب  بالأزم .
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 مزد ج  ك ا   َّ 
 
ٍ  و ضحٍ  و ل  ٍ  للععا ض  هدف هذا البحث ها هدف   فت  ل ص ل إلى  ؤيٍ  قا    َّ

َّ
يع  

تب   " لنظا   لعا   ل   ص  " و ل           َّ   لعامَّ ، ما ي  ب 
َّ
و ل  ء  ني،يقلب صفحة التراث القلخاني اللا

، ث  وضع 
ً
 تقييمٍ  اضحٍ لمدى منلسبَةب   ء   ل  قع ك ا يظ   و ال      لت  ي عا  ا م   لخ  ص َّ   و 

ة" ة البارصيَّ لته مع "المبلدئ ال لمَّ ا     لت     اها ق "النظل  ال ل  البارص ي" في حللات تنلقض صلاحيَّ

  ل   ص  بغ ض   ايلمقا و فظ ط  علمقا  لخاصَّ .

    ؛ فن    بع ل    لععا ض  و  لعناقض ب    ل   المنهج التحليلي الاستقرائي الاستنتلجي ننعهج و 

 لعامَّ  و لنظا   لعا   ل   ص  ، فنسع  ئ و  د  لععا ض ب هق ا، و سعنعج ملاءم   لنظا   لعا   ل   ص   

 نا ي
ُّ
 ل ا     لأ   ق   ال    لل

ً
، و لنظا   ل  خلت ل   ص  2011لعا   لع   ق    ادئ  ل   ص  ، وذلك وف ا

 .1995ب رو  لعا  

 وي  ننا  خع ا  إشثال َّ   ل    فت  ل ساؤل  لعالت  
ً
ي  جاد "النظل  ال ل  البارص ي"  فقل )هل يؤدِّ

ة"،  إلى اصطنلع  ة بسبب مخللفة: "قااعد الت لقد التقليديَّ بنلني إلى تغيير القااعد ال لمَّ
ُّ
للمشرع الل

ة"؟(البارصة بس  .بب مخللفة: "المبلدئ البارصيَّ

وطا ا   َّ  ه   ا    لععا ض ب    ل       لعامَّ  و" لنظا   لعا   ل   ص  " م     ، و    "   ادئ 

 ل   ص َّ " و" لنظا   لعا   ل   ص  " م       خ ى  لعل  فت  ل   ص  وفق  ظا   لع  ول  ل ابت    

ط  ل      ث  
َّ
    لى  لاث   لعالت   سع  ، فإ َّ ملط

   طلب  لأول    ث ر " لنظا   لعا   ل   ص  "  لى  ل       لعامَّ  خلال  لع  ول  ل ابت.

   طلب  ل ا ي    ث ره  لى  ل       لعامَّ  خلال  لع  ول   سع  .

 

ة خ على" تأثير "النظل  ال ل  البارص ي: المطلب الأ ل  ة  المبلدئ البارصيَّ  لال التدا ل القااعد ال لمَّ

 )إبطلل التدا ل الثلبت( الثلبت

ِ   لع   ب  ص   لأو  ق   ال َّ  فت آل َّ   ظا   لع  ول  ل ي   س ر  لس   لع  ول  لى 
ّ
  عاُ   لج ا   لةُ نظ

ا  " ظاٌ  ثابتٌ" "   "  ق  لع ب ت" " Système Fixe -Fixed System  ا ه؛ ف   إمَّ
ً
 Call"،  و ما يُ عى  صطلا ا

ketMar"1 ، 

                                                           
      م  ه،  ل ن    لج ئ   لأ   ق  لأو  ق   ال َّ ،  لسل   س   لعن   ،   ع    لع بي للعلط ط،  لث يت،  لع د د. ول  1

 .3،  ل ف   2010، آذ   91
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  إ   ء    لع  ول  ل ابت فت  ج  ع  و م   لع  ول خلال  لجلس  دو  مطاب لمقا، ث  يع ُّ وق   لع  ول 
َّ
و ع  

ي إلى   ع االا  ع    قٍ و  ٍ  لثّ ِ  لسٍ ؛ وذلك بغ ض ض ط  ومطاب    لأو م  فت لحظ  و    ، ما يؤدِّ

ره خلال ي    لع    ول. ل سع ر إلى د         لس اح بعغ ُّ

ا   م    لس    فععاح ف ط، ول    لنظا   ل  خلت   ض    لجلسا   لحسَّ
ً
 عُ ه    لنظا   اد 

َّ
ويُ 

 ه 1ق   وحى با ع اد  لع  ول و ل سع ر  ل ابت خلال كام  ي    لع  ول  1995ل   ص  ب رو  لعا  
َّ
، وه  ما  ك

 .2 لف ه  لع بي

   كبر   ث ر ظاه  للنظا   لعا   ل   ص 
َّ
   لى  ل       لعام  خلال  لع  ول فت إلغاء  و م   لع  ول ويع  

.
ً
ا   لع  ول  لةُ نفَّ   خلال  ل  ا  ثا  ا ، ث َّ فت إلغاء   ل َّ

ً
  و 

ة خلال التدا ل الثلبت )إبطلل الإيجلب  القبال خلال الثبلت(
َ
: إلغلء الأ امر الامُرسل

ً
 أ لا

،  ن    فت إلغاء  و م   لع  ول  ل ابت بسبب 
ً
إ  ال ا  لى  عٍ  يعجاوز  لح ود  لسع يَّ  فت  ل   ص   و 

.
ً
فاقت ثا  ا ِ

ّ
 وتعا ض ف     لإلغاء ه ه مع  لسع     

ة  -1  إلغلء أ امر التدا ل بسبب ا حد د الس ريَّ

فت     عه ه    ا        ضٌ ل  ع و ق   Négociationde  Ordre -"Trading Order 3"إ َّ " م   لع  ول" 

    و طلب لا  ئقا يع ُّ    ي ه م    س     إلى و  طه   الت  لى شث   ف يضٍ بال  ع  و  لا  ء ل  ه مال

       له   س     فت  ظا   ل   ص .4 ل  ق 
ً
 ، ف      ل   ط بالع  ول   اب 

  ال َّ ،  و  قو العالت، ي  و  م   لع  ول فت ه    لاث    ا      إيجاب مل    و ق  ل منعج بغ ض    ول  لأ 

 فت  ا    ل طلا  
َّ
 لل       لعامَّ  إ 

ً
  ث ه وف ا

ً
ا  وملغ َّ

ً
وه    لإيجاب  و  ل   ل   يُ       يث   باطلا

  و بغ ض    ثاب   ي   م   غس   لأم  ل.
ً
  لع ل  يَّ  م   ص و ه    شخص مسل ب  لإ  د    اما

د إ  ال  م   ل ا فت  ل   ص ، فإ َّ مج َّ ى بة -ع  ول بسعٍ  يعجاوز " لح ود  لسع يَّ   ل   ى"  مَّ   و ما يُسمَّ

خلال  لع  ول فلا تس ح إد     ل   ص  لة  " ع   لس ق"  -"Price Bands – Pas de Cotation""ق  د  لسع " 

                                                           
 .1995،  لنظا   ل  خلت ل   ص  ب رو  لعا  126  اد   1
ا   ل   ص   2   خع اص  لمحاك ، منا     –ع  ل        ناز  –م    ي    يا   ، م    ي    يا   ،  ل   ص ،   ل َّ

 .106،  ل ف   2004 لحلب   لح  ق َّ ، ب رو ،  ا  
،  ل ف   2007  بي(، د    ل عب  لعل  َّ ، ب رو ،  ا   –ميا   إب  ه  ، فادي ف  ا ، معج    ال و لأ  ال )إ ثل زي  3

463. 
ق فت  لعفاص    ل ا    َّ   لخاصَّ  بإص     و  4 م   لع  ول،    ع  صالح   ش   لح    ي، دو  ش كا   لس س   فت ب  ص  للعع ُّ

س   ل  ا  للط ا   و لنا  و لع زيع، م ع   دبي للع زيع، دبي،  ا   ، وك لك  د. 322،  ل ف   2004 لأو  ق   ال َّ ، مؤ َّ

 .71ه ا   ل  ص  ، م  ع  ابق،  ل ف   
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"Market Price"1  جاه  لس ق  لط  عت يعجاوزها-   يعجاوزها ِ
ّ
ل، دا  ي ني ضر رة إبطلل أمر الت، -وإ  كا    

 
ً
ة أمر التدا ل كإيجلبٍ أ  قبالٍ  فقل  إلغلء أيِّ أثرٍ له،  اعتبلره كأص لم يكنْ، رغم تاافر كلِّ شر ط صحَّ

ة  .للقااعد ال لمَّ

وهنا  لع ض ح فت   َّ  لع  ول  ل ابت يس ح لل س     بإ  ال  م   لع  ول  لى  عٍ  مغايٍ  لسع  إقفال ي   

ي    ي   ض  "Fixed Price Basis"لع  ول  ل ابت إلى تا    " ع   لأ اس  ل ابت"  لع  ول  لسابق، فلا يؤدِّ

 
ً
 ، ب  يُس ح باخعلالا   عا   لأو م  ول   فت إطا   لح ود  لسع يَّ   ل   ى.2 لأو  ق   ال َّ  بسع  ثابت  ب  

 Quoting Band Rate - Taux"وتس ن   ظ يَّ   لح ود  لسع يَّ   لى ف       ي   " س    ل     لسع ي" 

de Bande de Citation"     لسع يَّ   لح ود د ئ   ض ط بغاي   ل   ص  إد    م    ف وض   لنس  " لت  تعن  

   ع   لس ق  بع  ُّك ل س ح
ً
   و    فا ا

ً
، فإ  كا ت 3"ل ا مساوٍ   ع ٍ   و  د ى   لى     ق   ود فت   لفاضا

 لسع   %5 لك  لنس   تعادل 
ً
،    يعجاوز  1000لإغلاق فت ي    لع  ول  لسابق، وه  ، فلا يج ز م لا

ً
ل.ل م لا

  ع  
ً
  ع   1050   فا ا

ً
 ل.ل. 950ل.ل،  و   لفاضا

 لنظا   لح ود  لسع يَّ  ه   جاوزها  لح ود 
ً
وي     لسبب فت إبطال  لنظا   لعا   ل   ص   للأو م  وف ا

 ّ ِ ها إد  تقا، وليس
ُ
 .4ك ا يف ضه  لع  ول  لحّ ِ فيقا  ل   ى   ع      ل   ص  ك ا  

 نا ي  ق  
ُّ
ق   صَّ  لى ض و    مع ال إد     2011لعا   161ففي ل نا ، و غ    َّ قا     لأ   ق   ال َّ   لل

ةٍ  علدلةٍ  ساقٍ  إرسلء ل   ص  بض  بط  "..  لفة خظلميَّ
َّ
خلال ق ام ا ب  ا  إد     لع  ول، فإ َّ م      5" شف

ه  1995ل  خلت ل   ص  ب رو  لعا   نف    لنظا     ما ز ل ينصُّ  لى   َّ

                                                           
ول فت  ل   ص .   ظ   ميا   إب  ه  ، فادي ف  ا ، م  ع  ابق،  ل ف   وه  آخ   عٍ  ق   طاب ت  ل ه  و م   لع   1

399. 
 .250    ع  لسابق،  ل ف    2
د. ه ا   ل  ص  ، " لح ود  لسع يَّ  فت ب  ص   لأو  ق   ال َّ  )ب   ض ط  ع   لس ق وإفساد    لعه("،  لمجل      يَّ   3

   ل  َّ  م    ، م  ،  لع د (EJLES)لل    ا   ل ا    َّ  و  قع اديَّ  
َّ
 .741،  ل ف   2018، يناي  10، مجل

   لف ه  لأم يثي   َّ  ل   د  لعنظ   َّ   لى  لأ عا   4
َّ
ٍ  -ل    ك ي إلى - لت    نع  ع   لس ق م     طلاق ب  يَّ إضعالا   ؤدِّ

 ما  ل يئ   لعنافس َّ  فت  ل   ص ؛ لأ َّ  ل  ح م  ف ق  لسع  خلال  لجلس  
ً
 فت ه ه  لحال ؛ ف  لا

ً
  لفا

ً
د   ل      يث   م  َّ

يُ ّ ِ ه   ضا ب  لى    فاع  لأ عا  إ     فع  ع   لس ق م  ودٌ بالحّ ِ  لأقص ى    فاع  لأ عا .   ظ    ل  ل   د  لسع يَّ  

  لخاصَّ  بقامش  لف ق ب    ع   ل  ع و لا  ء  لخاص ب ا ع  لس ق فت ب  ص     ي  ك، ل ى 

Amy KWAN, Ronald MASULIS, Thomas H. MCLNISH, "Trading Rules, Competition for Order Flow and Market 

Fragmentation", ECGI Working Paper Series in Law, N° 256, April 2014, page 1. 
 نا ي،  ق  -1-28  اد   5

ُّ
 .2011-8-17،  ل اد  بعا يخ 161 ، قا     لأ   ق   ال َّ   لل
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 فض  لأو م  غ ر   طاب   لا وط  ل سع ر  لمح د  للجلس "
ُ
د ( 1"  ، فة"  ب َّ م      ث   )   عا   لمح َّ

 وف وقا  ) ل سع ر(   س  ح بقا  ثناء  لس   ل   ص ، 
ً
لغيت الأ امر تلقلئيَّ فت  لأو م  مع  ف  

ُ
 أ
َّ
  إلا

ً
، 2"ل

ب  لسع ي 
ُّ
ٍ  لإطا   قص ى م   لع ل بال  اس إلى  ع  إقفال ي    لع  ول  %5ي لغ  3و العالت  لضع ك َّ و قٍ  مال َّ

قا       لع ا   فت ب رو   تى 4 لسابق  .5%20، ول هَّ

د  لسع   لى  عٍ  يعجاوز  لف ق  لأقص ى ب    ع   لإقفال و ل  ي سع   لوه   يعن    َّ  يَّ  م     ولٍ مُ  َّ

ي إلى إلغاء  لأم  باثٍ  ف  يٍّ دو   ل   ع إلى   س      ل ي  ص  ه،    م   نف     ل َّ   لع  ول   ؤدِّ
َّ
   اث

 .6وه  ما ي    معنى إبطاله لمخالفعه  لنظا   لعا   ل   ص  

                                                           

ِ   لأم يثي م طلح  " فض  لأم "
ّ
ب ل إلغائه  ن   لح ي     إلغائه م   ل   ص ، بين ا   "Reject of Order"يسعل    لةُ نظ

؛ وذلك لأ َّ  لإلغاء  "Cancel of Order"يسعل   م لح "إلغاء  لأم " 
ً
 ن   لح ي     إلغائه م    س      ل ي  ص  ه  صلا

 م   لج    لإد  يَّ  ذ    ل لا  َّ ، وإ  كا ت  لن  ج  فت ق يبٌ م  معنى    ُّ 
ً
ا  ل فض ف      اد  لا صا ب  لعلاق ،  مَّ

  لحالع   هت إبطال مفع ل  لأم .   ظ  فت ق     ب  ص     ي  ك 

Rule 7.32. Rules of NYSE. 

  "Cannot Complete" اكس  ي م طلح   لأم   ل ي "  ي    إ  امه" -ك ا يسعل    لف ه  لأ جل 
ً
 لى  لأم     ف ض   عا

 .90لا وط  لس ق.   ظ   ميا   إب  ه  ، فادي ف  ا ، م  ع  ابق،  ل ف   
 . 1995،  لنظا   ل  خلت ل   ص  ب رو  لعا  118  اد   1

د   لسع ، وذلك  ل     ال ُّ   ب       تى  لأو م    لغا  م   لأو م  مُ  َّ ِ
ّ
ٍ  بق لا  ل ص ل إلى  ؤيٍ   وفت  ل  قع، ي     لمحل امَّ

 إلغاؤها دو  ط ح  و 
َ
 

َ
، ول   وَق

ً
  و مطل   

ً
 مط و  

ً
ل يئ   لس  ل  فت  ل   ص ؛ فالأو م    لغا  كا ت      مع ا    ل 

 سحب ه ه  لس  ل .   ظ  

Maureen O’HARA, Gideon SAAR, and Zhuo ZHONG, "Relative Tick Size and the Trading Environment", 

September 2016, page 9.  

See: http://sm.xmu.edu.cn/uploadfile/2016/0922/20160922091112291.pdf (17-3-2018). 
 . 1995،  لنظا   ل  خلت ل   ص  ب رو  لعا  132  اد   2
 . 1995،  لنظا   ل  خلت ل   ص  ب رو  لعا  134    اد 3

د   لسع ، وذلك بق لا  ل ص ل إلى  ؤيٍ   امَّ  ل     ال ُّ   ب       تى  لأو م    لغا  م   لأو م  مُ  َّ ِ
ّ
 ٍ  وفت  ل  قع، ي     لمحل

  و مطل  
ً
 مط و  

ً
 إلغاؤها دو  ط ح  و ل يئ   لس  ل  فت  ل   ص ؛ فالأو م    لغا  كا ت      مع ا    ل 

َ
 

َ
، ول   وَق

ً
 

 سحب ه ه  لس  ل .   ظ  

Maureen O’HARA, Gideon SAAR, and Zhuo ZHONG, "Relative Tick Size and the Trading Environment", 

September 2016, page 9.  

See: http://sm.xmu.edu.cn/uploadfile/2016/0922/20160922091112291.pdf (17-3-2018). 
 .106م    ي    يا   ،  ل   ص ، م  ع  ابق،  ل ف    4
 .148خل    ل ن ي،   ط     لناش ، م  ع  ابق،  ل ف    5
  2016  ظ   لح    ل اد   ا   ل     ع  َّ  م      لن ض  لف  س َّ   لى و  د  لنظا   لعا   لعجا ي. 6

http://sm.xmu.edu.cn/uploadfile/2016/0922/20160922091112291.pdf
http://sm.xmu.edu.cn/uploadfile/2016/0922/20160922091112291.pdf
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 نا ي لعا  
ُّ
كا  ي     دل "" لس ق  لعا ن ما   عل   م طلح  2011 غ    َّ قا     لأ   ق   ال َّ   لل

ي إلى    " لسع   لعادل"  لنا ج     لعلاقت  لط  عت  لح  ب    لع ض و لطلب دو  ق  دٍ  و  لك  لت   ؤدِّ
ُّ
تاث

 .  ودٍ م الغٍ فيقا

ٍ  م    لعلا ب بالأ عا   و   عغلال      ثاب  يَّ    ي ٍ  ب  ص َّ
ً
     لأو م    لغ َّ  ل  ا  ك نقا صاد  

ً
وبع   

 للنظا   لعا   ل   ص   بسبب    ي   ع ها  لى  عٍ     عل ما 
ً
 ل  خل َّ ، فإ َّ إلغاء  و م   لع  ول إ  ا 

فاقت. ِ
ّ
 لل       لعامَّ   لع ل  يَّ   لت   ف ض  نف    ل  ع  لى  لسع     

ٌ
 يعجاوزُ  لح ود  لسع يَّ  ف ه ملالف 

  تى لل  ادئ  لس ق َّ    ن ف
ٌ
 نا يوفت ه    لإلغاء ملالف 

ُّ
؛ ما 1   لت  ك َّ  ا قا     لأ   ق   ال َّ   لل

ْ َ   طاق  ط  ق ه ه  لآل َّ  غ ر  لس ق َّ  إلى  ض ق  طاقٍ م  ٍ  ض    لأزما   لسع يَّ   لع    
َ
 .2ي  ب ق

 إلغلء أ امر التدا ل بسبب عد  تنفيذهل -2

نا  ج  بالإضاف  إلى  لع خُّ   لع  ق م   لنظا   لعا   ل   ص   فت آل  َّ   لع  ول  بر  لح ود  لسع يَّ ، فإ َّ

ذة ظا  ب  ص  ب رو  ق  ف ض  "
َّ
نف
ُ
ْ   إلغلء الا امر غير الم

َ
ن
ْ
فت  لس   ل سع ر م   ظا   لع  ول  لةُ َ  

 في تطبيق النظل، 3)  ل ترو ي(  لةُ عَّ ع لل   ص "
 
  فيه اخحراف

ً
ل   لا ملليَّ

ً
ل ال ل     ها أمر  غير سليمٍ لا قلخاخيَّ

ة  .4البارص ي بمل يُخللف المبلدئ البارصيَّ

فالأو م  غ ر  لةُ نفَّ   فت معظ   ل   صا  يع ُّ تسج ل ا فت سج  خاص بالأو م  غ ر  لةُ نفَّ  ، ث    خ  فت 

 لس   لع  ول  لعال    تى تعطي    ي  م   لخ ا    وف ص  لعطابق ب    لأو م ، وه    لع لا  ل   ص   ش ه 

 لف صٍ  ثا  ٍ  ق    لإ لا      مُطِ ق
ً
 لإ  د    س    ، وإ ا  

ً
فت    ع ب  صا   لأو  ق   ال َّ  لأ َّ ف ه   تر ما

  لفا   لهقائي لأم   لع  ول.

                                                           

Cour de cassation de France, civile, Chambre civile 2, N° de pourvoi: 15-13222, 28 janvier 2016. 
 نا ي لعا  -5  اد   1

ُّ
 .2011ج، قا     لأ   ق   ال َّ   لل

ط  ع   لس ق وإفساد    لعه("، م  ع  ابق، د. ه ا   ل  ص  ، " لح ود  لسع يَّ  فت ب  ص   لأو  ق   ال َّ  )ب   ض  2

 .752 ل ف   
 .1995،  لنظا   ل  خلت ل   ص  ب رو  لعا  6-128  اد   3
غ   لف  س َّ  للأ عاذ  4

ُّ
 .   ظ  MARIANISKYل    شا   لف ه  ل  لن ي إلى ه         لا ب  ٍ  م ع بٍ بالل

Michal MARIANISKY, "Le Détermination le Loi Applicable pour les Transactions sur le Monnaies Virtuelle 

Conclus sur le Marché Financier", Studia Prawnoustrojowe, Uniwersytetu Warminsko, Mazurskiego, Poland, 

No. 33, 2016, pp. 165-174, page 172.    



 2018 مارس   23 العدد  –المعمقة جيل الأبحاث القانونية  مجلة-مركز جيل البحث العلمي 
  

 

 
101 

د      نف  ها م   ول  لس    -ب عنى إبطال ا بفع   لنظا   لعا   ل   ص  -بين ا يظ   إلغاء  لأو م  لمج َّ

اتق  دو  و  د مبرِّ  ٍكالٍا ل لك، وه   ما  ب   ٍ  مُ سّ ِ ٍ      
  س    ي  م  ف صٍ  خ ى   ع اد   ل َّ

 نا ي فت إ  اء  لس ق  لعادل 
ُّ
 .1يُلال     ادئ  ل   ص َّ ، ويَنلمقكُ    ادئ  لت  ك َّ  ا قا     لأ   ق   ال َّ   لل

لظ ولا    ع اديَّ  ه  م   قِّ   س    ي  وه        َّ      لأو م  غ ر  لةُ نفَّ   إلى  لسا  معلا    فت  

جاه  لسع ي لل  ق ،  ِ
ّ
ي إلى  عابع و   ماج     ، فن    لأو م  م   لس  لأخ ى يؤدِّ

ً
ض ا   ل فاء   ل   ص   يضا

ع "  ِ
ّ
ي إلى إيجاد  ال  " لس ق   ع ط ِ   دSideways Market"2"بين ا إلغاؤها يؤدِّ

ّ
جاه   ع ل ِ

ّ
و  ؛  ي   ي      

   طعُ بفا  ه ه 
ً
 بع  م و  م دٍ ط يلٍ     

َّ
 فس رٍ مالتٍّ و ضحٍ، ما ي  ب     إلغاء  لأو م  غ ر   نف   إ 

جاها   لع  ول"  ِ
ّ
 لة  "  

ً
لمقا وف ا  .Trading Trends"3" لأو م ، و    و قع َّ

ي إلىودو  ذلك فإ َّ إلغاء  لأم  بسبب      نف  ه يعن  فت     عه  "إفاال  ل   ص   عل ا  "، وه   ما يؤدِّ

 بفع   لنظا   لعا   ل   ص   ب ل    ي ف  ه  ذ  ه    للمقا وق  تقا  لى   س  لع ض و لطلب 
ً
 م طنع 

ً
  قا

  لح   ي.

و  ى   َّ م   قا    إلغاء  لأو م  غ ر  لةُ نفَّ   بع    لمقاء  لس     ول و     هت م  ٌّ م  ٌ  ل   ى إلغاء 

لال  م ادئ تس  ر  ل   ص   لعادل  ل      لإد  ي لث
ُ
، و ن  لا بعط  ق  ل ا    باثٍ  و ضحٍ، ول  َّ 4 نقا  

 لجن  إد     ل   ص  
ً
، ما  ا   اثل  هت   َّ  لنظا   ل  خلت ل   ص  ب رو  ق  ص   ب    ٍ  وليس ق  ٍ  إد  يٍّ

 
ُّ
   لف ه  لل

َّ
اٍ  و  عٍ   عللمقا    ي  و  ا ع فت آ  ك ا  ك  .5 نا يصلا  َّ

                                                           
 نا ي لعا  -1-28  اد   1

ُّ
 .2011 ، قا     لأ   ق   ال َّ   لل

 "  لخاصَّ  ب م   لع  ول.   ظ  Costsيُطلِق  لف ه  لأم يثي  لى م   ه ه  لحا   م طلح زياد   لة  " ثال  " "

James J. ANGEL, Todd J. BROMS, Gary L. GASTINEAU, "ETF Transaction Costs are Often Higher Than Investors 

Realize", the Journal of Portfolio Management, Spring 2016, pp. 65-75, page 65. 
،  لى   س   ك   لسع   2 ب  لأ عا  يجعل ا  ع  َّك باثٍ     ديٍّ

ُّ
وك لك يُطلق  ليقا   ق  لح ك   لع  ديَّ   ظ   لًأ َّ   ل

 .604 لأف  َّ  خلال  لس ق   سع  َّ .   ظ   فادي ف  ا ، ميا   إب  ه  ، م  ع  ابق،  ل ف   
جاه  لعا  للس ق.   ظ   فادي ف  ا ، ميا   إب  ه  ، م  ع  ابق، - لأ جل  "Trend" طلح يُعطي م 3 ِ

ّ
 اكس  ي معنى    

 .678 ل ف   
 ب  د ق     فض  لترخ ص م   ل  ئ  لل   ط   الت.   ظ   د.  س     4

ً
ذك    ا ع  لج  ئ ي ط يق د  ى  لإلغاء ص    

   لعل    ل ا    َّ  و لس ا  َّ ،   د       لغن ، " ل  اط  فت ب  ص   ل   
َّ
، 155-145، صة 2016،      13  ن  ل "، مجل

 .151 ل ف   
 .112خل    ل ن ي،   ط     لناش ، م  ع  ابق،  ل ف    5
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 نا ي إلى   ساه   فت    ي  ص اغ   لنظا   لعا   ل   ص  
ُّ
 57 بر إ  ال   اد   1ول لك       ل ضاء  لل

 نا ي  لت   ق َّ  إلغاء كّ ِ  لن  ص  ل ا    َّ   لت   ععا ض مع ه    ل ا   ،     
ُّ
م  قا     لأ   ق   ال َّ   لل

  م  ذ    ل ا     لت   و  ت  لى  ل   ص  -1-28   ه ه  ععا ض مع   اد    َّ قا    إلغاء  لأو م  غ ر  لةُ نفَّ 

   دي  م ام ا بق لا  ل ص ل إلى  "  قٍ  ادلٍ ".

 للنظا   لعا   ل   ص   خلال  لع  ول  ل ابت فت 
ً
ا  إلغاء  و م   لع  ول وف ا  صلا  َّ

ً
وفت  لح    ،  نال إذ 

ا   لع  ول  لةُ نفَّ   فت  ل  قع ق    لنص  ليقا فت ب  ص  ب رو  م     ادئ  ل   ص َّ ، ف ا ذ     إلغاء   ل َّ

  ئ    لأو م   لةُ نفَّ   م   ل   ص ؟.

ذة خلال التدا ل الثلبت )إبطلل عقد التدا ل المبر  خلال الثبلت(
َّ
نف
ُ
لت الم : إلغلء ال مليَّ

ً
 ثلخيل

ا   لةُ نفَّ   خلال  لع  ول  ا  ق     نرى إ  كا  إلغاء  لع ل َّ   لى إلغاء ل  ه  لع ل َّ
ً
 ل ابت ينط ي فعلا

.
ً
، ث َّ      بع          لع  ول   بر  ق    ل ل ه         ثا  ا

ً
  ل ل        ل ابت لعنف  ها  و 

لت قبل حلال الماعد الثلبت لتنفيذهل -1  إلغلء ال مليَّ

يين مج مف     لع  ول  ل ابت مع  لعنظ     التِّ  لح      د  لّ ِ  للع  ول؛ وذلك لأ َّ  ل  ا  هنا يعن  مُج َّ
ً
  

م  مطاب لمقا    ع ا فت  2 و م   لع  ول دو  م ابللمقا؛ وذلك بغاي    ع االا  ع   لس ق  و  ع   لع  ز  

ٍ  –م  ٍ  و  ٍ ، وه   يعن   برَ     دها م   -م  و     ظٍ   ط  َّ
ُ
ا   لع  ول خلال   ق  لع ب ت       َّ   ل َّ

 لأ اس ق    ل ل        ل ابت لعنف  ها. 

و لى ه   ف    صَّ  لنظا   ل  خلت ل   ص  ب رو  بل  ص     ل   لأولى م   ظا   ل سع ر  ل ابت فيقا 

ْ  )  ل ترو ي(  لعابع 
َ
ن
ْ
 لى     "ي     ل  طاء بن   وإدخال  لأو م  فت  لح   يب  لعابع  لنظا   لع  ول  لةُ َ  

ف   ض   إطا   ظا   ل سع ر لل   ص  و     ض    بع  ُّ
ً
دو     يعن  ذلك فت  يِّ  الٍ م       ل إ  اما

ا   لع  ول   لع ل َّ
ً
، وفت ه   ف ضٌ لعنظ     عاملا   لى  ساب إ  د   لععاق  ل ى  ط  لا ه ه 3"و نف   

ا ، فت ما يُا ه " لح ا   ل ا   ي"  ل ي يف ضه   ا ع  لى وقائع  لع قا ك جا   و لأ  ال؛ لع ل َّ  ا  ن َّ ت لأنَّ
َّ
ل

ا    ناز ا  فيقا اتقا وإمثا  َّ  ا  زد د  إشثال َّ
ُّ
سعت كل

َّ
، وه  ما ي نافى مع وظ ف   ل   ص   لأ ا  َّ  فت 4و ت

 .5تسع ر  لأو  ق   ع  وَل  فيقا  لى  عٍ   ادلٍ ل ا

                                                           
ق بط ي    فس ر  ل ضاء ل ا.   ظ   د. ف     س غ ، د.  ياض د ش، م  ع  ابق،  ل ف    1

َّ
 .171فف     لنظا   لعا   ععل

 .1995،  لنظا   ل  خلت ل   ص  ب رو  لعا  139  اد   2
 .1995،  لنظا   ل  خلت ل   ص  ب رو  لعا  1-128  اد   3

4 Richard POWELL, op. cit., page 68. 
 .8خل    ل ن ي،   ط     لناش ، م  ع  ابق،  ل ف    5
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ا  فت   لى        لع ل َّ
ً
     ٌ ِ

ّ
 َّ ب  ص  ب رو  ك ا  نرى فت  لف     ل ادم ؛ لأ  وه      ق   لعنظ م  مؤث

 ف ط. Opening"2"وليس خلال "  فععاح" 1 ظام ا ق   فترض   ع اد  ظا   لع ب ت ط  ل ي    لع  ول 

ب"      هّ ِ  لأ  اب  لت  ق   علت م   لع  ول  لى  لأ    فت " لس ق  ِ
ّ
ويُععبر ه    ل  ا   ل  ئ  " لةُ ع ل

"  
َّ
 م   لع  ول  لى  لك  لةُ  َ    فت  "Over The Counter Market (OTC)" غ ر  لةُ نظ

ً
فت ل نا   كثر  ااطا

  
َّ
 .3ب  ص  ب رو   لةُ نظ

ا   لع  ول  لةُ   ل  إلى ب  ص  ب رو     ا رُ إلى   َّ   ل َّ
ُ
و العالت، فإ َّ  ل   ء   لأول   ل  ه  ل ضع َّ  ت

 لع  ول  ل ابت، ب  بع     ي    م    مطاب لمقا  ل    ، فعن ها ف ط   عطابق و  يع ُّ إب       دها خلال

ِ –يُ     ل  ل ب نف     ل َّ   لع  ول، ول    فإ َّ إلغاء  يَّ  م     ولٍ خلال  لع  ول  ل ابت 
ّ
 ل       

ً
جاه وف ا

   يعن  إلغاء   ل َّ     ولٍ مُنفَّ ٍ ، و  إبطال        ولٍ مبرٍ . -    ئي

   َّ ول
ً
ل ة جذريَّ  خلال الااقع القلخاني الا ميق يختلف عن هذه الرؤية السطحيَّ

ُ
؛ وي في         ماذ  ي  ث

 ع ُّ باثٍ  ،      "- لك  لت  تس ق        لمح د للعنف  -    ل   ل ا    م   ل سع ر فت ب  ص  ب رو  

ل  بالنس    ل ترو يٍّ   ال  ويع ُّ    ي   لسع  فت لثّ ِ صكٍّ مالتٍّ  لى    م ابل   و م   ل  ع و لا  ء  لةُ سجَّ

 .4"   ت    ابل  ب لك

 خلال التدا ل الثلبت  هذا مل يقطع بتطلبق الإرادات خلاله
ً
ة المقلبلة تتمُّ إذا ع  ب ل     َّ  ؛ ف مليَّ

  مهقا فت  ال    ف ت  لأو م   لى  عٍ    يٍ  
َ
ى  ص  ليس ك ا ي  ، وه       هّ ِ وظائ   ل    لس ق يُسع ا

 لل ضاء  ل لج ثي
ً
 .5ف  اء   ال، ب   تى وف ا

  ه ه ف      ل ب ص   نف     ل َّ   لع  ول وإب         لع  ول؟؛ وذلك  
َ
 ّ ِ    ل      ابَل

ُ
وإ    د ا     

فاقت ) ع   لس ق  ِ
ّ
ى 6   ج   لاقت  لإيجاب بال   ل ) م   ل  ع ب م   لا  ء(  لى  ع     إلى    ي   ع  ( ق   دَّ

ة تدا لٍ ؟ لس ق؟؛   . بللتللي فهل يجب اعتبلر إلغلء أمر التدا ل خلال الثبلت إلغلءً ل مليَّ

                                                           
 .1995،  لنظا   ل  خلت ل   ص  ب رو  لعا  128  اد   1
 .457   إب  ه  ، فادي ف  ا ، م  ع  ابق،  ل ف   ميا 2
 .130خل    ل ن ي،   ط     لناش ، م  ع  ابق،  ل ف    3
 .1995،  لنظا   ل  خلت ل   ص  ب رو  لعا  2-128  اد   4

5 Cour de cassation de Belgique, Arrêt du 27 mai 2011. 
ا     ول  لأ    خا ج  ل    6  ص ، ف   يع ُّ    عثا  لسع   لس   فت  ل   ص  بغاي     ي  ث    لعنازل  تى بالنس   لع ل َّ

   م  لاتقا م   لأ       َ    فت  ل   ص .   ظ   د.يع  ب ي    ص خ ، " لأ    و   ول ا فت  لا ك    ساه  "،   ال  

م  للح  ل  لى د     ل كع   ه فت  لح  ق،  امع   ل اه  ،   قات  ا    .438،  ل ف   1982مُ  َّ
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ً
ل  بارصيَّ

 
ة التدا ل هذه بلطلة ،  في ا حقيقة عمليَّ

ً
  لى إ  د    مع ابلع   معطاب ع     اما

ٌ
قا مبرم   غ   نَّ

ه   كْ  فت  " ئ ف ط لأ َّ
ُ
ْ   هقا، ول   

َ
 ل   ص  ب رو ل  يُعل

ً
؛ 1  نقائ َّ  بالأو م   لة نفَّ  "  ل ابل  لل س ي  وف ا

 للنظا   لعا   ل   ص  –فه  
ً
دة من قبل البارصةيجب     ث    -وف ا  مع قااعد التدا ل المحدَّ

ً
 : "متاافقة

 .2"  ت طائل    ع ا ها باطل وذلك 

  ل َّ         َّ  تى  نف   الساق الثلبتة؛فهنل يظهر د ر النظل  ال ل  البارص ي بكلِّ  ضاحٍ في إفسلد 

د  ع   لس ق،   يع ُّ باثٍ  ف  يٍّ دو  م ا ك   ل   ص  ل ا؛  ِ ّ 
ُ
 لع  ول  لى   اس    ها   بر ، و لت  ق   

  لى معالجلمقا لأو م   لع  ول   يعن  بالض و   إق   ها بإب    
ً
لأ َّ    ي   لسع  م  إد     ل   ص    ع اد 

لمقا للعنف     د  ا    نفَّ  -فال   ص  تسعط ع ، 3 لع  ول و    َّ إلغاء ما تااء م   -ق    لإ لا      لع ل َّ

قا غ ر مع  ف   ق      لع  ول ل يقا ا  و لأ عا  إذ       نَّ  . لأو م  و لع ل َّ

ول  ل ابت إلغاء  لع  وذلك خلال كام  ي    لع  ول فت ب  ص  ب رو   ل ابع ؛ وه  ما ي فعنا لل  ل بض و    

ا    خلال  لس   لع  ول  ل ئيس َّ  فت ب  ص  ب رو ، و  ع اد  لع ب ت ف ط خلال  لس    فععاح  لحسَّ

 و  ض ق  طاقٍ م  ٍ .

ة التدا ل  -2  تكييف عقد التدا ل المبر  قبل حلال الماعد الثلبت لتنفيذ عمليَّ

ةٍ لا تتنل ل ماضاع ال قد أ  إرادة أطرافه؛ فإصَّ تفرض إجراءاتٍ شكليَّ  طا ا   َّ ق     ب  ص  ب رو 

ة  يعن   ، 4إبطلل عقد التدا ل هنل يكاص لاعتبلرات شكليَّ
َّ
ت  لى   َّ إدخال  و م   لع  ول يجب    َّ      

ا   لع  ول   لع ل َّ
ً
 و نف   

ً
ِ  ما ذهب إل ه  لف ه  لأم يثي ،5""فت  يِّ  الٍ م       ل إ  اما

ّ
من   وه   ما يؤك

ا  م  ك    لن  ذج   الت       اذج  لنظا   لعا  فت  لف    ل ا   ي  .6 لخ س ن َّ

"؛   مٍ  ك  ه ي عاج إلى شثل َّ    ع ادٍ مل لهذا خقال بأصَّ عقد التدا ل في البارصة الثلبتة ها "عقد  شكليٌّ

   ت طائل   ل طلا    طلق
ً
  م       إق     ل   ص  ب نف    لع ل َّ ، وهت 7قا   ا

ُّ
و   َّ لمقا للعنف   بع   لع ك

                                                           
 .1995،  لنظا   ل  خلت ل   ص  ب رو  لعا  128  اد   1
 .1995،  لنظا   ل  خلت ل   ص  ب رو  لعا  11-194  اد   2
ت   اد   3 ه  "ينعج  ل سع ر    م ابل   و م   ل  ع و لا  ء  1995م   لنظا   ل  خلت ل   ص  ب رو  لعا   138  َّ  لى   َّ

دها لجن   ل   ص   طاء خلال  لس   لع  ول فت  ل   ص ،    خل  م  ق    ل ِ ّ 
ُ
 للا وط  لت   

ً
   لى .  ن    لأو مووف ا

 
ً
  م  

ً
دو   مثا  َّ  ضّ ِ ه ه  لأو م  ودو  م اصَّ  مس    ب    و م   لا  ء و و م   ل  ع  لت    ناول  ل ك   الت  ل   ص   م  

 ".  فسه
 .398 ع  ابق،  ل ف   د.      ل ز ق  لسهق  ي، م   4
 .1995،  لنظا   ل  خلت ل   ص  ب رو  لعا  1-128  اد   5

6 Myres S. MODOUGAL, Harold D. LASSWEL, op. cit., page 13. 
 ه  ل ا      ع اد  لع   يعن  بطلا ه.   ظ     اء ب  زه  ، م  ع  ابق،  ل ف    7

َّ
 .44لأ َّ        ف   لاث   ل ي  طل
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 للتنفيذ؛   ث رها  لى   ع      لس ق 
ً
 أ  قلبلا

ً
لأ َّ  ل   ص  ؛ 1فلا يكفي التراض ي لاعتبلر عقد التدا ل مبرمل

كج   –ل  ئ  و  يُ    ل، غ ر مُل م  ب نف   كّ ِ  لع ل ا    عطاب   إ  كا ت ملالف    ادئ  ل سع ر  و  لع  ول 

ا   ل   ع   لت   -2   لى  نف    ل ا      ق  مساءللمقا    ذلك؛ لأ َّ  ل   ص   ث   ق  قامت بعط  ق  ل لا  َّ

اها  ل ا   .  من  ا إيَّ

وه    ف   خال   لنظا   لعا   ل   ص    ل       لعامَّ  فت     ب ع   ن  ل ) لأو  ق   ال َّ (  لت     ف ض 

د    فاق  لى   ع  لع   )ب ع( و    ع ) لأو  ق( و ل    ) ع  ، و 3شثل َّ     ع اد فت  لع     ب ج َّ
ً
ا ععَبره  امَّ

َ
ت

 نا ي
ُّ
 ل ا         ا  و لع  د  لل

ً
لت ه ه  لةُ فا ق  لأ َّ  طابق  و م    ع  ول     4 لس ق( وف ا

َّ
؛ وق  تاث

 فت  ظ   ل    
ً
  لتز ٍ     ولتٍّ إ  كا  باطلا

، وه      ق   ل ا   ي يُظِ   م ى  لآثا  5ص يُ       يُنش ئُ  يَّ

"
ً
ا ِ   م   لنص  ل ا   ي و ل      لعنظ م  و لإد  ي  ل ي يجب    يث   "  لا  َّ

ّ
  "Rational"  قع اديَّ    ع  

   لف ه  لأم يثي
َّ
 .6ك ا  ك

قا   ل َّ ف   ي          "م ابل   لأو م " خلال  لع  ول  ل ابت فت ب  ص  ب رو  و غ  ذلك،    إب  ٍ  ب نَّ

عه للعنف    لى شث    ل َّ   قٍ  لى ش طٍ و قٍ  وه  إق     ل   ص  له و     َّ
َّ
لع      ولٍ صح حٍ ول   مُعل

 لنظام ا  لعا   ل   ص  ؟
ً
 .   ولٍ وف ا

 بشكلٍ حرفيٍّ على عد  اعتبلر إدخلل أ امر التدافت  لح    ، طا ا   َّ 
ل   خظل  بارصة بير ت قد خصَّ

لت التدا ل   ل مليَّ
ً
 أ  تنفيذا

ً
، فلا يُ          النص الآمر هذا من النظل  ال ل  البارص ي، و      َّ 7إتململ

؛ 
ً
ق  لى ش طٍ و قٍ   ب  

َّ
ه إب    لع      ول معل  َّ لأ  لع  لا  ل ا   ي ب     ع  ول   خلال  لع  ول  ل ابت ب  َّ

ععاق ي ، ويجع   لع    ل ي   ع  ا كالع  ؛ فالع    لا لت  ل طلا   ل ي ف ضه  لنص يس ي  تى ب     

   يُ        فه  لى  يِّ   عٍ م      ع  لع  د  لصح   ؛ 
ً
  ي باطلا

ً
ق     ف   ك   لاث  ف ه يُععبر غ ر م   د 

                                                           
  َّ  ا ب م   لف ه  لع بي ق  ش ح ب  د قا    ب  ص   ل      ن  ل   لج  ئ ي   َّ    ي   م   لع  ول يجب    يث    تى  1

  ح  لع س.   ظ   د.  س         لغن ، م  ع  ابق، 
ُ
   ت طائل   ل طلا    طلق  غ  و  د    صٍ فت ه    ل ا     

ً
كعاب 

 .149 ل ف   
 .186م  ع  ابق،  ل ف    د. من ر إب  ه   هن ي، 2
 نا ي لعا   376  اد   3

ُّ
 .1932م  قا         ا  و لع  د  لل

 نا ي لعا   388  اد   4
ُّ
 .1932م  قا         ا  و لع  د  لل

بر ديس  Marco Droit ،14ش لا طاه ي، " ظ ي   ل طلا  فت قا      لتز ما  و لع  د   غ بي"، م قع  لعل    ل ا    َّ   5

 . https://www.marocdroit.com .   ظ   2014
6 Myers S. MODOUGAL, Harold D. LASSWEL, op. cit., page 17. 

 .1995،  لنظا   ل  خلت ل   ص  ب رو  لعا  1-128  اد   7

https://www.marocdroit.com/
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ب  يَّ  ثٍ   و  لتز ٍ   ِ
ّ
علَِ   هقاإلى       َّ  ل   ص  بإ  ا   نف     ل َّ   لع  ول وإب       ه فلا ي  

ُ
، ث  إ ا لمقا ا وت

 .1لل س ي   لهقائ َّ 

؛ لأ َّ ذلك  لع   
ً
  -2م       ب ع  لع ا –ف     لع   ليس بع    ضائي م تر  باثل َّ   فاذ  ب  

ً
يُبرُ  صح  ا

د  لاق  لمج َّ
ً
ا      لع  ول ف     يُبرُ    ا ا  للإل      اتري و ل ائع ب نف  ه  سب بن ده،  مَّ

ً
 م   ل  ع  توقابلا

علَِ     إب  مه، ث     ح  نف  ه و لا  ء؛ 
ُ
ه  ل   ص  وت ه غ ر قابٍ  لإل      اتري و ل ائع ب نف  ه ما ل     ُّ لأ َّ

 .وإل     ط  فه ب لك

 لآثا ه 
ً
 ومُنعجا

ً
ك ا     ى        لع   فت ه ه  لحال  بالع      ق لا غ ر  لناف ؛ لأ َّ  لأخ ر يث   صح  ا

  جاه  لغ ر ب    ا
ٌ
ه م ق لا      لع  ول خلال  لع  ول ، بين ا 3إلى    يُج زَه - لأ نب      لع  -ق يه، ول نَّ

                                                           
ت   اد 1 ا فت ب  ص  دماق للأو  ق   ال   ف     َّ ا   لع  ول م  تعل  ا   لع  ول ل يقا  لى  3   مَّ       لس اح ب نف     ل َّ

 ظ  "إ  ام ا" إلى  ا ب " نف  ها" "فت  يِّ  ال م   لأ   ل"  ل ابت خلال  لس    فععاح، ول    ِ  ه ه  لععل  ا   لى ذك  

ت   اد    و  ظ  إب       ها ب عنى  دق ا  ع  م  ر "      فععاح"   بر  بفع  م   ظا  ب  ص  ب رو ، م 128ك ا   َّ

 وه   ل ي يس ق إق     ل   ص  ب نف   "  ل َّ    فععاح"، وه   ما فعح  لمجال للن اش   ل إمثا  َّ  إب    
ً
 لاقت  لأو م  غامضا

ق  لى ش ط و ق  وه  إق      ق دماق ب نف     ل َّ   لع  ول وإ لانقا  هقا بع   
َّ
 لمقاء  لس         ول صح ح معل

  فععاح، ما ق  يعن    َّ       فععاح فت   ق دماق ق    ع      كا ه    ض   َّ  و لاثل َّ    ل م   لخاصَّ  بإ   ء   

ق  إ  ال  و م   لع  ول ق   إ لا    ق دماق     نف    لع ل َّ  خلال  لس    فععاح  ل ابع ، وإ  كا  ه    لع   غ ر مُ  َّ

عل   ل   ص      نف  ه، ف      لا ط و لع    و تعل  إلغاءه ف  ط   لع  ، و  يُ      ع ا   لع   فت ه ه  ل   د  تى ت

 لحال  ذو شثل َّ   فاذ م       ب ع  لع ا  لأ َّ     تسج    ل  ع فت  لسج   لع ا ي   يُ طله، بين ا     إ لا   ل   ص     

ا   لع  ول فت   ق  لأو  ق  لع   يُ ط   لع  .   ظ    ل ه      ض  ع ل ى  د. ه ا   ل  ص  ، " لنظا   ل ا   ي لع ل َّ

 .252إلى  234  ال َّ "، م  ع  ابق،  ل ف ا  
2  

ً
 قا    َّ 

ً
 بال سج   فت  لسج   لع ا ي، ف     ٌ  صح حٌ يُنعج آثا  

َّ
 لى   س     ب ع  لع ا   ل ضائي غ ر  لناق  لل ل  َّ  إ 

ه  "ليس لع    ل  ع  لع ا ي ب ّ ِ ذ  ه مفع لٌ  اقٌ  ب     ععاق   نا ي  لى   َّ
ُّ
   ل ضاء  لل

َّ
ي  فت إل     ل ائع بال سج  ،      ك

 بال     ل ائع بال سج   ل     لع ا  م ض  ه 
ً
ا  شخ  َّ

ً
ا       ب إ َّ ا ي ع    ث ه  تى ب     ععاق ي   لى منح  لاا ي   َّ

 من   ا يخ  ل    فت  لسج   لع ا ي".   ظ   م      ل      لأولى،     ل نا ، ق     ق   نع     ل  َّ   لى 
َّ
، 0     لاا ي إ 

 www.legallaw.ul.edu.lb (26-3-2018.).   ظ   2014-1-31 ا يخ 

  ثٍ  قا   يٍّ و 
  يَّ  لتز ٍ  ق   إق     ل   ص   لى إب      ل َّ   لع  ول وإ لانقا  هقا. بين ا      لع  ول   يُنعج  يَّ

ت   اد   3  نا ي  لى  "  َّ  لع     يُنعج فت  لأ اس مفا  له فت  ق شخص ثال ،  225ل     َّ
ُّ
م  قا         ا  و لع  د  لل

 
ً
  و يجعله م ي  ا

ً
ه   يُ       يُ سب ه    لشخص    قا  ين    ف  ا ب     ععاق ي   و ب عنى   َّ

ً
ا   سب َّ

ً
، فإ َّ للع   مفع  

ق فت  ص   لع      ق لا،   ظ         لت   ي ي،   فا  من     لعجا م ،  ". وللعع ُّ  ل ي   ال      ق هؤ ء ب  هٍ  اّ ٍ

لمح   ،  ل    لا يع  و ل ا   ، خال   ض     لس امع ، "إ از   لع      ق لا فت  ل ا        ي  لأ د ي"، مجل  د   ا   

  
ّ
 .1595،  ل ف   1610-1595، ص ة 2016، 4، ملحق  43 لمجل

http://www.legallaw.ul.edu.lb/
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فِّ    لى   ا ه
ُ
علَِ      لع ل َّ   لت   

ُ
ه  ل   ص  وت َّ  

ُ
 ، ل ابت   ينش ئ  يَّ  ثٍ   و  لتز ٍ   تى ب    اق يه  تى  

 با طلقو يُّ   فاقٍ ملالٍ   لى  نف    لع  ول  ل
ً
 .1 ابت ه   يُععبر باطلا

َ  تع يض   س      ل ي ق  خس    َّ ء إلغاء   ل َّ     ولٍ   نا ي إلى    يُ  َّ
ُّ
و غ  ذلك،       ل ضاء  لل

د  ف يت  لف ص   لع  ول َّ   ق   طاب ت خلال  لع  ول  ل ابت ب ا يعجاوز تع يض   س      لخا   م  مُج َّ

 م     ول ل  يع اب  مع  م  آخ  خلال  ل  ا . لضائع  بسبب إلغاء  

ا   وفت  ل  قع، ظ   لنا   َّ  لس ق  ل ابع  هت   ق  لنظا   لعا   ل   ص   بامع از؛  ا ل     ها م  شثل َّ

ِ       خ    للإبطال بفع  ه    لنظا   لعا ، ول   ماذ       ق  لع  ول   سع  ؟
ّ
  .مل م  تاث

ة خلال التدا ل تأثير ": المطلب الثلني ة  المبلدئ البارصيَّ النظل  ال ل  البارص ي" على القااعد ال لمَّ

 )إبطلل التدا ل المستمر( المستمر 

 Continue  -"Continues Systemإ َّ  لآل َّ   لف  يَّ  لنظا   لع  ول هت  لآل َّ    ع وف  بة  " لنظا    سع  " 

Système"2   ا   لع  ول باثٍ  آ يٍّ خلال ؛ وهت آل    ف ض    ابل   لف يَّ  ب    و م   لع  ول بغ ض  نف     ل َّ

ر  ع   لس ق خلال  لجلس   ل     ، وينا  ه    لنظا     ط  ع   ل   ص   ي إلى تغ ُّ  لع  ول، ما ق  يؤدِّ

جاها    ِ
ّ
ل؛  ي   َّ لع  و  لأ ا  َّ  و ن لمقا  لج ئ َّ   لت  تعع    لى  لح ك  و   و    لسع يَّ  فت تا      

ة  .الاستمرار ها الأسلس في بارصة الأ راق الملليَّ

لمقا م  Exchange Identity" 3"ففي  ل  قع، يُععبر  لع  ول   سع   "ه يَّ   ل   ص "  ععبر   ع    يَّ
ُ
، ك ا ت

ر " 4ش وط ق ام ا  لى  لأ س  لعل  َّ  جاه  ل Variable Prices"5"؛ وذلك لأ َّ " لأ عا   لةُ عغّ ِ ِ
ّ
ةُ عاص     

                                                           
ه ق  يع ُّ إبطال ه    1 ا   ل      اض   فت م ض ع بطلا     ول  لأ   ، وو     َّ ل   ب    ا ب م   لف ه  لع بي من  ث ا  ن َّ

 لل       لعامَّ  فت    ول  لأ    خا ج
ً
    و م ادئ   لع  ول وف ا

َّ
  وق   ل   ص ، ففي ه ه  لحال         ب  ص  مُنظ

 .453يع  ب ي    ص خ ، م  ع  ابق،  ل ف    ب  ص َّ   و  ظا   ا  ب  ص  .   ظ   د.
 .3د. ول       م  ه، م  ع  ابق،  ل ف    2
 فت 3

ً
سا ا ِ

ّ
 و ت

ً
ٍ   كثر    ا دٍ  م   لع  ول.   ظ   ك ا   َّ  لع  ول   سع   يس حُ ب ؤيٍ       َّ  لحظ     ولٍ و   ٍ  إلى بيئاٍ  مععّ ِ

Maureen O’HARA, Gideon SAAR, and Zhuo ZHONG, op. cit., page 25. 

ا   لع  ول لل ضا      لى  ل ع د  و  ا    ل َّ حُ  زدياد ك  َّ  ضِّ
ُ
ا    عطاب   لأو م   لع  ول فت لحظٍ  و   ٍ      ل   َّ

ً
ف  لا

لاذ ق    ض ط  ل سع ر   نا ب   ل   ط، ما ِ
ّ
ي إلى    فاع  ع   لس ق  و   لفاضه،  لأم   ل ي يس ح لإد     ل   ص  با  يؤدِّ

. ٍ   نظ مّ ٍ حظ  و لعّ ِ دو    خُّ
َّ
لت  مامه بالل

َّ
 لظ ولا  لس ق  لط  ع َّ   لت  ق  تاث

ً
 وف ا

 .82خل    ل ن ي،   ط     لناش ، م  ع  ابق،  ل ف    4
5 Joseph P. KAIRYS JR., Raimonds KRUZA, Ritvars KUMPINS, "Winners and losers from the introduction of 

continuous variable price trading: Evidence from the Riga Stock Exchange", Journal of Banking & Finance 24 

(2000), pp. 603-624, page 621. 
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 لع  ول يف ض  ط  ق  لع  ول   سع   دو     لٍ؛ لأ َّ  ل  ا  يعن       خعلالا  ل سع ر ب    لجلسا ، 

ة لكفلءة بين ا  ل الضملخة الأسلسيَّ ِ
ّ
يُطلق الاستمرار اختلاف التس ير طاال جلسة التس ير الااحدة، مل يُشك

 .،  قيلمهل بد ر إن لش الاقتصلد  تنمية الدخلالساق  مر ختهل،  ها مل يكفل جذبهل للسيالة

ق   وحى با ع اد  لع  ول و ل سع ر  ل ابت ك ا فسَّ ه  1995و غ    َّ  لنظا   ل  خلت ل   ص  ب رو  لعا  

ه ق    اح   ع اد  ظا   ل سع ر   سع    و  ظاٍ  ملعلطٍ ب    ل  ا  و   ع    1 لف ه  لع بي َّ   
َّ
،  ي   َّ 2، إ 

 لمح    ث 
ً
ا   لع  ول ليس بنصٍّ م   لنظا   لعا ، وه    ف     ل   ب ملا ظعه م   ل ا    ل ا   ي وف ا

ه   ي ناول  يَّ  مس لٍ   لصُّ Public" D’Ordrepas  N’Étant Texte"3 لن ض  لف  س َّ  ك ا  صطلحت   ؛ لأ َّ

 .c"Publi L'Ordrepas A  Touchantne  Matière"4ه    لنظا   لعا  

 خلال    ع     
ً
ا  ثا  ا   و  لع ل َّ

ً
ا  إلغاء  لأو م   و  ق  لنظا   لعا   ل   ص   ب لا  َّ و ا  اب ، ق  يُط َّ

 ك ا كا   ل ه  لأم  خلال  ل  ا  ما  ُ ظ     ث ره  لى  ل       لعامَّ  و   ادئ  ل   ص َّ .

ة خلال التدا ل المستم
َ
: إلغلء الأ امر الامُرسل

ً
 ر )إبطلل الإيجلب  القبال خلال الاستمرار(أ لا

 
ً
 لعجاوزها  لح ود  لسع يَّ   و لع    نف  ها   اما

ً
ق  يع ُّ خلال  لع  ول   سع   إلغاء  و م   لع  ول   عا

 بالع  ول   سع   هت  لك      ط  
ً
ك ا ي  ث خلال  لع  ول  ل ابت، ول    كثر ق     إلغاء  لأو م      اطا

، وه  ما يع    يَّ ق  ٍ  ل     لأم   ل ا  و   تر   جت بالأم   
ً
 فع ح م         َّ  كن  ذج ك ا  نرى  و 

 .
ً
 للس ق   سع  َّ  ثا  ا

ة -1  إلغلء الأمر مفتاح المدَّ

 للع  ول   سع   فت  لنظا   ل  خلت ل   ص  ب رو ، 
ً
،   ى فت  لح       َّ م   كثر  ل      ملامس 

ً
ب  ي 

ْ  قا 
َ
ن
ْ
اها  ل  طاء م  ز ائهق  فت     يب  ظا   لع  ول  لةُ َ        "يع َّ إدخال  لأو م   لت  يعل َّ

َ
  

 ي  
ُ
جن  ) لت   

َّ
د  م  ق    لل )  ل ترو ي(  لعابع لل   ص  وذلك فت  ل قت و سب  لا وط  لةُ   َّ

 إلى ل     لأو م . ، ف  ه  ل ا     ضع   اس  ظا     يب  لأو م   لةُ  خل 5 ل   ص ("

                                                           
 .106 ابق،  ل ف    م    ي    يا   ، م  ع 1
 .1995،  لنظا   ل  خلت ل   ص  ب رو  لعا  1-194  اد   2

3 Cour de cassation de France, Chambre civile 1, pourvoi n° K 98 11 855, 15 mars 2000. 
4 Cour de cassation de France, Chambre civile 1, JURITEXT000006953125, 02 mars 1960. 

 .1995،  لنظا   ل  خلت ل   ص  ب رو  لعا  201  اد   5
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د   ن ع م  ش وط  م   لع  ول    عاي ر م  َّ
ً
 وف ا

ً
، ف ع ُّ وضع " لأم  بسع  1    يع ُّ    يب  لأو م   اد 

  لى  ي  ع   و  لى  فض   ع  دو   "Market Order (MO)" لس ق" 
ً
ه قاب  للعنف   ف      لى   ع ا    َّ

ً
 و 

.
ً
ا د  ق  َّ   شتر ط  ع  م  َّ

د  لسع " ث   لأم د  م   "Limit Order (LO)"  " لمح َّ ، ف ع ُّ    يب  لأو م   لةُ   َّ
ً
ا د  ق  َّ ذو  لسع   لمح َّ

لريخ ت لسع   لأد ى إلى  لأ لى فت  ال   و م   ل  ع، وم   لسع   لأ لى إلى  لأد ى فت  ال   و م   لا  ء، ويلعب 

ة تنفيذا يلعب دو  مع ا   لعفض   فت  ال   طابق  لسع ، ك  الأمر ع ا   لعفض   دو  م م يلر تحقيق أكبر كميَّ

فت  ال   طابق كّ ِ  لا وط    ك    فت  م   لع  ول، وي    فت  ل  قع  لنظا    ل ترو ي للع  ول فت  ل   ص  

 
ً
ا  .2ب و   لتر يب و  طاب     سع  َّ   ل ائ َّ

ه  "ب  يعط    ول يَّ  لأو م  وق   صَّ  لنظا   ل  خلت ل   ص  ب رو   لى   َّ
َّ
ٍ   لى  ل  طاء       ٍ   امَّ

معطا  م  شخص مع َّ   لى  ساب  و م   خ ى معطا  م   ي مُعطي  م  آخ "، وذلك بق لا      لع   ز 

هٍ  ي إلى ظ     لأو م  ب ظ ٍ   فض لتٍّ ما َّ لال  معاي ر  فضل َّ     يب  لأو م ، و ؤدِّ
ُ
 و لمحابا  ب    لع لاء  لت   

 بع      م ادئ وق      ل   ص .

 لا وط ا  لسع ي  و ل من َّ  
ً
وه    يع ُّ إ ا    لظ ولا  لأكثر منا     طاب    و م   ل  ع و لا  ء وف ا

 بللزمن لكن تبقى مسألة إلغلء أمر التدا ل في و ل   َّ ، 
ً
من بلقي  أكثر  الفكر التدا لي المستمر مُرتبطة

زة للأ ا  .مرالشر ط الامُميِّ

ا   لإلغاء فت  ظا   لع  ول   سع   ه   لإشثال َّ
ً
ي بنا إلى   َّ  كثر  و م   لع  ول إثا   الأمر " وه   ما يؤدِّ

ة"    Ouvert Ordre -"Open Order 3"المفتاح المدَّ
ً
 للأم  م            وف ا

ً
 مُطل ا

ً
ا  زمن َّ

ً
 ل ي يف ض ط فا

   َّ  لنظا   لعا
َّ
  لى    ادئ  ل   ص َّ لإ  د    س    ، إ 

ً
 لل      -   ل   ص   _مُس ن  

ً
 لعامَّ   يع خَّ  ملالفا

  قص ى يع ُّ 
ً
ا  زمن َّ

ً
  -بع   جاوزه-ل ف ض   َّ 

ً
    إ  د    س    ؛  ظ  

ً
ة لكاص الأمر المطلق اإلغاء  لأم   غ ا لمدَّ

 
ً
ل بركة ِ

ّ
رهل،  يُشك  .4من الأ امر الراكدة يُخللف مبلدئ التدا ل المستمر في حركتهل  تغيُّ

                                                           
ا   لع  ول فت   ق  لأو  ق   ال َّ "، م  ع  ابق،  ل ف    1  .304د. ه ا   ل  ص  ، " لنظا   ل ا   ي لع ل َّ
جاه   عاص   لطاغت      لع ن ل   ا،  لأخ  بع      ع ا    َّ ل     لأو م   لإل ترو     ل ا د 2 ِ

ّ
 لجام     يجب بل  ص    

عالج  ل  ا ا  و لأو م    تسعط ع  لعف  ر بالع  ل  فت مجال م   ا  ظ ولا وفئا    س    ي .   ظ    ل ه ه  لف    
ُ
 لت  ت

 ل ى 

Maureen O’HARA, "High Frequency Market Microstructure", Journal of Financial Economics, (2015), page 13. 

See: http://dx.doi.org/10.1016/j.jfineco.2015.01.003i (17-3-2018). 
ق فت مف    ه    لأم ،    ع  صالح   ش   لح    ي، م  ع  ابق،  ل ف    3  .340للعع ُّ
 لإد     ل   ص    4

ً
ُ  ه ه  لأو م   ل  ك   د فعا ِ

ّ
اث

ُ
 با س    ي  بالعالوفت  ل  قع ت

ً
  كثر قساو  و كثر إض    

ً
ت. تى  ف ض   ظ  

   ظ    ل ه      ض ع 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jfineco.2015.01.003i
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  ن    لمقاء    َّ  
ً
ه  "يُ  حُ  لأم   لمح ود    َّ   غ ا و غ    َّ  لنظا   ل  خلت ل   ص  ق   صَّ  لى   َّ

    إ  د  1  ن  ص  ليقا"
ً
  غ ا

ً
، ما يعن  ب ف  ٍ  آخ    َّ  لأم  غ ر  لمح ود    َّ  يُفترَض     إلغائه  ب  

 َّ   
َّ
ذة ب د اختهلء كلِّ    س    ، إ 

َّ
نف
ُ
النظل  الداخلي لبارصة بير ت قد قطع بإلغلء جميع الأ امر غير الم

 .2   ول ك ا م َّ معنا جلسة

 م   لٌ 
ٌ
 للنظا   لعا   ل   ص   ه  م ق 

ً
ف غ    َّ    ُّ  إلغاء  ل   ص  لأم   لع  ول   فع ح    َّ   ط   ا

 لل  ادئ  ل   ص َّ   لى خلالا إ  
ً
ٍ  ط يلٍ  كاف ٍ  وف ا    َّ ذلك يجب    ي تر  مع إ ا   م َّ

َّ
 د    س    ، إ 

 ف ا  لفائ   م   لأم    فع ح؟
َّ
 ل  ه    ادئ، وإ 

ً
  لى  لس ق وف ا

ً
  ل  َّ 

ً
  م  فا   لأم  وتا  له آثا  

ُّ
 للع ك

 إعدا  قيمة الأمر المفتاح -2

ل  ول  لس     ولٍ إلغاءَ  يَّ  ق  ٍ   و معنى للأم    فع ح، يعن  إلغاء  لأم    فع ح بسبب      نف  ه خلا

 نا ي ق   صَّ  لى   تر    لض  بط  لت  يضع ا  لع         ا   ه
ُّ
، 3ذلك  غ    َّ قا     لأ   ق   ال َّ   لل

  ول   سع  ،   لنظا   لعو  ى فت  ل  قع   َّ  لأم    فع ح فت  ل   ص  ي    ب وٍ  فت غاي   لأه  َّ  و   تر   ج َّ 

 لت   لعب دو   لخ َّ      ع اطي  "Accumulated Bid & Ask"وه     ي  " لع وض و لطل ا    تر ك  " 

جاه  لع  ول م   ِ
ّ
للس  ل ، وه  م    تسي ٍ  للأو  ق يُ ّ ِ  ف ص    ي    طاب    لأو م  بع   قتر ب   

د   فت  لأم    فع ح.  لا وط  لسع يَّ  و ل   َّ   لةُ   َّ

 ل ي ي سُّ  لأم    فع ح بع  م َّ   L'Ordre Rejeter -"Reject the Order 4"ما يعن    َّ  ظا  " فض  لأم " 

 للنظا   لعا   ل   ص     يس ح ل     لأم  بع دي  دو ه  لتر كم ، وه  ما يُلال  
ً
ق  ر  م  إص   ه إ  ا 

                                                           

Brian P. BAXTER, "The Securities Black Market: Dark Pool Trading and the Need for a More Expansive 

Regulation ATS-N", Vanderbilt Law Review, vol. 70:1:311, 2017, pp. 311-337, page 311. 

 اكس   َّ  فت  ل  يا    ع      َّ    ه ه  لإشثال َّ  ي    فت  لترخ ص ل ا ع   قٍ يُل ُ  -وق  و     ل   صا   لأ جل 

ب  ابل   لأو م  ب ّ ِ    لٍ   د ى؛ وذلك بغ ض  لعضي ق م   لأو م  غ ر  لةُ نفَّ   إلى  قص ى   ، ويُطلق  لى    ول  ل ا ع  

 ، وه  ذو   ث رٍ إيجابيٍّ مل  سٍ  لى صع   ضخِّ  لس  ل .   ظ  فت  لف ه  لأم يثي "Principal Trading" ئيس  " " لع  ول  ل

D. Alasdair S. TURNBULL, "Principal Trading, Price Improvement and Liquidity Provision in a Non-Anonymous 

Market", Journal of Accounting and Finance, Vol. 15(3) 2015, pp. 64-77, page 75. 
 .1995،  لنظا   ل  خلت ل   ص  ب رو  لعا  121  اد   1
 .1995،  لنظا   ل  خلت ل   ص  ب رو  لعا  6-128  اد   2
 نا ي لعا  3-52  اد   3

ُّ
 .2011، قا     لأ   ق   ال َّ   لل

 Immediate or Cancel"آخ  فت  ل   ص ، وه   لأم  " لف  ي  و   لغت"  يععاكس  لأم    فع ح    َّ  فت ه ه  لن ط  مع  م ٍ  4

(IOC)"      فت  ال      طاب ه مع  مٍ  م ابٍ  بغاي 
ً
،  ل ي يُ   ه   س      تى يع َّ  نف  ه ف   إدخاله  و إلغائه ف   

، ففي  ل  قع يسعى  لأم   لف  ي  و   
ً
ق  لأو م   لى ط لا   عظا   لأم   لى  ئ    لأو م   ب  

ُّ
لغت إلى  لعفا    لف  ي مع   ف

  لع  ول  لآخ .   ظ  
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  اي  م الح         س    ي ، ومع م ادئ   زيع  لأو  ق   ال َّ   لى  كبر    ادئ  ل   ص َّ ؛ ف   ي نافى مع 

 نا ي
ُّ
 مهق  م   لع  ول.1ش ي ٍ  م  نٍ  م    س    ي  ك ا ف ض قا     لأ   ق   ال َّ   لل

ً
ه ي            ؛ لأ َّ

ْ ِ  م َّ  فعال وإ –ك ا   َّ  لع خُّ   لع  ق فت  لآل َّ   لط  ع َّ  لعلاقت  و م   لع  ول 
َ
 َّ  كا  ه    لع خ  فت ق

ي فت  ل  قع إلى  خعلالا " ل      لس ق َّ " - لأم  خلال    ع     لل  ق    ال َّ      Market Value"2"،   ؤدِّ

ف  ا ل   Real Market"4"ل ا،  لك  لت  كا ت  عظ   فت " لس ق  لح    َّ "  Real Value"3"" ل      لح    َّ " 

    ل   ص  م  صلا  َّ   لإلغاء  ل من َّ  ش ي    ل س ُّع، ف  ه  ل لا  َّ   ؤذي  لا     ع      لع  ول    َّ 

 "
ً
ا  إد  يَّ

ً
م         ص  دو ئ   لع وض و لطل ا   لى  حجام ا وق   ا  لط  ع  ، ما  ُ نش ئ ك ا   ى  " ع  

"Administrative Price" ب ل  لس قت  لح   ي  لعا 
ً
 دل.م طنعا

                                                           

Amy KWAN, Ronald MASULIS, Thomas H. MCLNISH, op. cit., page 12. 
 نا ي لعا  3-5-52  اد   1

ُّ
 .2011، قا     لأ   ق   ال َّ   لل

،  ل ي  َ نعُجُ  نه  فع مسع ى   عيا   لعا  إ      ت وذلك بغ ض إش  ك ش  ئحٍ و  عٍ  م   لمجع ع فت دو     س   ال

  ل   ص  ب سع ى كفاءتقا.

 "  لخاصَّ  ب م   لع  ول.   ظ  Costsويُطلِق  لف ه  لأم يثي  لى  ا    ل فض  ل     للأو م  م طلح زياد   لة  " ثال  " "

James J. ANGEL, Todd J. BROMS, Gary L. GASTINEAU, "ETF Transaction Costs are Often Higher Than Investors 

Realize", the Journal of Portfolio Management, Spring 2016, pp. 65-75, page 65. 
 .400فه   ل      لت  تعع  ها  ل   ص .   ظ   ميا   إب  ه  ، فادي ف  ا ، م  ع  ابق،  ل ف    2
ِ    ع اد          3

ّ
  

ُ
   لع  ول فه   ل      لت   

َّ
س    ي ، وليس م   لض و ي      ساوى مع  ل      لت   ظ   فت سجلا

  لخاصَّ  بال   ص . 
 .539ميا   إب  ه  ، فادي ف  ا ، م  ع  ابق،  ل ف    4



 2018 مارس   23 العدد  –المعمقة جيل الأبحاث القانونية  مجلة-مركز جيل البحث العلمي 
  

 

 
112 

 لى  لأم    فع ح    َّ   1ه   إلى  ا ب   َّ ه    ل خ ل " لفظ" للنظا   لعا   ل   ص    بر ق     آم  

 إلغاءه، يف ض 
ً
،  لى   س ما ي  ه 2إ اد   لعف  ر بلمق ئ   لنسق  ل ا   ل     لنظا  -م  و     ظ  ا-مُ ّ ِ  

 .3 ص  تسلبقا  خع اص ا  لأص   بإد     ل   ص  ا ب م   لف ه  لع بي م    َّ  ل   د  لى إد     ل   

فن  ل هنا ب  َّ  ل ا     ل ي ق  منح إد     ل   ص  صلا  َّ  تس  رها ل  يس ح ل  ه  لإد    باصطنا  ا 

 له باثٍ  م  سٍ ، م        ي    ل  قع ف ط،  ي  إخفاء    ك  
ً
ب ل إد  تقا، و  ى فت إلغاء  لأم    فع ح إبطا 

 فع    دو   نف  . و م  م

د  ويج   بنا  لإشا   فت ه ه  لن ط  إلى إمثا  َّ  ف ض تغ  ر  لط  ع   لسع يَّ  للأم    فع ح م   م  م  َّ

نٍ   لى   عظا ه دو   (MO)إلى  م  بسع   لس ق  و  لى  فض   ع    ق  (LO) لسع   ٍ  مع َّ بع  م و  م َّ

 م  إلغائه  لف  ي؛ وذلك بغ ض إ
ً
 ا    لظ ولا  لسع يَّ   لت  تس ح بفعح    ي  م  ف ص  لعنف    نف   ب  

  ما   لأم    فع ح  ل ي طال  ل ه  ل م  دو     يع اب  مع  م  مُطابق.

ذة خلال التدا ل المستمر )إبطلل عقد التدا ل المبر  خلال الاستمرار(
َّ
نف
ُ
لت الم : إلغلء ال مليَّ

ً
 ثلخيل

، ففي ه ه 4ص  ب رو  للع  ول بالنظا    سع   ك ا   اح ل ا  ظام ا نفترض فت ه ه  لف     ط  ق ب   

 للنظا  
ً
ا   لإلغاء  ل   ع  وف ا ا   لع  ول بفع  صلا  َّ لغتَ   ل َّ

ُ
  إد    ب  ص  ب رو   تى  

 لحال    ع خَّ

                                                           
 .171د. ف     س غ ، د.  ياض د ش، م  ع  ابق،  ل ف    1
جاهٌ يق لا إ 2 ِ

ّ
لى   اي   ل سع ر    لخاصَّ  بالس ق باثٍ   ا ، وليس ف ط  لك ل   ظ   فت  ل  يا    ع     لأم ي  َّ    

د  م   لأو م    فع   ، ف     َّ إص    "قا      اي   م   لع  ول"  م  لجن   لأو  ق   ال َّ   "Order Protection Rule" لمح َّ

 ،   ظ  SECو ل   ص   لأم ي  َّ  

The SEC Memorandum, "Rule 611 of Regulation NMS", April 30, 2015, page 1.  

 بر ف ض إطا   كبر م     تر   لسع   لس ق  "Price Protection of Orders"وتق لا ه ه  ل ا    إلى "  اي    عا   لأو م " 

ِ  م    عا   لأو م ،  غ    َّ ه ه  ل ا     ع اطع مع قا     ل   ص  و لأو  ق   ال    لأم يثي لعا  
ّ
ل ي كا    1934   اث

ا   لع  ول م   لنا      قع اديَّ ؛ -11يععبر فت   اد     منه   َّ  ه  وظ ف  للجن   ل   ص  هت     ق  لعنف    لأفض  لع ل َّ

ه  لعنف    لأفض  لل   ص  دو  ذك    اي     ل   ع   لس ق م   ا     و م    س    ي .   ظ    ل  ما   َّ  فس ره  لى   َّ

 ه      ض ع 

The SEC Memorandum, op. cit., page 3. 
 .56م    ي    يا   ، م  ع  ابق،  ل ف    3
ل    ا ت ب  ص  ) يجا( فت دول  )  ف ا( م   آك  فت  لس  ل  بع   ط    ا لنظا   لع  ول   سع  ،  لى   س ب  صا   4

   يث    يجب -ك ا ق  يع ُّ ب  ص  ب رو - ل  ا   ل  ئ  ك  ر ، وه   ما  و    ل ل    لى   َّ    ع ال        ع     م   ال  

 و لى م    .   ظ  بل  ص ب  ص  ) يجا( للأ    
ً
 م  و ا

Joseph P. KAIRYS JR., Raimonds KRUZA, Ritvars KUMPINS, op. cit., page 621. 
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 نا  َّ  فع خ  مهقا ه ه  ل
ُّ
ط  ليقا ه ئ      ق   ال  لل

َّ
، وق    سل

ً
ا  وف  لعا   ل   ص    و   ل     لا  َّ

ً
ا

.
ً
  لنظا   لعا  ثا  ا

ذة -1
َّ
نف
ُ
لت الم لت البارصة بإلغلء ال مليَّ  صلاحيَّ

نف    لنص  لى  لعنف     ل َّ   لع  ول وإب       ها خلال  لع  ول   سع   م    ل ك   لا لتيعث َّ  

إل     ل َّ  وق ا  و  دها  ل ا   ي وإمثا  َّ ، فعن ها ف ط يع ُّ  نف    لع  لع ل َّ  فت ل     لع  ول   ل ترو  َّ 

حظة التي اخبر  فيهل الإيجلب  القبال عبر أ امر التدا ل داخل خظل   ط  ف ا بالعنف  ، وذلك 
َّ
في ذات الل

 .التدا ل الالكتر ني المستمر

 و العالت       ل   ص  ذ    لع  ول   سع   بة " لإ لا   لف  ي"     لأو م    عطاب   و 
َّ
لت   ل َّ   لت  شث

ول لك  لعفي    ب  لنظا   ل ابت فت   خ ر   تر لا    ول مع   ث رها  لى  ع   لس ق لحظ  بلحظ ، 

ا  و  بر      د  لع  ول  ر على طبي ة عقد التدا ل الشكلي غير ،  ل   ص  ب نف    لع ل َّ ِ
ّ
 لكنَّ ذلك لا يؤث

ه البارصة ع قرَّ
ُ
 .ليه في لاحتهلالرضلئي الذي لا يُبرَ  حتى ت

ذة خلال جلسة التدا ل المستمرة قبل       َّ 
َّ
لت التدا ل المبرمة  الامُنف للبارصة أص تلغيَ عمليَّ

ة  لل ا     لعال   م   ظام ا  "الإعلاص عنهل أ  حتى ب د الإعلاص عنهل  قبل تسايتهل النهلئيَّ
ً
ع، وذلك  فع لا

َ
 يُمن

ا     ول  و  تى ط   دة من قبل ح  يَّ   و م  إ   ء  يَّ    ل َّ لا تكاص متاافقة مع قااعد التدا ل المحدَّ

 .1"  ت طائل    ع ا ها باطل وذلك  البارصة

ا    عطاب    مام ا خلال  لع  ول  ا     ف ض  م   لع ل َّ و العالت تسعط ع  ل   ص        لا  لع ل َّ

ا   ل قاب   ليقا دو  ض  بطٍ و ض  ل لا  َّ
ً
 من: "الشك" حٍ ،   سع   إ  ا 

ً
مل سيُنش ئ في ا حقيقة حللة

"Incertitude"2 ان دا  الثقة في البارصة. 

ه   إلى  ا ب   َّ  ظا  ب  ص  ب رو  ق   اء ب ا    ش ي    لحسا  َّ   لى   ع      لع  ول، وهت     

ا ه د ب   بقا  فاص    لع  ول و  ن َّ ِ ّ 
ُ
 يَّ  ق  د  ليقا؛ ما يعن    َّ دو  ذك   3      ل   ص  بإص    تعام    

، وك ف َّ  إب       د  لع  ول وآل َّ  تسع ر  لأو  ق   ال َّ    ع  وَل   ا   لع  ول باثٍ   اّ ٍ منظ م   نف     ل َّ

                                                           
 .1995،  لنظا   ل  خلت ل   ص  ب رو  لعا  11-194  اد   1
 لن ي فت  و و ا  لا ق َّ     عفاد  م   لأ ظ    لأو و  َّ  فت م اول  للع ل   م   ال   لاكِّ فت م ث ق َّ  ل    اول  لف ه  ل  2

  ل   ص .   ظ  

Michal MARIANISKY, op. cit., page 172. 
 .1995،  لنظا   ل  خلت ل   ص  ب رو  لعا  11-194  اد   3
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 ب س   ط  ق إد     لس ق للنظا   لعا   ل   ص  ،  ل ي ق  ين لب 
ٌ
 ا م ه   

ُّ
    ء بفع–باثٍ  خاصٍّ كل

 .Public" D’Ordre Caractèreau  Échec"1رة فلشلة من النظل  ال ل  صا إلى  - لعنف  

لت التدا ل بكلِّ الأحاال هي ملك يميص إدارة بارصة بير تك ا   َّ 
ل ئيس  ، فة  "ي   استمرار تنفيذ عمليَّ

لاذ إ   ءٍ  ا ٍ  بععل ق  لع  ول فت  ي م   ل ث ك   ِ
ّ
 َّ   اللجن   ل   ص   لع خُّ  فت  لس ق م  خلال   

د  ي     ج ي هاوذلك  بق لا   م    لام   لس ق        فت  ل   ص    .2"لفتر  مُ  َّ

 بس ء    ي  
ً
ا   لع  ول وإب       دها فت ب  ص  ب رو  م  د  ف      ص  ت   ع    يَّ   نف     ل َّ

لاذ ق    وق   لع  ول ، ك ا   َّ  -إ  ل        عغلاله ل  ه  لظ ولا– 3 ئيس لجنلمقا لظ ولا  فظ  لسلام  ِ
ّ
 

 تسلهل  تنظيميٌّ  و  تى    ي  ه    ل ق    يلضع لأيَّ  ض ا ٍ   و    يقٍ م  ه ئ   لأ   ق   ال َّ ، وه  

لت النظل  ال ل  البارص ي ،  تراخٍ في ضبط حد د صلاحيَّ  . اضح 

  ل َّ     ولٍ منع  ٍ         َّ ه ه " ل       لفضفاض " ق  من ت ب  ص  ب رو  صلا  َّ  إبطال  يَّ 

دتقا هت؛  ي   َّ "   "  لنظا   لعا   ل   ص   ق   ص ح ب   إد     ل   ص   لال   ل       لت    َّ
ُ
لث نقا  

ح به فت م       لإ  د   لععاق يَّ  لج       س    ي   .4 ل ُّ

    ه 
ً
   لط ح، ك ا   َّ    ادئ و العالت فلا مجال للح ي  هنا     ل       لعامَّ   لت   ضحت بع   

ع "مع ا   لنظا    ل   ص َّ   ظ   هنا ب ظ ٍ  ه يٍ  فت م      م   ه ه  ل س    لعنظ   َّ ، وه    ف      َّ

 فت ه ه  لن ط  إلى  بع  م ى. Norm of Public Order"5" لعا " 

                                                           
1 Saadatou BOUREIMA SOUMANA, op. cit., page 152. 

 .1995،  لنظا   ل  خلت ل   ص  ب رو  لعا  12-194  اد   2

  ظ    ل ش ح ه      ض ع ل ى  د. شع ا       م   د،   ب      لح     ل  ، ش ح   ثا  قا      ق   س   ال، 

 . 883 لج ء  لأول،  م  ع  ابق،  ل ف   
بال   ص ، ل ى  د. شع ا       م   د،   ب      لح     ل  ،   ظ    ل م ض ع    ب ر  ل  ئ   ن  و  د خطٍ  م  قٍ  3

،  لط ع   لأولى،  ل ف   2004ش ح   ثا  قا      ق   س   ال،  لج ء  ل ا ي، د    ب   لمج  للط ا   بال   ،  ل اه  ، 

1387. 
   عى م لح   لج       عى  "ه ئ    اي 4

ٌ
 Securities"  مس      لأو  ق   ال  " ي    فت  ل  يا    عَّ     لأم ي  َّ     

Investor Protection Corporation (SIPC)  تق لا إلى   اي  م الح   س    ي  م   خطاء وم ا  ا  ٍ  غ ر     َّ
ٌ
؛ وهت ه ئ 

 .587 ل  طاء   الّ ِ  .   ظ   ميا   إب  ه  ، فادي ف  ا ، م  ع  ابق،  ل ف   

 ه  ل  ئ  لح اي    س    ي  م   خطاء إد     ل   ص  وه ئ   لأ   ق   ال  ؟!.وماذ  فت  لأم  إ  و    م   ه 
غ   لإ ثل زيَّ ،   ظ   5

ُّ
 و  ل مع ا   لنظا   لعا   لخاص بال ا     لعجا ي فت  لف ه  لتركي    ع ب بالل

TEPE Berna, op. cit., page 87. 
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نا   ى   َّ  ةول نَّ بنلخيَّ
ُّ
ة الل عه  ل يسعط عُ ف مجلس هيئة الأسااق الملليَّ ا    َّ  فت  ت ه    لنطاق  فع   صلا  َّ

لاذ  لإ   ء     نا     ِ
ّ
  ا ضٍ  يِّ فت  ال    ل   ل ف ل  بع م     ع    ي   لع   فت  يٍّ م   ل   صا "  

 .1فت   دي  م ام ا" ي  ل دو    ع    ها

بنلنيف  ه 
ُّ
ة الل ة التي أرسلهل قلخاص الأسااق الملليَّ ة الضلمن القلعدة القلخاخيَّ  المبلدئ الملليَّ

ُ
خ رسِّ

ُ
ة ت

ِ       لا إد     ل   ص     ه ه    ادئ  ا ضٌ م  للاستمرار كمل ها مت لرف عليهل في البارصة
ّ
، ويُاث

ا  خلال  لع  ول   سع   لأ  ابٍ و ه ٍ   ا   لع  ول إْ  هت قامت بإلغاء  لع ل َّ     ض   ع      نف     ل َّ

فسَّ  ه ه  ل ا    بغ ض منح  ل  ئ   غ ر م  و ٍ   و م الغٍ 
ُ
  
َّ
فيقا ش ي    لح  ، ويجب فت كّ ِ  لأ   ل   

فاقت  لعادل. ِ
ّ
ا   لع  ول  و تع يل ا  و   ساس بسع ها     ا   لن   م  ه    إب      ل َّ  صلا  َّ

في س ق َّ  ل ى م  وه      ق   ل قابي لمجلس  ل  ئ  ي عاج لع     وعتٍ  نظ مّ ٍ وم و ٍ  فت  ل ؤي   ل
َّ
ظ

يعجاوزُ ذلك      د ل ى إد     ل   ص   لع ن َّ   لفن َّ ، وه    لأم  صعب  -وه   لج    ل قاب َّ – ل  ئ  

ط َّ " 
ُّ
نرى فت  لف    ك ا   -إ  صحَّ  لعع  ر- لع ف ر فت  ل  قع  ا لط ي    لعف  ر  ل قاب َّ  فت  لعاد  م  "تسل

  ل ادم .

ط اله -2
ُّ
ذةتسل

َّ
نف
ُ
لت الم  يئة على البارصة بإلغلء ال مليَّ

ة ل   ز د   بنلني لهيئة الأسااق الملليَّ
ُّ
ة الل لت غير المحد دة التي منحهل قلخاص الأسااق الملليَّ الصلاحيَّ

 على بارصة بير ت
ً
ل   تنظيميَّ

ً
ط الهيئة رقلبيل

ُّ
ة على البارصة من احتملل تسل بنلخيَّ

ُّ
ع   ض ا  ، ب ل  فالل

ه دو    ا   لةُ نفَّ   فت  ل   ص ،      صَّ ه    ل ا     لى   َّ  ل  ئ  فت ض ا    ع    يَّ   لع ل َّ

 ")ل  ئ   لأ   ق( صلا  َّ  إص     لع  يقا    ل م  إلى  ل   صا   لعامل  با   

  (.فت ) ل   ص  لع  ول فت   ق ) ل   ص (  و فت ما يععلق بالأدو     ال      َ     و   ع  وَل بقا -  

 .آل   م ا    ) ل   ص ( لأ  ال ا -ب 

 لعط  ق ه    ل ا   " -ج 
ً
 .2 يَّ  م  ض ع  خ ى تععبرها )ه ئ   لأ   ق( ض و ي 

                                                           
 -11  اد   1

ً
 - و 

ُّ
 .2011 نا ي لعا  د، قا     لأ   ق   ال َّ   لل

 نا ي لعا  3-28  اد   2
ُّ
 .2011، قا     لأ   ق   ال َّ   لل
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ة"ف  ه  لت القم يَّ  بإف  غ  لسلط   لإد  يَّ  لل   ص  م  مض  نقا، وإ  ال قا     1"الصلاحيَّ
ٌ
كف ل 

دو   لس ق َّ ، وه ه  ل قائع  ل ا    َّ     ع اش ى با طلق مع  2   ل ام ك يَّ  إد     ل   ص  م       قاب َّ 

في، و ععا ض  ا   ل   ص  دو  إلغاء تعسُّ ا   ل   ص   و  لحفاظ  لى   ل َّ مف    ض ا    ع    يَّ    ل َّ

 .3باثٍ  ك  رٍ مع   ك    لأ   ق   ال َّ ، و تى   َّ   ا  ا  ل  ع  ي م  ُّ   اشٍ ف ه 

ا   عجاوز    ا   لعنظ   َّ  و ل قاب َّ  لل  ئ  إلى ف ض  لط ي    لفن َّ  لإد     ل   ص ، ف   ه  ل لا  َّ

ٍ   لى إد     ل   ص  إْ  هت  معنعت       عجاب  ٍ  كسلطٍ  ق ع َّ مل قد ، 4وف ض    يقاٍ  و    اٍ    ديب َّ

 بيص اختصلص
ُ
ة قرار إدارة البارصة،  يخلِط ةيُصلدر حريَّ ة  التنظيميَّ ة  الرقلبيَّ  .5لت سلطلت الساق الإداريَّ

  من ن ا   لع ض و لطلب 
ُّ
جاها   لع  ول َّ ، و  يَّ  تاث ِ

ّ
ول لك ي  و   َّ   تر    لإ  د        ا يَّ ، و   

ا   لع  ول ي زحُ   ت       لنظا   لعا   ل   ص   بثّ ِ معنى  لثل  !.. وي  و   َّ ه ئ     ق   ال َّ  لأ    بر   ل َّ

ل  بف ضه فت  ل  قع دو   قاب  إد  يَّ   ليقا كج   قطاع  ا !!.  نا  َّ  هت  لج    لأ ا  َّ   لمخ َّ
ُّ
  لل

 
ً
ععبَر )ه ئ   لأ   ق( شخ ا

ُ
 نا  َّ   بعَ  م  ذلك،      صَّ  لى  ْ   "ت

ُّ
 وق  ذهب قا     لأ   ق   ال َّ   لل

 
ً
ا ع عا  ل م   شخاص  ل ا     معن يَّ  لأ  ال  وتس  ر  لإد     لضع ل      و و  الت   لإد  ي  با  ع لال و ع عَّ

سا   لت   لضع ولل قابا   .6" لعا   ل طاع ل ا مؤ َّ

ا   لةُ نفَّ   خلال   و  تر    لع ل َّ
ً
 لإب       دها  و 

ً
ا   لع  ول   عا وه   ما يعن    َّ   ع    يَّ   نف     ل َّ

، كلاه ا     ع      لى
ً
 للنظل  ال ل  غ ر ه ى  ل  ئ  ثا  ا

ً
يخض لص لسلطة  اس ة بللإلغلء من الهيئة إعمللا

بٍ إداريٍّ عليهل ِ
ّ
   َّ البارص ي د ص مُ ق

َّ
ص   ل ا، إ   لعل ُّ

ً
 م   لح يَّ   ظ  

ً
، وذلك بغاي  منح  ل  ئ  مسا  

 
ً
ا  م  َّ  ظٍ  د ع  يَّ

ً
 .7ذلك ي  ى  يضا

                                                           
م  لن   ش اد  دكع   ه  لعل   فت  1 ا   ل ا    َّ  لض ط  لنااط   قع ادي فت  لج  ئ "،  ط و   مُ  َّ د ود من   ، " لآل َّ

ص  قا     لأ  ال، كل َّ   لح  ق و لعل    لس ا   َّ ،  امع  م    خ ض ، بس   ،  لج  ئ ،   قات  ا   لح  ق،  ل ُّ

 .93،  ل ف   2016
م  للح  ل  2 ا  ب  ص   لأو  ق   ال َّ   لف  يَّ  و لآ ل  م   ل      ل ا    َّ "،   ال  م  َّ د.  ّ ِ  طه ب وي م   ، "  ل َّ

 .265   ،  ل ف2000 لى د     ل كع   ه فت  لح  ق،  امع   ل اه  ،   قات فت  ا  
 نا  َّ ،  ل      ق   3

ُّ
، ل ى  م    1973-11-5،  ا يخ 457و ل       ل  ع  يَّ  هت م   لنظا   لعا .   ظ   م      لا ال  لل

 .2015-1-10 ل ن قجت،   ي    ل  ي  لأ د  َّ ،  لسبت 
 .96د. د ود من   ، م  ع  ابق،  ل ف    4
 .211،  ل ف   2007 ال  ،  ل  ئ      ي   لعام  لل عاب،  ل اه  ،  ا   لاء  ل ي        بر، ب  ص   لأو  ق   5
 نا ي لعا  4  اد   6

ُّ
 .2011، قا     لأ   ق   ال َّ   لل

ا   ل   ص 7 ععبر  لسلط   لعنف  يَّ  هت  لمخع َّ  بالإد     لعنظ   َّ ، بين ا ق  منح   ا ع لجن   نظ     ل َّ
ُ
 فت  لج  ئ  ت

ً
  ف  لا

- 
ٌ
 
َّ
 مسع ل

ٌ
 إد  ي 

ٌ
.   ظ   ل ل   ب  يش،   ي ا  ش  ق، "  خع اص  لعنظ م   -وهت     ٍ  د ع  يٍّ   دو  و  د مبرِّ

ه ه     َّ
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تبين ا 
ُ
ة لمجلس الهيئة أص يط نَ بهل أمل  مجلس شارى الد لة يستطيع الم ر من القرارات التنظيميَّ ضرِّ

ة،  ة بللأسااق الملليَّ ة لمجلس الهيئة أمل  المحكمة ا  لصَّ كن لفي لبنلص،  يستطيع الط ن بللقرارات الفرديَّ

بنلني
ُّ
ة الل  لقلخاص الأسااق الملليَّ

ً
و بب  لطع   ل ئيس     ث   ، 1د ص أص ياقف الط ن تنفيذ القرار  فقل

ها  ل ا   ،  و   عغلال  لطا     ب  لمح  فت  ل      لإد  ي  ي       لا بعط  ق م ادئ  ل   ص   لت   ق َّ

عّ ِض   س    ي      ض   ه     ج   خطائقا!.3فعلى  ل  ئ      ع  َّ  مسؤول َّ  ق    تقا ،2 ل   ص 
ُ
 ، و   ت

ا   لع  ول  وه   ما ق   ع   ل   ص  م  َّ  ٍ  و ظٍ  غ ر منض طٍ للا ع     ب نف     ل َّ تعط ٍ  غ ر مبرَّ

ِ    َّ  ل ا     ل ا يع َّ  و لعنظ   َّ   لحال َّ  ل   ص  ب رو  غ رُ 
ّ
    إ  د    س    ي ، ما يجعلنا  ؤك

ً
 غ ا

لٍ  با  َّ  لعط  ق  ظا   لع  ول   سع  .  مؤهَّ

 ا  لتمة

ُ  و قع ب  ص   ِ
ّ
لت التدا ل فيهل عبر فرض القااعد  لأو  ق   ال َّ   لى يؤك ضر رة عد  التضييق على عمليَّ

 بحد د الفراغ القلخاني
َّ
ة عليهل إلا ة التقليديَّ   م و ٍ  م-؛ لأ َّ ه ه  ل      فت ظّ ِ خ  ص َّ   ل   ص  ال لمَّ

  ٍ ٍ  بع  ٍ  ك َّ  ل ع     -و سا  َّ     ق  لبٍ خاب َّ
ً
    لا  لع  ول  لت  تس ح بإلغاء  و م      حُ   ا  

ق بظ ولا  ل   ص ، وق   زد د  
َّ
هقا م     د    ولٍ صح  ٍ  وذلك لأ  ابٍ  ععل ا   لع  ول ب ا  عض َّ و  ل َّ

ا  بغ ض تس يع  ا  فت  ل   ص ، و   ع ال إلى    ع  لع ن َّ  بع     ع  آل َّ   نف    لع ل َّ
ً
ه ه  ل ضع َّ  ظ    

 . 4ع  ول و       ل

ا   ا   ل ا يع   الت  لس قت، وفت  ال  اول  لف ه  لع ل  ي إق ا    ل َّ ف     ل  قع ق   ص حَ م  ب يق َّ

 ، ٍ
َّ
ٍ  وليس ب  ص     ولٍ منظ  ل   ص  فت ق  لب  ل       لعامَّ   لجام  ،   ن لب  ل   ص  إلى   قٍ  اديَّ

                                                           

ا   ل   ص  وم  ق لمقا"، م ك   لن   ش اد    ا تر فت  ل ا   ، شع    ل ا      قع ادي وقا     لأ  ال،  للجن   نظ     ل َّ

ص   ل ا     ل اي ،  ل ُّ عا  للأ  ال، كل َّ   لح  ق و لعل    لس ا  َّ ، قس  قا     لأ  ال،  امع       ل   ا  م ر ، بجَّ

 .2،  ل ف   2015 لج  ئ ،   قات  ا  
 نا ي لعا  12  اد   1

ُّ
. ف  ا كا  ق   ص و  ه    ل ا     "ي       تر ض  لى ق      لجن  2011، قا     لأ   ق   ال َّ   لل

 م   ا يخ إبلاغ  ل       ت طائل   لس  ط".   ظ   م      15ل   ص   ما  م       عئنالا ب رو  خلال م ل   
ً
ي ما

 www.legallaw.ul.edu.lb (26-3-2018.).   ظ   1970-5-26،  ا يخ 361   عئنالا      َّ  فت ب رو ، ق     ق  
 .49  يش ل ل  ، ش  ق   ي ا ، م  ع  ابق،  ل ف   ب 2
 .211 لاء  ل ي        بر، م  ع  ابق،  ل ف    3
 فت  ل قت  لحالت، وذلك بسبب  ط  ق   ظ    " لع  ول  4

ً
   اما

ً
ِ   لف ه  لأم يثي  لى   َّ     ق   ال ق   ص  ت ملعلف 

ّ
يؤك

د"  نٍ  يع ُّ تسخ رها بغ ض تس يع و       لع  ول فت   لت  "High Friquency Trading" الت  لتردُّ اٍ  مع َّ تعع    لى خ   زم َّ

 آ .   ظ  

Maureen O’HARA, op. cit., page 1. 

http://www.legallaw.ul.edu.lb/
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ا   لف ق فت آل َّ   لععاق   لمحث م  بنظ   وشعَّ
َّ
ا  ملعلف  كالس   ، و   و  ، ودق ى  ول يَّ اٍ  ب  ص ّ ٍ ي  نَّ

ب فت  لأ عا .
ُّ
  ل سع ر، و لأه      ع    ، و     لع ل

ة بف ل ول   ي  و لنا   َّ  ب من القااعد ال لمَّ المبللغة  الشطط في تغيير التراث القلخاني المترسِّ

ة للبارصة، سينتقل إلى اص ة الااق يَّ لت فرض النظل  ال ل  في البارصةا  صاصيَّ  ،طنلعهل بف ل صلاحيَّ

ا   لنظا   لعا   ل   ص    ه  لن ط  ؛ ففي هوذلك فت  لح ود  لت   ععا ض ف ه    ادئ  ل   ص َّ  مع صلا  َّ

ل  لنظا   لعا   ل   ص   م   " د   م و  "  ض   خ  ص َّ   نظ    ل   ص ، إلى  " د       هٍ، وتا يهٍ،  يع  َّ

 صطناعٍ" ل ا.و 

 للااقع التشريعي في لبنلص،
ً
ا  ف ض  لنظا   لعا   ل   ص      فقل ف   و   ا   َّ  لعط  ق  لع لت ل لا  َّ

، بغضِّ 
ً
ا لت إلى   قٍ م طنعٍ  م  َّ ٍ  إد  يَّ يل   م لح   ل   ص   لضّ ِ   بق لا ض ط   ع    ها، وإ     َّ

  فيقا،  لى   س  ل      لن  ذ  َّ  " ل ومنس َّ "  لت  ق   آها  لنظ        للمقا  و م الح         س    ي

 .1 لف ه  لع بي فت  لنظا   لعا   ل   ص  

ه  ل ولت       ع اد  ل ا يعا  و لأ ظ     عثامل   لت     ععا ض مع بعض ا و لت     لى   س  لع  ُّ
ً
و يضا

ِ  فت مج    ا  " لنظا   لعا   ل   ص    ل ولت" 
ّ
اث

ُ
 World Public Order - L' Ordre  public International"ت

De Bourse"   ي ذلك إلى  لعلا ب فت  لنظا   لعا  لخ م  ل ادلا إلى   ب       ا   لأ نب  دو     يؤدِّ

 .2 لا كا   لمحترف  فت  لع  ول صا     لنف ذ   الت

بللنظر إلى الت لرض في الفكر  1995ضر رة مراج ة النظل  الداخلي لبارصة بير ت ل ل  وق     َّ  لنا 

بنلني
ُّ
ة الل فظي في  ،2011ل ل   التنظيمي  ر ح النص مع قلخاص الأسااق الملليَّ

َّ
 ليس فقط إلى الت لرض الل

نا ب ظ ولا الظلهر أ  الم ناي في المضماص 
ُ
؛ وه   لأم   ل ي ي عاج إلى إ اٍ  ك  رٍ بال ن    لج ئ َّ   لت   

، و       يس    ادئ ب  ص  ب رو ، و  فا
ً
  ظام َّ 

ً
ضل  ب   إق     ظا   ا  ب  ص   ي  يقا ويُ    ا مسع  َّ 

نعِا ا، و نا   لع  ل   لسع يَّ  و لعنظ   َّ  فيقا
ُ
 ّ ِ ها، و 

ُ
 . 3و ل       ل   ص َّ   لعامَّ   لت   

                                                           
ي ى بعض  لف ه  لع بي   َّ  لنظا   لعا   ل   ص   يق لا إلى   اي   لا كا   لةُ      للأو  ق   ال َّ   لةُ      فت  ل   ص ،  1

 .143س    ي  إلى  ا ب  نظ    ل   ص .   ظ   د. م     لبا ر بالط ب، م  ع  ابق،  ل ف   وك لك   اي    

ك ا   ى  ا ب م   لف ه  لع بي   َّ  ل  لا م   ل قاب   لى  ل   ص  ه   لحفاظ  لى ث     س    ي  و    ق   ساو   و لع  ل  

 .126 ف   ف  ا ب هق .   ظ   د.      لت      طا   ، م  ع  ابق،  ل
 ك ناديق       ا .   ظ   2

James J. ANGEL, Todd J. BROMS, Gary L. GASTINEAU, op. cit., page 69. 
 ي  ط  لف ه   الت  لأم يثي ب     س    لأد ء  لسع ي و      ف   لس  ل .   ظ   3

D. Alasdair S. TURNBULL, op. cit., page 65. 
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قوق   سنا ض و    ل  ا  بق ه      ع  فت  لنظا   ل  خلت ل   ص  ب رو  با
َّ
ب       ثٍ  خاصٍّ ف  ا يععل

 نا ي؛ ما ي  ب إلغاء ه ه 
ُّ
ا   لع  ول  لت   ععا ض فت مض  نقا مع قا     لأ   ق   ال َّ   لل إلغاء  و م  و  ل َّ

 لل اد  
ً
 م  ه    ل ا   . 57 ل      إ  ا 

بنلني قد بللغ في منح الصلا وم       خ ى، فإ َّ 
ُّ
ة الل ة لهيئة الأ قلخاص الأسااق الملليَّ لت التدا ليَّ سااق حيَّ

ة " ل ا، الملليَّ "  ليقا ب  "تس  ريٍّ ، ما   طى لل  ئ  دو  " ل صاي "  لى إد     ل   ص ، وه   ليس ب وٍ  " قابيٍّ

ا   ل قاب َّ      ع َّ   و  تى    عثنائ َّ  لل  ئ ، وه    وه  ما يُلال    عاي ر   ععا لا  ليقا فت وضع  ل لا  َّ

 مع    ادئ  ل   ص َّ   لت   ض   إ  اء  لس ق 
ً
ما يجع  م  صلا  َّ  ف ض  لنظا   لعا   ل   ص   مُععا ضا

عه  ل ا    َّ   لع  ُّ  فت  خعلالا  ل       لعامَّ        ادئ  ل   ص َّ .   لعادل ، وه    لأم  يعجاوز فت  ه  َّ

        
ً
لس  جدا  لتداخل الاختصلصلت بيص الإدارة  لساء الإدارة البارصة في حقيقتهل هي كيلص  حسَّ

 م   ل  َّ    لسع يَّ  إ  كا ت إد  تقا  الرقلبة  التشريع  القضلء
ً
، فال   ص   ععافى بس  لٍ  و   ٍ   اد 

 لعط  ق    ادئ  ل   ص َّ ، بين ا  ج   ل   ص    ص   ب  بقا  و  ف   دو ها  تى  ن لب 
ً
، وو    

ً
، وو ث  

ً
م   

. إلى
ً
   قٍ م طنعٍ  مُ  َّ ٍ  إ  كا ت إد  تقا فاشل 

ة الزجَّ بللنظل  ال ل  البارص ي في إطلر مبلدئ التس ير و لأ      َّ  ق   بر  لح ود  لسع يَّ   و و  البارصيَّ

 له  بر  ظا  ب  ص  ب رو   Price Continuity"1" لع  ول وتعط   "  ع      لسع " 
ً
يت لرض مع م يلر   عا

ة على المستثمرينالتازيع   نا ي  بر   اد   المنصف للأ راق الملليَّ
ُّ
؛ 5-52 ل ي كفله قا     لأ   ق   ال َّ   لل

ي إلى خسا    ِ    لنا ج       صطناع  لعنظ م  لل   ص   عؤدِّ
ّ
وذلك لأ   لأ عا  غ ر  لعادل    ع ل

غا  لأو  ق  ، و   للمق ، ث    ع   ذ   ضا    صبح البارصة حينئذٍ "م   ليقا،   س    ي   لّ ِ
ُ
صنع فت

ل ة،  "مصنع الرثلء"  جمهار المستثمرين!
َّ
 . الثراء" للجهلت النلفذة الامُط

 بعط  ق  لنظا   -وم  ف ق ا ه ئ   لأ   ق   ال َّ -و      َّ إد     ل   ص  
ً
ا عا  يجب       ما   ل َّ

َّ
ه ا  لل

ن  لحس   ط   ه ه  إق     ل ا    لل سؤول َّ  الضملخة الكبرى ا   ى   َّ  لعا   ل   ص   فت آل َّ   لع  ول، فإ َّ

 ل ا    َّ   لى إد     ل   ص   و  ل  ئ   جاه   س    ي      لأخطاء  ليس ر   و  لجس   ،  لعف ي   و 

ي إلى  لإض    بج            د  ف  ا يلصُّ   عل     ل       لآم   للنظا   لعا   ل   ص    لت   ؤدِّ

  س    ي ، وتس    م  َّ   ل ضاء فت  لح   بق ه   سؤول َّ   بر      شتر ط  ل     و  لخط   لجس   

 لإقاملمقا.

                                                           

ي إلى ضع  و لح          ء  لإد    و لع ي إلى    سا   لس  ل  بفع   ل يئ   لطا د  لل س    ي ، ما   ؤدِّ نظ     ؤدِّ

   ع االا  لسع .
 .507ميا   إب  ه  ، فادي ف  ا ، م  ع  ابق،  ل ف    1
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ل يحمي جمهار المستثمرينو  ى فت  لخعا    َّ   ،النظل  ال ل  البارص ي المبللغ فيه يحمي البارصة أكثر ممَّ

  لى    
ً
 ع    ، ف نا   يع ُّ   اي          س    ي  بالن  ج  ك ا فعن ما يع ُّ تا يه  لس ق  لح َّ  خ فا

جُ  ل        ل ا م ، ب  يع ُّ هنا   اي   ل   ص  م       لاث  و  ظ    لخا جت، ف  ا  ث   هت ق    وِّ
ُ
 

ِ  هنا  لى     
ّ
لت إلى   قٍ م طنعٍ  ق  خس   ث     س    ي  و   فا    لضخِّ  لس  ل  فيقا، و ؤك َّ    

 نا  َّ  
ُّ
   لمقاد م      لع   ز  لل

ة خحا المصلحة ال لمة للمجتمع،  ، بصارة أسلسيَّ
ً
هة ليس   "الم للفة للنظل  ال ل  يجب أص تكاص ماجَّ

ة للأفراد  .1"ضدَّ المصلحة ا  لصَّ

ةٍ هي التي تضمن كفلءة البارصة او العالت فإ َّ  ةٍ بارصيَّ ة لاحترا  إرادة المستثمرين كقلعدةٍ علمَّ ف ليَّ

هل تكفل استمرار جذب السيالة ٍ  ال ميقة؛ لأنَّ ، و العالت  ض   ق     ل   ص   لى  لععافت ل   ها دو    خُّ

ف ض"  لى  ل   ص   لى   س ما  شا  له  لف ه  لع بي
ُ
، فال فاء    "  س 2 نظ مّ ٍ نا "  بر   ك ا   نفَّ

ُ
، ب  " 

  فاء !.  تى تسعط ع  لح ا ، ث  لتر  ي إلى مسع ى  ل

 نا ي  
ُّ
 يس ح لإد    ب  ص  ب رو   -3إ     د إ اد  ب  ص  ب رو  ك  كٍ  مالتٍّ إقل م ٍّ -ف نا  لى   ا ع  لل

َّ
  

ْ ِ     لح   لخاصَّ  بج       س    ي ،  ل ي يظ   باثٍ  
َ
وه ئلمقا  لعف  ر ب  لحلمقا  ل    َّ  كس ق معجاهِل

بر   فرض ر ح ال دالة في النظل  ال ل  البارص ي ول َّ ، وذلك ب   ب خاصٍّ فت       تر   إ  دتق   لع 

 لظر ف الااقع الذي يدخل المستثمرين في حسلبلته،  عد  الانسيلق  راء 
ً
إقرار  تنفيذ القلخاص  فقل

 .التطبيق الأعمى للنظل   المبلدئ

قا ق  و ثت  نه " لبر غ ا فال   ص  م       لج    لعا يخت ل ا هت ول     لنظا   ل    الت، وي  و   َّ "  نَّ

  بَّ  ل   "!.. و"

 وه  ما يجب    يُثاف ه  لنظا   لعا   ل   ص      ْ  يُ ّ ِ ه!!.

 النتلئج

 لعل   ل       لعامَّ        ادئ  ل   ص َّ   لت  يضع ا قا     ل   ص  ك  ادئ  امَّ  بسبب  -1

 لظ
ً
  ولا  ل   ص .و  د إمثا  َّ  إبطال  لععاق   لصح ح  ظ  

 لنظا   لعا   ل   ص   يعن   ل       لآم   و      لعط  ق فت  ل   ص  بغضِّ  لنظ     ملالفلمقا  -2

 لل       لعامَّ   و  تى لل  ادئ  ل   ص َّ .
                                                           

 نا  َّ ، ق     ق   1
ُّ
-1-10 لسبت ، ل ى  م     ل ن قجت،   ي    ل  ي  لأ د  َّ ، 1989-12-19،  ا يخ 13م      لع   ز  لل

2015. 
 .33د.  س   هلالت، م  ع  ابق،  ل ف    2
 .126خل    ل ن ي،   ط     لناش ، م  ع  ابق،  ل ف    3
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ا  ف ض  لنظا   لعا   ل   ص   و       ادئ  ل   ص َّ  ه  فت  ل  قع  -3  لععا ض  لناش ئ ب   صلا  َّ

ا  و   ادئ    ك    مف وضٌ تعا ض ب    ناص  ذ   م   ل لا  َّ
ًّ
   لنظا   لعا   ل   ص  ؛ لأ َّ كلا

لا. ي ملالفلُمقا إلى إبطال  لع  ُّ ٍ  آم ٍ ،  ؤدِّ  بن  صٍ قا    َّ

ا   لعنظ   َّ   لت  تس ح بعط  ق  لنظا   لعا   ل   ص   ق   ععا ض مع    ادئ  -4  ل لا  َّ

ا    ق  وُِ َ    تى   م   لك    ادئ. ل   ص َّ ،  غ    َّ ه ه  ل لا  َّ

ا    -5 يظ   تعا ض  لنظا   لعا   ل   ص   مع    ادئ  ل   ص َّ  فت مس ل  ف ض إلغاء  و م  و  ل َّ

  لع  ول بسبب    الغ  فت  لح   مع    ادئ  لعامَّ  فت   ع      لس ق و   ل   ل سع ر.

6-    
َّ
؛ لأ َّ  لنظا   -ك   ص  ب رو –     لع  ول فت  ل   ص   لة نظ

ً
ا ه    ٌ  ش لتٌّ وليس  ضائ َّ

، ف     لعا   ل   ص   ق  ف ض إق     ل   ص  له وإ لانقا  نه ق      ي ه لأيِّ  ثٍ   و  لتز ٍ  قا   يٍّ

كالع   ق   إق     ل   ص  بإب      ل َّ   لع  ول،    ءً خلال  لع  ول  ل ابت      سع  ، و   ءً 

    و  جاه  لغ ر.ف  ا ب     ععاق ي

  لح ود  لسع يَّ  هت  ظا  ي    بع      ع   لس ق، وي طنع   ل     ع اافه.  -7

 للنظا   لعا   ل   ص   يُلال     ادئ  ل   ص َّ  فت   اي   -8
ً
ٍ   ط   ا ف ض  ل   ص  لح ودٍ  ع يَّ

  لسع   لعادل.

ا   لع  ول خلال  لع  ول  ل ا -9  لإق    ض و   إق     ل   ص  للائ     ل َّ
ً
 مل م 

ً
بت يف ض شثل َّ 

 لل  ادئ  ل   ص َّ .
ً
ا  وف ا   نف   ه ه  لع ل َّ

ي إلى إفساد  لس ق بفع   لنظا   لعا   ل   ص  . -10   لع  ول  ل ابت يؤدِّ

   ع      لع  ول ه   لأ اس فت   لا  ل   ص ، وث ا ه ه     عثناء. -11

ا   لع  ول باثٍ   -12 ف  يٍّ ط  ل  لس   لع  ول  ل ئيس َّ  مع ي ف   لع  ول   سع    نف     ل َّ

 ل ك   لآ ي  لةُ   َّ  ل ا  لى ل     لأو م ؛ ما يعجاوز إشثال َّ  إب  م ا و       تر لا ب نف  ها فت 

  لع  ول  ل ابت.

يع  فق إلغاء  لأو م    فع       َّ  مع    ادئ  ل   ص َّ ، ل   إلغاء ه ه  لأو م  فت كّ ِ  لس   لى  -13

 للنظا   لعا   ل   ص   يععا ض مع    ادئ  ل   ص َّ .  
ً
   لع    نف  ها إ  ا 

 مف     لإد     -14
ُ
ط ه ئ   لأ   ق   ال َّ   لى إد     ل   ص  بفع   لنظا   لعا   ل   ص   يُفّ غِ

ُّ
تسل

م ك ي  للس ق م  مف  م ا، وين    لإد     لفعل َّ  م       لإد    ) ل   
َّ
      ص ( إلى ل    َّ   للا

ٍ  إلى   ق م طنعٍ  م  َّ ٍ .   لعنظ   و ل قاب  ) ل  ئ (، ويُ ّ ِل  ل   ص  م    ق  ادلٍ    َّ

وق   لع  ول ه  فت     عه وق  لل سع ر، وه  فت منع سا ه  لس ق َّ  إ اق    ع      ل سع ر  -15

  لعا   ل   ص  . لعادل، وفت آثا ه  ل ا    َّ  تعط      ادئ  ل   ص َّ   بر  لنظا  
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تعا ض  ل       لعامَّ  مع    ادئ  ل   ص َّ   لت     عت خ  ص َّ   ل   ص  و   ا   لع ن َّ   -16

 لةُ ل ا   لى  ا ق  ل   ص  و ل  ئ  ه   مٌ  ط  عتٌّ ب  وض و يٌّ بق لا     ق  لإطا   ل ا   ي 

ق    للمقا وكفاءتقا  لح    جى.  َّ  ث       ب و ها  لةُ   و لعنظ م   لأم   لل   ص ؛  تى  ع  َّ

 لح ُّ  لهقائيُّ لإشثال َّ  تعا ض ف ض  لنظا   لعا   ل   ص   مع    ادئ  ل   ص َّ  ي    فت  قاب   -17

ه ئ   لأ   ق   ال َّ   لى  ل   ص ، و ل قاب   ل ضائ َّ   لى ق       ل  ئ   لت   ف ض فيقا  لنظا  

فت ل نا  وم         ق   ال؛ طا ا   َّ  ل  ئ  هت  لط    لعا   ل   ص   م  مجلس ش  ى  ل ول 

ب  و  ق ب إد  ي  لى ق   ها.  إد  يَّ   ل ا   مُعّ ِ

 المقترحلت

    يب   كا  " لنظا   لعا   ل   ص  " بال سلس   لعالت  -1

لِ ا  لعل ا  ل         تر   قا    ( 
ُ
، و لت    ادئ  ل   ص َّ   لعامَّ  لإ  اء ب  ص   ادل ، ومُ 

ً
ق   ا

لت فت معظ  ا بفع    ع         لا  ل   ص 
َّ
 .1تاث

ا  ف ض  لنظا   لعا   ل   ص     س ن   إلى مج      ل       ل ا    َّ   لآم    لت    يج ز  (ب صلا  َّ

 ل        ل   ص . 
ً
فاق  لى ملالفلمقا وف ا ِ

ّ
    

  ذ   كفاء   ال    لت  كفللمقا    ادئ فت إ  اء ب  ص  مسع  َّ  2   الح   قع اديَّ   لج ه يَّ  ( 

  ل   ص َّ .

  ل       ل ا    َّ   لعامَّ  فت  ال   لف  غ  ل ا يعت  لخاص و لع فت. (ث

 نا ي بل  ص "   ادئ  ل   ص َّ "  لى   َّ  -2
ُّ
  لنصُّ فت قا     لأ   ق   ال َّ   لل

 ل     ل ا    و      لعط  ق وإْ  خ 
ً
 الفت  ل       لعامَّ .   ادئ   ل م  وف ا

  فاقت ِ
ّ
ع  ول    ءً  كا  خلال  ل-يع ُّ  نف     ل َّ   لع  ول فت  ل   ص  بناءً  لى        ول بسع    

 .فت   ود  لحفاظ  لى    ل   لس ق ب    يلضع لاثل َّ  إق     ل   ص  له  - ل ابت      سع  

     ا   لعنظ   َّ    ف وض  بناءً  لى ه   ععا ض مع    ادئ  ل   ب  ل لا  َّ
َّ
ل ا    يجب   

  ط    ا لل ص ل إلى ب  ص   ادل .

    َّ   ُلل  ادئ  لة 
َ
 لن  ص و لععل  ا  و ل      و لأ ظ    ل  خل َّ  لل   ص  يجب      ضخ

 لل ا    فت شثل ا ومض  نقا.
ً
 وف ا

                                                           
  بفع   لأ   لا، م ل ا   َّ   ع    ه  هٌ  با ع        ُّ   1

َّ
له  لى  ل ا   ، ف   ي اث

ُّ
فالنظا   لعا  ليس      فت ب  ي  تاث

 .170 س غ ، د.  ياض د ش، م  ع  ابق،  ل ف     لمجع ع له.   ظ   د. ف   
  مف     لنظا   لعا .   ظ   د.  لطا      الله  2

ُّ
ل    شا   لف ه  لع بي إلى  ه  َّ     الح  لج ه يَّ   لأ ا  َّ  فت تاث

 .106م   د، م  ع  ابق،  ل ف   
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 ق    ادئ   ن  ص  ليقا فت ه    يُّ      لٍا م  إد     ل   ص   و ه ئ   لأ   ق   ال َّ  فت  ط  

 ل ا    ب ا ي سُّ بع  ل   ل   ص  وم الح         س    ي ، يُ  ُ    سؤول َّ   ل ا    َّ  

ِ      ه         لا
ّ
   ءً  بر  ل        لعنظ   َّ   ما  مجلس  1بالعع يض     لخسائ    تر 

 ما  م      لأ   ق   ال َّ .ش  ى  ل ول  فت ل نا ،     ل        لف ديَّ   

 نا ي بغاي    اي  كفاء   ل   ص  فت  -3
ُّ
    خ  لنظا   لعا   ل   ص   فت قا     لأ   ق   ال َّ   لل

ا   لع  ول وتسع رها  ي ذلك إلى  لإض    ب  الح         س    ي  نف     ل َّ  يؤدِّ
َّ
لأ َّ  ، لى   

 
ً
 طا د 

ً
ي إلى  لإض    ب فاء   ل   ص   ذلك    طنع  ل   ص  ويُنش ئ بيئ  للا    ا ، ما   ؤدِّ

 بالن  ج .

  ص       إبطال  ل   ص   و  ل  ئ  لأم   و   ل َّ   لع  ول بة  " ل فض"، و  ص        -4

   سع   بالتر  ع    إ  ال  م   لع  ول بة  " لإلغاء".

  لع  ول   سع   ط  ل ط  ق  ظا   لع  ول  ل ابت خلال  لس    فععاح ف ط، وف ض  ظا   -5

      مع ّ ِ      عت ظ ولا  ل   ص  
َّ
 لس   لع  ول  ل ئيس َّ  فت ب  ص  ب رو ، وذلك  بر خط

وم ى   ع       عا ها م      و   اا  ث اف     ع     و      لع  ول ل ى         س    ي  

 م       خ ى.

ا   لعامَّ  ب فض وإبطال  و م   لع -6 ا   لةُ نفَّ   م  إد    ب  ص  إلغاء  ل لا  َّ   ول  و  لع ل َّ

، وإ ا    لإلغاء فت  لحا      عثنائ َّ   لعال      ك   ٍ   اّ ٍ
 ب رو  وه ئ   لأ   ق   ال َّ

 .ف ط   ِ
ّ
   لمقاك  لح ود  لسع يَّ   و  ل من َّ  فت  وقا   لس ق   ع ل

  بالأ عا .   ثاب       عغلال   عل ما   ل  خل    و  لعلا ب 

د  باث   -7  فت  ا     عثنائ َّ  م  َّ
َّ
لاذ ق    وق   لع  ول فيقا إ  ِ

ّ
     لس اح لإد     ل   ص  با 

ف  باث  و ضح، وذلك بع   خ  م  ف   ه ئ   لأ   ق   ال َّ   لى ه    ل    .      ي ومع َّ

ل   فت  ل     -8 ث   ص  ب ساب    ول،  لى    يإ ااء ه ئ  غ ر     َّ  بعض يَّ  ك    ساه      سجَّ

ه ف ا   اي          س    ي  م   خطاء إد     ل   ص  وه ئ   لأ   ق   ال    بر    ي  

 لاثاوي و لطع   فت ق       لط   لس ق، وإقام  د اوي  لعع يض   لح    س    ي   صال  

     فس ا ووكال       س      لةُ عضّ ِ .

  ي مالت لع ض ح معنى " لنظا   لعا   ل   ص  " وك ف َّ   ج ي ه للة  " ل      إقام  مؤ     لم  قا  -9

  لعامَّ "، و جاذبا ه مع "   ادئ  ل   ص  ".

 

                                                           
 .311،  ل ف     ظ    ل ه      ض ع ل ى  د.  ّ ِ  طه ب وي م  َّ ، م  ع  ابق 1
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 المراجع

ة: غة ال ربيَّ
ُّ
فلت بللل

َّ
: المؤل

ً
 أ لا

 الكتب: -1

      ل ز ق،  ل   ط،  لج ء  لأول، م اد    لتز  . السنهاري* د. 

ش ، دو  ش كا   لس س   فت ب  ص   لأو  ق   ال َّ ، مؤ س   ل  ا  للط ا   و لنا  صالح    ا حمراني* 

 .2004عل  و لع زيع، م ع   دبي للع زيع، دبي، 

ص حت، إد     لأزما ، م ك   لععل     فع ح،  لإد    و لمحا    فت   ا و ا   ل غ ر   المحمد* د. 

ط ، منا      امع   لب،  لج    يَّ   .2011   لع   َّ   لس  يَّ ، و  ع ّ ِ

   ب      لح      سليمشع ا      ،  محماد* 

  ،  2004ش ح   ثا  قا      ق   س   ال،  لج ء  لأول، د    ب   لمج  للط ا   بال   ،  ل اه، 

  لط ع   لأولى.

 2004ه  ، ش ح   ثا  قا      ق   س   ال،  لج ء  ل ا ي، د    ب   لمج  للط ا   بال   ،  ل ا، 

  لط ع   لأولى.

م خ  معثام ، د    لهقض   لع   َّ  للنا ،  ل اه  ،  – س  ،  لا كا    ساه   و ل   صا   هلالي* د. 

 ،  لط ع   لأولى.1999

 .1993عل  من ر إب  ه  ،  لأو  ق   ال َّ  و    ق   س   ال، منا     عا لا،     ن  يَّ ،  هندي* د. 

ا      ف َّ  و لس ق   ال َّ ،  لج ء  ل ا ي،   ف     ل ا   ي  النلشف خل  ، الهندي*    ط   ،  لع ل َّ

س   لح ي   لل عاب، ط  بلس، ل نا ،   .2000للس ق   ال َّ  وم ى  لاقلمقا بالنظا      فت،   ؤ َّ

ا   ل   ص   يلسيص*   ك ، منا     خع اص  لمحا – نازع  ل        –م    ي   ،  ل   ص ،   ل َّ

 .2004 لحلب   لح  ق َّ ، ب رو ،  ا  

 الأبحلث المحكمة: -2

   لعل    ل ا    َّ  و لس ا  َّ ،   د  حساخة* د. 
َّ
، 13     لغن ، " ل  اط  فت ب  ص   ل      ن  ل "، مجل

 .155-145ص ة ، 2016جااص 

   لج  ئ ي  فت    ي   لعن     ياض، " و قع ودو   ل   ص جدار     لن  ،  قبلليهاا ،  دغما * 

  قع ادي  بالج  ئ    ع قا  و لحل ل"، مجل    ع ا  فت  لح  ق و لعل    لس ا    و  قع ادي ،    ك  

 .2017ديسمبر ، 20 لجامعت      ب  يحت  ل  ا يس  ،  يس س لت،  لج  ئ ،  لع د 
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  غ بي"، م قع  لعل    ل ا    َّ   ش لا، " ظ ي   ل طلا  فت قا      لتز ما  و لع  د طلهري * 

MarocDroit ،14  ظ   2014ديسمبر   .https://www.marocdroit.com. 

خال   ض   ، "إ از   لع      ق لا فت  ل ا     السملم ة  فا  من   ،  العجلرمة      لت،  عايدي* 

      ي  لأ د ي"، مجل  
ّ
 ،2016عل  ، 4، ملحق 43د   ا   لمح   ،  ل    لا يع  و ل ا   ،  لأ د ،  لمجل

 .1610-1595ص ة 

 ه ا   القاص ي* د. 

"إ ااء ق َّ   ع يَّ  م طنع  للعلا ب بالأ عا   بر  لععاملا   لع  ول َّ  فت   ق  لأو  ق   ال َّ   (1

   لث يت   ق
َّ
ع اديَّ   لمح   ،  لج ع َّ    قع اديَّ  )  ل ب  لعنف   وط ق        ("، مجل

 .2012ياخيا ، 23 لث ي  َّ ،  لث يت،  لع د 

2)   
َّ
" لح ود  لسع يَّ  فت ب  ص   لأو  ق   ال َّ  )ب   ض ط  ع   لس ق وإفساد    لعه("،  لمجل

   ل  َّ  م    ، م  ،  لEJLES    يَّ  لل    ا   ل ا    َّ  و  قع اديَّ  )
َّ
ينلير ، 10ع د (، مجل

 .755-732ص ة ، 2018

، 12 لطا      الله، " ل فع بالنظا   لعا  و ث ه"، مجل   ل  ف ی  للح  ق،  لع  ق،  لمجل    محماد* د. 

 .109-85، ص ة 2010ل ل  ، 43 لع د 

    نع ى  ل ا   ي، قس   ل فاء     ن َّ  دنشف   ، د.  نسيغة* د. 
َّ
ل  اما ، ل  ياض، " لنظا   لعا "، مجل

 .188-165، ص ة 2008عل  ، 5 امع  م  َّ  خ ض ، بس   ،  لج  ئ ،  لع د 

ة: -3  الإصدارات الد ريَّ

ول  ،  ل ن    لج ئ َّ  لأ   ق  لأو  ق   ال َّ ،  لسل   س   لعن   ،   ع    لع بي عبد مالاه * د. 

 .2010، آذ   91للعلط ط،  لث يت،  لع د 

 ة:الرسلئل ا جلم يَّ  -4

 لل ا يع  لج  ئ ي"،  ط و    بللطيب* د. 
ً
م  َّ   لبا ر، " لح يَّ   لععاق يَّ  فت  لا كا   لعجا يَّ  وف ا

م  لن   ش اد  دكع   ه  لع    فت  لح  ق، كل َّ   لح  ق و لعل    لس ا  َّ ،  امع  م  َّ  خ ض ،  مُ  َّ

 .2017خاقشت عل  بس   ،  لج  ئ ، 

آثا  بطلا   لع    لى  لغ ر"، م ك   م  م    ع  ال معطل ا  ش اد   للسا س فت  یاء، " بن زهرة* 

 لح  ق،  ل ص  قا    خاص، كلی   لح  ق و  لعل    لسیا ی ،  امع  قاص ي م  اح، و قل ،  لج  ئ ، 

 .2014خاقشت عل  

https://www.marocdroit.com/
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ا   ل     شالاقل ل  ،  باعيش*  ِ   ص  وم  ق لم  ي ا ، "  خع اص  لعنظ م  للجن   نظ     ل َّ
ّ
قا"، م ك

ص   ل ا     لعا  للأ  ال،  لن   ش اد    ا تر فت  ل ا   ، شع    ل ا      قع ادي وقا     لأ  ال،  ل ُّ

اي ،  لج  ئ ،  ت خاقشكل َّ   لح  ق و لعل    لس ا  َّ ، قس  قا     لأ  ال،  امع       ل   ا  م ر ، بجَّ

 .2015عل  

م  للح  ل  لى د     يع  ب ي   ، صرخا* د.  " لأ    و   ول ا فت  لا ك    ساه  "،   ال  مُ  َّ

 .1982خاقشت عل   ل كع   ه فت  لح  ق،  امع   ل اه  ، 

م  لن   ش اد   طلحاص * د.       لت     ، ش ك  إد    م افظ  لأو  ق   ال َّ  فت م  ،   ال  مُ  َّ

 .2003ت عل  خاقش ل كع   ه فت  لح  ق،  امع   ل اه  ، 

  َّ  لن   د     القاص ي* د. 
ُ
ا   لع  ول فت   ق  لأو  ق   ال َّ "،   ال    ه ا ، " لنظا   ل ا   ي لع ل َّ

 .2017خاقشت عل   ل كع   ه بالح  ق، كل َّ   لح  ق،  امع   لب،  لج    يَّ   لع   َّ   لس  يَّ ، 

د* د.  ا  ب  ص   لأ  محمَّ و  ق   ال َّ   لف  يَّ  و لآ ل  م   ل      ل ا    َّ "،   ال   ّ ِ  طه ب وي، "  ل َّ

م  للح  ل  لى د     ل كع   ه فت  لح  ق،  امع   ل اه  ،   قات فت   .2000عل  م  َّ

م  لن   ش اد   د. منصار *  ا   ل ا    َّ  لض ط  لنااط   قع ادي فت  لج  ئ "،  ط و   مُ  َّ د ود، " لآل َّ

ص  قا     لأ  ال، كل َّ   لح  ق و لعل    لس ا  َّ ،  امع  م  َّ  خ ض ، دكع   ه  لعل    فت  لح  ق،  ل ُّ

 .2016خاقشت عل  بس   ،  لج  ئ ، 

 الم لجم: -5
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ً
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ُّ
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: الساابق:
ً
 راب ل

 في الاطن ال ربي: -1

 لبنلص: -أ

 .1970-5-26،  ا يخ 361* م        عئنالا      َّ  فت ب رو ، ق     ق  

 نا  َّ ،  
ُّ
 .1973-11-5 ،  ا يخ457ل      ق  * م      لا ال  لل

 .1973-1-30،  ا يخ 79* مجلس  لع    لع   م  فت ب رو ، إص     ق  

 نا  َّ ، ق     ق  
ُّ
 .1989-12-19،  ا يخ 13* م      لع   ز  لل

 .1997-11-9،  ا يخ 57* مجلس ش  ى  ل ول  فت ل نا ،  ق  

 .2014-1-31 ا يخ  ،0* م      ل      لأولى،     ل نا ، ق     ق  

ة: -ب  المملكة الأردخيَّ

 .1953-1-1،  ا يخ 45* م      لع   ز  لأ د  َّ ،  ل      ق  

 في ال للم: -2

 بلجيكل: -أ
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: القااخيص  المراسيم:
ً
 خلمسل

 نا ي،  ق  
ُّ
 .   ظ  2011-8-17،  ل اد  بعا يخ 161* قا     لأ   ق   ال َّ   لل
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 نا ي،  ق  
ُّ
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